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 الشكر والتقدير
َِّّّٰ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ ُّ  قال سبحانه وتعالى :

، فالشكر لله أولاً أن (1)
 البحث وأعانني عليه.أنعم عليّ بفضله بتقديم هذا 

 لسان حالي يقول:

أَعْلَى مِنَ الشُّكْرِ عِنْدَ اللَّهِ فِي الثَّمَنِ إِذ ا مَنَحْتُكَهَا مِنِّي   لَوْ كُنْتُ أَعْرِفُ فَـوْقَ الشُّكْرِ مَنْزلَِة  ،،،
بةَ  حَذْو ا عَلَى حَذْوِ مَا أَوْليَْتَ مِنْ حَسَ   ،،،نمُهَذَّ

على دعمهما المستمر ودعائهما المتواصل، وخالص  -أطال الله في عمرهما-الشكر والتقدير لوالديّ 
 لزوجي الذي كابد معي مشقة هذا البحث ودعمه اللامتناهي.وامتناني شكري 

وكامل الشكر وموفور التقدير وأتمُّ العرفان بالجميل إلى أستاذي المشرف الدكتور خالد حمدي 
 مشقة البحث، وعلى توجيهاته التي كللت نجاح هذا البحث.على تجهمه معي 

ثم خالص الشكر للأساتذة المناقشين لتفضلهم بقبول مناقشة البحث، والشكر موصول لكافة 
 الأساتذة في هذا الصرح عامة، ومن درّسنا خاصة، سائلة المولى أن يجزيهم عنا خير الجزء. 
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 الإهداء
 عنهما، فلعل هذا النااح يكون جزاءً لصرههما، لمن كان دعائهم أهدي بحثي هذا لمن طالت غيبتي

 .إلى والديّ الكريمينخير سند ومعين في هذه الغربة، 

دوء قاء الأسري المفعم بالهلال اتلحظ-التي شاركها البحث أوقاتها، وخطف منها  عائلتي الحبيبةإلى 
 الحياة، وتضطرب الأفئدة لعدم إنهائه.ليكون هو الحاضر الغائب يعكر صفو  -والدفء العائلي

 .طلبة العلم وأهله ، وإلىأصدقائي ، وأهلي ، ووطني الجريحإلى 
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 ص البحثخلم
" دراسة الآراء الفقهية للقاضي عياض من خلال كتاب "المداركيدور حول إن محور هذا البحث 

قد حوى مسائل  -تاريخ-راجم في أن هذا الكتاب :كتاب ت مشكلة البحثمقارنة، وتكمن  تحليلية
د هذه و فقهية وفتاوى لأعلام المالكية، وكذلك حوى اختيارات للقاضي، فقد لا ينتبه طلبة العلم لوج

 حاولالفتاوى والآراء الفقهية سواء كانت المخالفة، أو الموافقة للمذهب في هذا الكتاب التاريخي، فت
لمسائل الفقهية، وعنونتها، وتبويبها؛ ليسهل الرجوع لها، وإبراز تعليقات الباحثة استخرج هذه ا

خدمة التراث المغرب الإسلامي  من خلال هذا البحث إلى: هدف الباحثةوتالقاضي واختياراته، 
استخراج المسائل الفقهية و ، ، وإبراز أهمية الكتاب، وعلم مؤلفه-ومذهب المالكي خاصة-عامة 

إبراز الآراء الفردية المخالفة للمذهب، والتي قد لا يكون لها ذكر في ونوازله و  المبثوثة في الكتاب
والآراء  ضي من خلال تعليقاته على الفتاوىاستخراج الآراء الفقهية للقاو  ،الكتب الفقهية للمذهب

وقد اعتمدت الباحثة على المنهج  الاستقرائي في  ،المترجم لهم الأعلام به عناالتي يوُردها في كت
أهم النتائج التي وأمّا استخراج المسائل الفقهية من الكتاب، ثم المنهج التحليلي الوصفي المقارن، 

مسألة فقهية واثنان وستون الكتاب على أكثر من مائة  واءتحا:  الآيتكمن في توصلت لها الباحثة
لأعلام المذهب ومشهوره،  خالف فيها ا عشر مسألة إلا على ثمانية اتتعليق قاضيمبثوثة، ولم يكن لل

وقد التزم القاضي بمشهور المذهب كان منهج القاضي في تعليقاته منهج تعليل وانتقاد وتأييد وشرح، 
 وهو رواية ابن القاسم عن مالك، ولم يخرج عليه إلا في مسألة واحدة.
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ABSTRACT 
 

The topic of this study is about the jurisprudential (Fiqh) opinions of the Judge Iyadh from his 

book called “Al-Madarik” which means the five senses. This study is analytical, critical, and 

comparative. The problem of the research is that the book of biographies, a history, contained 

jurisprudential issues, Islamic rulings by the famous Scholars of the Maliki School, and the 

Judge Iyadh’s selections. Seekers of Knowledge may not notice the existence of the 

jurisprudential rulings and opinions, agreeing or disagreeing with the Maliki School, in this 

historical book. Therefore, the researcher tried to extract these jurisprudential issues, 

providing subtitles and making sections for the sake of easy reference. Also, she highlighted 

the comments and selections of Judge Iyadh, and comparing them to his opinions in his other 

jurisprudential books. The researcher had many aims: first, serving the Islamic Moroccan 

heritage, in general, and the Maliki School of Law, in particular, and highlighting the book’s 

significance and its author’s knowledge; second, extracting the jurisprudential issues and 

calamities scattered all over the book, and highlighting the individual opinions which disagree 

with the Maliki School of Law, and which may not have been mentioned in 

the other jurisprudential books of the Maliki School of Law; third, extracting the 

jurisprudential selections of Judge Iyadh taken from his commentaries on the Islamic rulings, 

and his opinions he mentioned in his book about the rulings and opinions of the paramount 

scholars whose biographies he wrote about. The researcher adopted the inductive 

methodology in extracting the jurisprudential issues and the analytical, descriptive and 

comparative methodology. The most important conclusions the researcher came up with are 

as follows: the book contains a hundred and sixty two jurisprudential issues which are 

scattered all over the book. In addition, the Judge Iyadh commented on only eighteen issues in 

which he disagreed with the highly paramount scholars.His commentary approach can 

summarized in justification, criticism, support and explanation. Judge Iyadh committed 

himself to the commonest opinions in the Maliki School of Law as narrated by Ibn Al-Qasim 

from Imam Malik, and did not contradict it except in one issue.   
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 مقدمة البحث
ى فلا يخب  راجيه، مالك تجالحمد لله سابغ النعم عظيم المنّ، من يبُتغى وجه فلا يرُد سائلُه، ومن يرُ 

الملك يؤي ملكه من يشاء، رافع الناس بعضهم فوق بعض لحكمة قد قدرها، والصلاة والسلام على 
خير من وطئ الثرى، وبلغ ذكره ما بعد هم نفعاً، وأكثر معلم البشر، أرفعهم قدراً، وأكرمهم نسباً، 

لى حُفّاظ شرعه، وحملة علمه، ومن اقتفى الثريا، وعلى صحابته الغر الميامين، والناوم المهديين، وع
 أثرهم إلى يوم الدين.  

 أما بعد : 

قد منّ الله على خلقه أن بعث لهم رسلًا مبشرين ومنذرين، وأجزل لهم العطاء وزاد بأن أرسل خاتم 
لبقائه  طهرة، حفظاً لهذا الدين، وضماناً الأمين، وأنزل معه كتابه العزيز، وأيده بالسنة الم الأنبياء محمداً 

الدين قد سخر الله رجالًا له أفذاذاً قد بذلوا  اعة، هذا ومن أسباب حفظ ودواموامتداده لقيام الس
  عجعم ظم طح ضم ضخُّ امتثالًا لقوله تعالى:حفظاً لهذا الدين، و  النفوس والأموال

 لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج

َّلم
أنه  -عليه الصلاة السلام-النبي ، ورغبةً في فضله، وعظيم كرمه، ففي البخاري عن (1)

طرَيِقًا يَط لُبُ  قال : "أَنَّ العُلَمَاءَ هُم  وَرَثةَُ الأنَ بِيَاءِ، وَرَّثوُا العِل مَ، مَن  أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، وَمَن  سَلَكَ 
ينِ"، وقوله :"مَن  يرُِ (2)بِهِ عِل مًا سَهَّلَ اللَّهُ لهَُ طرَيِقًا إِلَى الجنََّةِ" هُ في الدِّ راً يُ فَقِّه    (3).دِ اللَّهُ بِهِ خَي  

ولعظيم قدر الفقه، وعلو مكانته؛ لأنه ثمرة العلم وغايته، قد قيض الله له علماء ربانيون في  
كل عصر، ومن كل أمة، قد حملوا على عاتقهم تبيين الحق والسير عليه، وسخروا وقتهم وجهدهم في 

، ومن بين هؤلاء ضاءوقائعه ونوازله، دائبهم السير بالأمة على المحاة البيحل مشكلاته، والاجتهاد في 
ا إبداع، وشُهد له بالعلم الوافر، العلماء المشهورين الذين قد طارت بمصنفاتهم الركبان، وأبدع فيها أيمّ 

 الذي قيل في شهرته: "لولا عياض ما ذكر المغرب". "القاضي عياض"
                                                           

 122( سورة: التوبة : الآية (1
 (.1/24)، 1باب العلم قبل القول والعلم، طكتاب العلم، ،  صحيحه( أخرجه البخاري في (2
 (.1/24، )1باب العلم قبل القول والعلم، طكتاب العلم، ،  صحيحه( أخرجه البخاري في (3
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لقاضي كتاباً ترجم فيه لعلماء وفقهاء المالكية، تخليداً لذكرهم، وعطفا على ذي بدء، فقد ألف ا
وقد نال ما رام، وبلغ غاية وتوضيحاً لفضلهم، وتعظيماً لقدرهم، وفوائد أخرى قد رجاها بتأليفه، 

 .الطلب

 أسباب اختيار الموضوع
اولة محهذا الموضوع  مثلبحث في الف لمالكية،اتراجم لفي كتاب فقهية نوازل و  مسائلتناثر  -1

 وترتيبه ترتيباً علمياً.   لأه،، وجني لألجمع هذا الشتات
فهو من أشهر كتب الطبقات  وقدره، تهلأهمي نظراً محاولة لدراسة واستخراج درر هذا الكتاب؛  -2

 للمالكية. 
دراسة هذا الموضوع تعدّ  لا شك أنيعدّ القاضي من أشهر علماء المالكية على الإطلاق، ف -3

 وخدمة وإثراءً للفقه المالكي.، حسن تأليفهبيان ، و همعلمساهمة في إبراز 
هل العلم ه يفيد أفي ثراء المكتبات الإسلامية، وإضافة الجديد علّ سهم ولو بشيء بسيط أن ن -4

 وطلبته. 

عياض  للقاضيالآراء الفقهية  اختارت الباحثة هذا البحث ووضعت له عنوان :وقد 
 ."مالكمذهب وتقريب المسالك لمعرفة أعلام  ترتيب المدارك"كتاب المستخرجة من  

 مشكلة البحث 
مشكلة هذا البحث لكل بحث مشكلة يحاول الباحث من خلال بحثه أن يجد لها حلولًا ناجعة، أما 

 الآي: كمن فيفت

والنوازل  سائلالم الكثير من" وتقريب المسالك المداركترتيب "ن القاضي عياض قد ذكر في كتابه إ
قد  و ، في الكتاب مبثوثةكانت والنوازل الفقهية   المسائل، وهذه -تراجم-تاريخ رغم أنه كتاب الفقهية 

، ومن هنا تكمن إشكالية هذا البحث لماذا نقل المسائلمن هذه  بعضكان للقاضي تعليقات على 
دون وتذيليه لبعض المسائل القاضي آراء وفتاوى بعض أعلام المالكية دون غيرهم، ثم سبب تعليقه 
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 ،صريح رأي فيها له الفقهية كتبه في يوجد لا قدو  المسألة، في ورأيه مذهبه عن تنُبئقد غيرها، والتي 
ويشتهر ألّا خلاف فيها، ولا  هتكون مخالفة للمذهب المالكي ومشهور قد ثم إن بعض هذه المسائل 

 أولأعلام المغمورين منهم، لخاصة  يوجد لمثل هذه الآراء المخالفة للمذهب ذكر في كتب فقه المالكية
 من ضاعت مؤلفاتهم ولم تصل إلينا.

 أسئلة البحث
ومن بين  ،قد نشأ عن طرح المشكلة عدة تساؤلات تحاول الباحثة أن تجد لها أجوبة من خلال بحثها

 هذه الأسئلة ما يلي: 

 ستخرجة من "المدارك"  الفقهية الم ما المسائل .1
  المذهب ومشهورهظاهر التزام الأعلام بما مدى  .2
 لتزامه بمشهور المذهب وما مدى ا كم مسألة علق عليها القاضي  .3
 لماذا كان للقاضي تعليقات على مسائل دون غيرها  .4
  علامعلى فتاوى وآراء الأالفقهية  -آرائه- منهج القاضي في تعليقاته ما .5
 من المذهب القاضي  هاعتمدالذي ما  .6

 أهداف البحث 
ئلته، وتهدف حل للإشكالية التي طرحتها الباحثة في مشكلة البحث وأسيجاد لإيهدف هذا البحث 

 الباحثة إلى الآي: 

ليسهل الوصول  ك" وعنونتها وترتيبها ترتيباً فقهيا؛ًمن كتاب "المدار المسائل الفقهية  استخراج .1
 إليها.

خلال لتزام الأعلام المترجم لهم ومخالفتهم للمذهب المالكي ومشهوره من بيان ما مدى ا .2
 هم الفقهية الواردة في الكتاب.آرائ

بيان المسائل الفقهية التي كان للقاضي له فيها تعليق على فتاوى وآراء الأعلام المترجم لهم،  .3
 وترتيبها وعنونتها ودراسة فقهها.



4 
 

لتزامه اإبراز تعليقات القاضي ومقارنتها بما في كتبه الفقهية وكتب المذهب؛ لمعرفة مدى  .4
 ه.بالمذهب ومشهور 

 بيان منهج القاضي الذي اتبعه في تعليقاته التي ذيل بها الآراء الفقهية للأعلام المترجم لهم. .5

 منهج البحث :
لقد كان منهج الباحثة في هذا البحث مزيجاً بين مناهج متعددة؛ فرضتها طبيعة الموضوع، والإشكالية 

 ليه، كالآي:المطروحة، والأهداف المنشودة، لتصل في نهاية البحث لما تصبُ إ

المنهج الاستقرائي: وذلك باستقراء الكتاب عن طريق القراءة الجردية الدقيقة بغية استخراج  .1
 المسائل والنوازل الفقهية المبثوثة في الكتاب.

المنهج الوصفي: وذلك بوصف الموضوع وصفاً علمياً، وعلى المنهاية العلمية، وذلك بتتبع  .2
اب، وعنونتها، وتبويبها، وإبراز تعليقات القاضي، وطرق المسائل الفقهية المبثوثة في الكت

 طرحه للمسائل الفقهية. 
ل لفقهها من خلال سرد الأقوال وأدلة كل المنهج التحليلي: بتحليل المسائل الفقهية، والتوصّ  .3

مذهب وإيراد الاعتراضات عليها، وتحليل تعليقات القاضي على المسائل الفقهية؛ لمعرفة 
، وكذلك ما أوضحته الباحثة في منهاه في عرض وتقسيم ةمالكيللموافقته مدى منهاه، و 

 الكتاب، ومنهاه في عرض المسائل الفقهية.
المنهج المقارن: ويتمثل هذا المنهج في دراسة فقه المسألة ومقارنتها على المذاهب الأخرى،  .4

 -آراء-ات ، وكذلك مقارنة تعليق-جدتو إن -ومع الآراء والروايات الأخرى في المذهب 
 كتبه الفقهية، ومقارنتها بمشهور المذهب.   الفقهية من "المدارك" معالقاضي على المسائل 

 إجراءات البحث
 أما المنهاية التي سارت عليها الباحثة في تحرير بحثها فتمثلت في الآي:

في  إذ يوجد-فقط في "المدارك"  بثوثةكانت البداية باستخراج الأحكام والآراء الفقهية الم .1
، وذلك عن طريق القراءة الجردية الدقيقة لكل -الكتاب مسائل عقدية وأخرى أصولية

 الكتاب.
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عن من مصادر أخرى نقلت نفس ما ذكر القاضي الفقهية المسائل الباحثة وثق توقد   .2
ولم يصرح بأنه قد نقل  أي أن القاضي ينقل منها-سواء كانت هذه المصادر أصلية و ، الأعلام

 قل ما أجده في كتب التراجم ممن جاء بعد القاضي.، أو أن-منها
بما في   تهاومقارن ها، وتحليلالمسائل الفقهية للأعلام بعدالتي يوردها إبراز تعليقات القاضي  .3

 ، وقد اعتمدت من كتبه على:؛ بغية الوقوف على مذهبه واختياراتهكتبه الفقهية

 سمى  يشرح صحيح مسلم للقاض
ُ
-كتورد الق: يق"، تحبفوائد مسلمإكمال المعلم "عياض الم

ه   1419الطبعة: الأولى، ، : دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، طبعةيحيى إسماعيل
 م 1998 -
 الدكتور الوثيق، محمد الدكتور: والمختلطة، تحقيق المدوّنة الكتب على المستنبطة التَّنبيهات 

 -ه 1432 الأولى،: لبنان، الطبعة – بيروت حزم، ابن دار حميتي، طبعة : النعيم عبد
 م. 2011

وضع لكل مسألة عنوان مناسب لها، ووضع هذه المسائل على الأبواب الفقهية، وقد اختارت  .4
 الباحثة ترتيب الأبواب على المذهب المالكي.

ثم قامت الباحثة بتحليل المسائل تحليلًا فقهياً تحت مسمى "فقه المسألة"، وكان فقهاً مقارناً،  .5
والمذاهب والأقوال في المسالة، وأدلة كل  -إن وجد-من أسباب الاختلاف، وثمرة الخلاف تض

من وجهة -إن ظهر للباحثة ترجيح في المسألة رجحت بما تراه فريق، وإيراد الاعتراضات، ثم 
 من خلال استعراض الأدلة وقوة كل منها.  -نظرها القاصرة

اسم السورة ورقم الآية، مع الالتزام بأن تكون على الرسم  ركوذلك بذ عزو الآيات القرآنية،   .6
 العثماني.

وإلا  تخريج الأحاديث النبوية، فإن كانت في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بهما، .7
صحة  اأخرجهما من غيرهما من الكتب الحديث الأخرى، مع ذكر تعليق أهل الحديث عليه

 .-إن وجد- وضعفاً 
 ادرها الأصلية، وإن لم أجد لها سبيلاً نقلتها بواسطة.عزو الآثار الواردة لمص .8
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يثقل البحث  ئلا؛ لمنهم لمن كان غير مشهورٍ  عند أول ذكر لهمللأعلام الموجزة الترجمة  .9
 ، ولأن أصل الكتاب "كتاب تراجم".بالحواشي

على الألفاظ اللغوية التي أظن أنها قد تستشكل و ببعض المصطلحات  التعريف .10
 والأماكن الواردة في البحث. ،بالبلدانلقارئ، وعرفّت ا
مع على المصادر الأصلية لكل مذهب، الباحثة عند دراسة فقه المسألة اعتمدت  .11

قدر الإمكان، وما تنقله نصاً تحيل إلى الكتاب  توثيق لكل مذهبالالترتيب الزمني عند  مراعاة
وتأليف بين كتب عدة تحيل الباحثة  كلام مباشرة في الحاشية، وما كان نقلًا بالمعنى أو تجميع

 إلى المصادر في الحاشية وتسبقها بكلمة "ينظر، انظر".
اتبعت الباحثة عند توثيق المصادر والمراجع في الهوامش، بتوثيق شهرة المؤلف واسم  .12

والجزء والصفحة، وترك المعلومات الكاملة في  -إن وجدت-الكتاب واتبعتهما برقم الطبعة 
 والمراجع آخر البحث. قائمة المصادر 

 ذيلت الباحثة البحث بفهارس تسهيلاً لما حواه هذا البحث، كالتالي: .13
 فهرس الآيات القرآنية

 الأحاديث النبوية والآثارأطراف فهرس 
 الأشعار فهرس

 فهرس الأعلام المترجم لهم 
 فهرس غريب الكلام والمصطلحات

 فهرس الأماكن والبقاع
 المصادر والمراجع فهرس

 الموضوعاتفهرس 

 أهمية البحث:
التعرف على التراث الزخار لعلماء المغرب الإسلامي عامة، والمالكية خاصة، ومن بينه تراث  .1

 .-حمه الله-القاضي عياض 
 خدمة التراث المالكي والمساهمة بالشيء البسيط، في إثرائه وإحيائه. .2
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وعلو قدره، وحسن ضبطه، وأمانة نقله، وسعة اطلاعه،  تهإمامخدمة ميراث المؤلف وبيان  .3
 وغزارة ومثانة تأليفه، وجودة صنعته.

خدمة الكتاب؛ نظراً لأهميته، وما حواه من درر ونوادر لفقهاء المالكية، ودراسته من الناحية  .4
 الفقهية.

أن  ويشتهر الإشارة إلى الآراء الفقهية والفتاوى التي خالف فيها فقهاء من المالكية المذهب، .5
 تذكر هذه الفتاوى الفردية في كتب فقه المالكية. قد لالا خلاف فيها بينهم، و 

 .إهمال أو لتلف لنا وتصانيفهم مؤلفاتهم تصل لم الذين العلماء بعض فتاوى تجميع .6
ستنباط الفقهية؛ لا كتبه في بما ومقابلتها ومقارنتها" المدارك" من نصاً  القاضي تعليقات نقل .7

 منهاه.ه، ومعرفة رأي
 .الأخرى بالمذاهب ثم أولًا، المذهب بمشهور القاضي وتعليقات الأعلام، وآراء فتاوى مقارنة .8
بأن التمذهب بمذهب معين المفترض أنه لا يؤدي إلى التعصب البغيض، ولا التقليد  التلميح .9

الأعمى لمجرد رأي إمام، فمخالفة بعض أئمة وفقهاء المالكية مشهور المذهب تدل على أنه لا 
 باع إلا بدليل، ولا تقليد إلا باقتناع.اتّ 

 حدود البحث
المسائل الفقهية التي علق عليها القاضي في كتابه "المدارك" بعد أن  جتكمن حدود البحث في استخرا 

عشر  اً أو اعتراضاً عليها، وبلغت ثمانيةإما تعليلًا أو تأييداً أو شرح أورد آراء الأعلام المترجم لهم
ت في الكتاب، وقد وافق القاضي المذهب ومشهوره مسألة من ضمن اثنان وستون ومائة مسألة قد بثّ 

 ة عشر مسألة، وخالفه في مسألة واحدة وهي مسألة "غسل الذكر كله من المذي".ينثمافي 
 الدراسات السابقة

: لقد كان الكتاب في حيز المخطوط ثم خرج لحيز المطبوع وذلك بزمن ليس ببعيد، فكان أول أولا  
قاف خروجه من زمن المخطوطات في عهد الملك الحسين الثاني ملك المغرب فقد أمر وزارة الأو 

 (1)فخرج الكتاب في ثمانية أجزاء.، ة من كبار علماء المغربوالشؤون الإسلامية بطباعته وقد حققه ثلّ 

                                                           

 .46، ص19"، مجلة المناهل، عالمقدمة "لعدد الخاص بالقاضي عياضمحمد بن تاويت الطناي، انظر: ( (1
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م وقامت بطباعته دار مكتبة 1965وكذلك قام بتحقيقه الدكتور أحمد بكير محمود في تونس سنة 
العلمية طباعته مرة ، ثم عاودت دار الكتب (1)لبنان، فكانت الطبعة في ثلاثة مجلدات الحياة، بيروت:

 م.1998أخرى، وقام الأستاذ محمد سالم هاشم بضبطه وذلك سنة 

 :"ترتيب المدارك": الدراسات السابقة التي تخص كتاب ثانيا  

تسهيل الوصول لفوائد "ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب "_ كتاب 1
، و السلف عباداتأخبار وقصص وأقوال و  وقد عمد المؤلف لتاميع ،للمؤلف فرحان العطارمالك" 

، وهي والتأمل الوقوف تستدعي مؤثرة تربوية لمواقففيها  تعرض قسمه لأبواب عدةقد و  اهتم بمآثرهم،
لطاعة الكلام، االلسان و واقف، المو قصص الكم، الحواعظ و المالنية، الإخلاص و العلم، الفتوى، باب : 

  الخاتمة.حسن ، عبادةالالفتن، وولاة الأمور و 

الجوانب التاريخية والحضارية في كتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة  _ كتاب2
، مقدم من الباحثة ه( دراسة تحليلية مقارنة544_467أعلام مذهب مالك للقاضي عياض )

تي قد ويبدو من عنوان الكتاب أنه تجميع للأحداث التاريخية والحضارية ال، (2)شريفة غرم الله الغامدي
 الأحكام الفقهية الذي هو محور البحث قيد الدراسة. ضي، بعيداً عن جانب الفقه و سردها القا

قد أقيمت بالمغرب دورة عن القاضي عياض قدم فيها العديد من الأساتذة مواضيع كلها تخدم _ 3
لوزارة " تابعة المناهلالقاضي وكتبه، ولقد اطلعت على بعض البحوث إذ قامت بنشرها مجلة "

لي الاطلاع عليه يخص  الشؤون الثقافية بالرباط، وقد كان هناك من بين البحوث بحث لم يتسنَّ 
 (3)" للباحث : عبد القادر العافية."الصراع المذهبي من خلال كتاب المداركالمدارك بعنوان 

 

                                                           

؛ وذلك لأن فيها الكثير من التصحيف 116ص التعريف :انظر. طبعة بالرديئةصفها محقق كتاب "التعريف" بأنها و  ((1
 (. 1/33، )1، طفقهاءتراج الجمهرة والتحريف والسقط. قاسم علي، 

 .تجد الباحثة سبيلاً للاطلاع على محتواه لم((2
 ،دورة القاضي عياض( (3

alhaq/item/5500-http://www.habous.gov.ma/daouat  

http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/5500


9 
 

 : الدراسات السابقة والمؤلفات التي تكلمت عن القاضي وكتبه:ثالثا  

يعدُّ أول تأليف خُصص فيه الكلام على القاضي، ويعدُّ _ التعريف بالقاضي عياض لابنه محمد، 1
الكتاب مرجعاً لكل من أراد الترجمة للقاضي؛ نظرا لقرابة المؤلف وما بين يديه من المعلومات والوثائق 

طبعة من قبل وزارة لمعاصرته القاضي فضلًا عن معايشته أيامه وأحداث حياته، طبُع الكتاب أكثر من 
 .الأوقاف المغربية محققاً 

 ه، طبع محققاً أولاً 1014لابن المقري المتوفي _ كتاب أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض 2
ق وطبع باقي الكتاب من طرف صندوق إحياء التراث م في ثلاثة أجزاء، ثم حقّ 1939في مصر سنة 

ة الإمارات المتحدة  بالرباط، ويعتره هذا الكتاب وكأنه الإسلامي المشترك بين المملكة المغربية، ودول
 .تبجمة القاضي مع التحقيق فيما كُ تجميعاً لتر 

رسالة دكتوراه منهجية فقه الحديث عند القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم،  _4
 جاء فيه:الرياض، وأهم ما -كلية اصول الدين  ، مندمة من الباحث الحسين محمد شوّاطمطبوعة مق

التعريف بالإمام مسلم وصحيحه، والتعريف بالمازري وكتابه "المعلم"، والتعريف بالقاضي  -
 "المعلم" و"الإكمال".كتابي: عياض وكتابه "الإكمال"، والمقارنة بين  

القسم الدراسي فقد احتوى على: منهج القاضي عياض في كتابه "الإكمال"، وأثر القاضي  -
 "الإكمال"، وعقيدة القاضي من خلال "الإكمال".علوم الحديث من خلال في 

وتوصل الباحث في كتابه أن القاضي مالكي المذهب ينتصر لمالك ومذهبه ويدّعم ذلك  -
ويحتج عليهم بالدليل  ،ن صح له دليلبعض أقوال المذهب إبالأدلة من غير تعصب، ويرد 

 السمعي، والعقلي.
مقدمة لنيل  دراسةودراسة،  وتوثيقا   جمعا  إجماعات القاضي عياض في الفقه الإسلامي  _5

اشراف الدكتور: رمضان حافظ درجة الدكتوراه من الباحث صالح بن عثمان بن أحمد العمري، 
 ، وأهم ما جاء في هذه الأطروحة كالآي:لقرى_ المملكة السعودية العربيةجامعة أم اعبدالرحمن، 

 وملامحه عند القاضي.التعريف بالقاضي عياض، والتعريف بالإجماع  -
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، ولم يثبت دراسة وتحقيق في الإجماع الذي حكاه القاضي لاثنان وعشرون فصلا في الفقه -
 الإجماع الذي حكاه القاضي إلا في ست مسائل من ثلاثمائة واثنتي عشر مسألة.

فقه عياض من خلال بالمغرب، "- وث المقدمة في دورة القاضي عياضومن بين البح_ 6
أثر "باه، أمد المختار ولد مح- "منهجية عياض في فقه المصليات"محمد صالح، - "التنبيهات

دور عياض في الذب عن المذهب "عمر الجيدي، -" القاضي عياض في فقه العلميات
 (1).، لعبدا الجيلاني"عياض المجتهد المقلد"الحاج ماكدسي، - "المالكي

اضي مختلفة في موضوعاتها أن هذه الدراسات التي تخص الكتاب أو الق واضحاً  ويبدو
عن موضوع البحث قيد الدراسة، فالدراسات التي تناولت المدارك لم تتعرض للاانب  اودراسته

الفقهي فيه، والدراسات الأخرى التي تناولت القاضي فمنها دراسات أصولية، ومنها الخاص بعلم 
بـ "إجماعات القاضي الموسوم  (2)الوحيد ، والموضوع الفقهيترجمة للقاضيالحديث وعلومه، ومنها 

 صريح بقد جمع فيه الباحث المسائل التي حكى فيها القاضي الإجماع عياض في الفقه الإسلامي" 
، وقد أثبت الإجماع الذي حكاه -والإجماع أو الاتفاق أو الجزم بعدم الخلاف-كقوله: القول،  

في إلا واثنتي عشر مسألة، ولم يتحقق عند الباحث الإجماع الذي حكاه القاضي  القاضي في ثلاثمائة
 ستة مسائل فقط.  

يقوم على استخراج المسائل الفقهية هو موضوع فقهي، قيد الدراسة  بحثالأما موضوع 
آراء نقله  المنثورة في الكتاب، ودراسة بعض المسائل الفقهية التي كان للقاضي له فيها تعليق بعد

  مالك".مذهب علام أالمدارك وتقريب المسالك لمعرفة  "ترتيبفي كتابه: وفتاوى أعلام المالكية 

 

 

                                                           

 ، دورة القاضي عياض( (1
alhaq/item/5500-http://www.habous.gov.ma/daouat ، 

 ( الذي تسنى للباحثة الاطلاع عليه.(2

http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/5500
http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/5500
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 (تمهيدي)ال الأولالفصل 
التعريف "بالقاضي عياض"، وكتاب "ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 

 مالك"
 وفيه مبحثين:

 المبحث الأول: التعريف بالقاضي عياض 

  الثاني: التعريف بكتاب "المدارك"المبحث 
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 (1)المبحث الأول: التعريف بالقاضي عياض

 المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده:

 : اسمهأولا  
بن  (3) بن موسى بن عياض بن محمد بن عبد الله (2) هو: عِياض بن موسى بن عِياض بن عمرون

صُبي، ويكنى أبا الفضلموسى بن عياض اليَ   .ح 

أنه سأل القاضي عن نسبه فقال له: "إنما أحفظ: ( 4)عن أبي القاسم بن الملاومالمقري نقل      
عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض، وأحفظ أيضاً بعد ذلك: محمد بن عبد 

   (5)هذا هو أبو عياض أو بينهما أحد". الله بن موسى بن عياض، ولا أعرف أن محمداً 

                                                           

، المعجم، ابن الأبار، 2، طالتعريف بالقاضي عياض(، أبو عبدالله، 1/430، )2، طالصلةابن بشكوال،  ( ترجم له:(1
وفيات (، ابن خلكان، 2/43، د.ط، )تهذيب الأسماء(، النووي، 2/364، )1، طإنباه الرواة(، القفطي، 1/294، )1ط

(، 12/280، )1، طوالنهايةالبداية (، ابن كثير، 15/49، )3، طسير أعلام النبلاء(، الذهبي، 3/483، )15، طالأعيان
، د.ط، الزاهرة النجوم(، ابن تغري، 2/46) .ط،، دالديباج(، ابن فرحون، 4/188، )1، طالإحاطةلسان الدين الخطيب، 

أزهار الرياض،  المقري، (،6/266، )1، طشذرات الذهب(، ابن عماد، 1/101، )5، طالعليا المرقبة(، النباهي، 5/285)
 (، وغيرهم.1/205، )1، طالنور، شجرة مخلوف ابن د.ط،

، د.ط، الديباج(، ابن فرحون، 4/188، )1، طالإحاطة، وأثبتها ابن الخطيب في 3، ص2، طالتعريف( ذكره ابنه بالنون في (2
، 1، طالبداية والنهاية(، وابن كثير، 1/294، )1، طالمعجمبار، من : ابن الأ (، وحذف النون "عمرو"، كلاً 2/46)
(، وحذف ابن خلكان : النون والواو "عمر"، ابن خلكان، 11/860، )1، طتاريخ الإسلامالذهبي في (، وكذا 12/280)

، والتكملة الذيل(، وكذلك حذفها ابن عبدالملك المراكشي عندما ترجم لحفيد القاضي، 3/483، )15، طوفيات الأعيان
 (.1/470، )1، ططبقات الحفاظ(، وكذا صنع السيوطي، 5/114، )1ط
(، وعبدالملك المراكشي، 11/860، )1، طتاريخ الإسلام(، الذهبي في 1/294، )1، طفالمعجم( حذفه ابن الأبار، (3

 (.5/114، )1، طالذيل والتكملة
، 5، طالمرقبة العلياه. النباهي، 543( هو: عيسى بن يوسف بن عيسى الأزدي، من أهل مدينة فاس، توفي سنة (4

(1/102.) 
 (.1/24، د.ط، )لرياضأزهار ا( المقري، (5
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 : نسبه:ثانيا  

يحصب بن مالك بن زيد بن سهل بن لينتسب القاضي إلى يحصب، وهي قبيلة من حمير، نسبة  
 (1)بن غوث. لعمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائ

دهما زيد بن الإمام مالك في جفالقاضي عربي الأصل عريق السلالة، ويلتقي نسبه مع 
الذي صرح به ابنه وهذا  ،(3)قال ابن فرحون: "وهو سبتي الدار والميلاد، أندلسي الأصل" ،(2)سهل

قال: فالأندلسية،  (5)من بسطةفالمغربية، أما أصله  (4)قاضي قد ولد وترعرع في سبتةأبو عبدالله بأن ال
يروان لا أدري قبل "كان أجدادنا في القديم بالأندلس ثم انتقلوا إلى مدينة فاس وكان لهم استقرار بالق

ولذلك قال عبدالله بن  ،(6)حلولهم بالأندلس أو بعد ذلك وانتقل عمرون إلى سبتة بعد سكنى فاس
 (7)الحكم: 

رَوَانِ مَــــــــــ ثِر    وكََانــَــــــــتْ لَهُــــــــــمْ بــِــــــــالْقَيـْ
 

ــانِ   ِّْ أَوْضَــحُ بُـرْهَ ــا لِمَحْــلِ الْحَــ هَ  عَلَيـْ
 

                                                           

(، ابن فرحون، 1/393(، و)3/407، د.ط، )اللباب(، ابن الأثير، 483/ 13، )1ط الأنساب،السمعاني، : انظر( (1
 (.1/283، د.ط، )اللباب لب(، السيوطي، 2/46، د.ط، )الديباج

 (.1/104، )1، طترتيب المدارك( القاضي عياض، (2
 .(15/49، )3، طالنبلاء سير أعلامالذهبي، : انظرو  (،2/46، د.ط، )الديباج( ابن فرحون، (3
( بالفتح مدينة مشهورة بالمغرب، وضبطها البعض بالكسر، اشتهرت بأن لها أجود مرسى على البحر، تقابل الأندلس، وهي (4

 (.3/182، )2، طمعجم البلدانالآن تحت الاستعمار الإسباني. ياقوت الحموي، 
ياقوت الحموي،  :انظر. كثيرة الزرع، واختصّت بالزعفران، وعديد من ضروب الصناعات  س،مدينة بالأندلهي : ( بالفتح (5

، الروض المعطار(، الِحميري، 4/237، )1، طمسالك الأبصار(، شهاب الدين العمري، 1/422، )2، طمعجم البلدان
 (.1/113، )2ط
، 2، طمعجم البلدانالحموي،  .حاضرة البحر وأجلّ مدنه( هي: مدينة مشهورة كبيرة على برّ المغرب من بلاد الرهبر، وهي (6

(4/230.) 
 .3، ص2، طالتعريف( أبو عبدالله، (7
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 : مولده:ثالثا  

"التعريف" أنه قد وجد بخط القاضي أن مولده بسبتة في شهر شعبان لقد صرح ابنه محمد في كتابه 
سنة ست وسبعين وأربعمائة، ووافقه ابن بشكوال فقال : "ثم كتب إلي القاضي أبو الفضل بخطه 

، وابن (2)، قاله ابن خلكان(1)يذكر أنه ولد في منتصف شعبان من سنة ستٍّ وسبعين وأربعمائة"
 (4)، والذهبي.(3)الخطيب

، وابن (5)أنه ولد سنة ست وتسعين وأربعمائة، قال به النوويمنها  ىخر أل اقو أوهناك 
وعشرين  القفطي صاحب "إنباه الرواة" وقال : ولد سنة ست ، وقد شذّ (7)، وابن تغري(6)فرحون

فيه فقال ولد سنة ست وأربعين  ، وكذلك ما حكاه ابن كثير في تاريخه قد شذّ (8) وأربعمائة
 (9)وأربعمائة.

ه، ولقد 476وهو نقل أكثر المؤرخين سنة  -رحمه الله-فالراجح في مولده ما كتبه بخطه 
اعتذر المقري لابن خلكان بأنه من المشرق الإسلامي فضبط أهل المغرب الإسلامي قد يصعب عليه 

ديار ما نصه: "إنَّ ابن خلكان وغيره من المشارقة ربما يقع لهم الغلط في تاريخ أهل المغرب لبعد ال
   (10)ولغير ذلك مما لا يخفى على ممارس علم التاريخ...".

                                                           

 (.1/430، )2، طالصلة( ابن بشكوال، (1
 (.485/ 3، )15، طوفيات الأعيان( ابن خلكان، (2
 (.4/194، )1، طالإحاطة( لسان الدين الخطيب، (3
 (.15/49، )3، طسير أعلام النبلاء( الذهبي، (4
 (.2/44، د.ط، )، تهذيب الأسماء( النووي(5
 (.2/51، د.ط، )، الديباج( ابن فرحون(6
 (.5/285، د.ط، )الزاهرة النجوم( ابن تغري، (7
 (.2/364، )1، طإنباه الرواة( القفطي، (8
 (.12/225، د.ط، )البداية والنهاية( ابن كثير، (9

 (.1/25، د.ط، )أزهار الرياض( المقري، (10
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 المطلب الثاني: نشأته وشخصيته وآراء العلماء فيه:
 أولا : نشأته

نشأ القاضي في عائلة تمتاز بالنباهة وعلو المكانة وعلى علم ودين، فقد روى ابنه محمد عن جده 
غزوات عدة، ثم انتقل  (1)لكتاب الله غزا مع أبي عامر حافظاً  صالحاً  عمرون ووصفه بأنه كان رجلاً 

والباقي منها جعله وقفا على المسلمين جعل  بنى فيها مساداً  لسبتة وقد استحسنها واشترى بها أرضاً 
 (2).ومقرهة للمسلمين فيها دوراً 

قرآن وتربى القاضي منذ نعومة أظفاره على مجالسة أهل القرآن والعلماء، فارتاد حلق تحفيظ ال 
، وكان كثير الجلوس إليهم والاختلاف لهم، حتى نال تعظيمهم، (3)وهو صغيرا شأنه شأن أبناء سبتة

بتفسيره،  وتفوق على أقرانه، وحاز السبق في كل العلوم، وقد حفظ القرآن والتزم تلاوته، وكان عالماً 
 بأيام العرب وأنسابهم. للغة وفنونها، عارفاً  ومتقناً  كان بارعاً و واعتنى بالحديث وعلومه، 

ويصفه ابنه ويصف نشأته بقوله: "فنشأ على عفة وصيانة، مرضيّ الخلال، محمود الأقوال 
، حريصاً عليه، مجتهداً فيه، معظَّماً عند الأشياخ موالأفعال، موصوفاً بالنبل والفهم والحذق، طالباً للعل

 (4)من أهل العلم...".

فامتازت بموقع جغرافي يصل المغرب بالأندلس والشرق  أما المدينة التي نشأ فيها القاضي
تمتزج وتختلط فيها الثقافات والمعارف فكانت مدينة منفتحة على  صناعياً و  تجارياً  بالغرب، وكانت مركزاً 

 ثقافات عدة، فذلك أسهم في شهرتها وعلو قدرها.

                                                           

محمد بن عبد الله بن أبي عامر محمد بن وليد القحطاني، المعافري، القرطبي، جده ابن أبي عامر الداخل مع طارق لفتح ( هو: (1
الأندلس، تولى الوكالة على هشام بن الحكم بعد موت والده، فكان الحاجب، وكانت عدَّة غزواته سبعا وخمسين غزوة، توفي سنة 

، سير أعلام النبلاءالذهبي، (، 1/287د.ط، )، التكملة، (، ابن الأبار2/256، )3، طالمغربالبيان ه    . ابن عذاري، 392
 ( 17/15، )3ط
 .3، ص2، طالتعريف: أبو عبد الله، انظر( (2
 .70، ص1، طالقاضي عياض أديباشقور، : انظر( (3
 .4، ص2ط التعريف،( أبو عبدالله، (4
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والعديد من الصناع  "كان فيها الكثير من الجوامع والمدارس: واشتهرت كما وصفها بعضهم بأنه
، فهذا يدل على عراقة (2)، وكان يصفها المؤرخون بأنها "ولم تزل دار علم"(1)ورجال الأدب والفكر"

 .(3)سبتة، وشهرتها بالعلم وأهله

 ثانيا : شخصيته

من أهل العلم، قد نال السبق وحاز  لقد حبا الله القاضي بصفات خَل قية مهّدت له بأن يكون رجلاً 
في علوم كثيرة،   كان إماماً ولهذا وصفه ابن كثير بأنه: " العلو في كل ما ألف في مختلف صنوف العلوم،

، ومثله قاله ابن خلكان: "أحد الأئمة الحفاظ (4)كالفقه واللغة والحديث والأدب، وأيام الناس"
  (5)وأشعاره شاهدة بذلك".الفقهاء المحدثين الأدباء، وتواليفه 

ولقد وصفه أغلب من ترجم له بأنه كان يمتاز بالذكاء والنباهة والفطنة، فهذا ابن بشكوال من 
، ويصفه ابن عماد (6)عاصره قد وصفه بأنه: "من أهل التّفنّن في العلم والذكاء والفطنة والفهم"

 (7)".الذكاءالحنبلي بأنه :"كان إمام وقته في علوم شتى، مفرطاً في 

وأما عن أخلاقه وسااياه فقد وصفه من عاشره وكان أقرب الناس إليه يراه دونهم في كل  
 رفون على سايتهم لا يتكلفونأحواله، ففي العادة لا يتكلف الآباء شيئاً أمام الأبناء والأزواج فيتص

ب الكلام، مليح عن أنه العالم العامل فيقول عنه إنه : "عذئ فيصفه بصفات تنب ولا يتصنعون،

                                                           

 .15، ص22ه(،ع944عن صاحب "وصف إفريقيا" الوزان ) _نقلاً ، سبتة رجالها ومكانتهاالخطابي، انظر: ( (1
 (.2/760، د.ط، )المسالك والممالكالبكري، ( (2
( ومما يدل على أنها كانت تهتم بالعلم وأهله وصفها بعضهم بأنها: "كرسي الأمراء والشراف والوسيطة، بصرة علوم اللسان، (3

. الله يأمر بالعدل والإحسان، وخزانة كتب العلوم، والآثار المنبئة عن أصالة الحلوم..."وصنعاء الحلل الحسان، وثمرة امتثال قوله إنَّ 
 (. 32_31، د.ط، )أزهار الرياضالمقري، 

 (.12/225، )1، طالبداية والنهاية( ابن كثير، (4
 (.3/485، )15، طوفيات الأعيان( ابن خلكان، (5
 (.2/364، )1، طإنباه الرواة( القفطي، (6
 (.6/226، )1، طشذرات الذهب( ابن عماد، (7
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المنطق، نبيل النادرة، حلو الدعابة، لين الجانب، صبورا حليما، موطأّ الأكناف، جميل العشرة حسن 
    (1)"....يكره الإطراء، والإفراط في التصنع منه وله الأخلاق، بسّاماً 

 ثالثا : آراء العلماء فيه:
وسبق إلى نيل المعالي، وابتدار، واستيقظ لها جاء على قدر ه   فيقول فيه : "535يصفه الفتح بن خاقان 

والناس نيام، وورد ماؤها وهم حيام، وتلا من المعارف ما أشكل، وأقدم على ما أحام عنه سواه، ونكل فتحلت 
ه   : "فقيه محدث عارف أديب له 599، ويقول عنه من عاصره أبو جعفر الضبي (2)به العلوم نحور..."

 (3)تواليف".

المعرفة، ومعدن الإفادة، وإذا  ه   فيه : "فكان جمال العصر، ومفخر الأفق، وينبوع658الأبار ويقول ابن 
 (4)عدّت رجالات المغرب فضلًا عن الأندلس حسب فيهم صدراً".

ه    فيقول :"إمام بارع متفنن، متمكن في علم الحديث والأصول، 676ويترجم له النووي 
 (5)نوع من العلوم المهمة، وكان من أصحاب الأفهام الثاقبة". والفقه، والعربية، وله مصنفات في كل

ه    681ابن خلكان وقال عنه ،(6)"إمام عالم فاضل كامل مصنّف" ه   :646ويضيف القفطي
: "كان إمام وقته في الحديث، وعلومه، والنحو، واللغة، وكلام العرب، وأيامهم، وأنسابهم، وصنف 

 (7)التصانيف المفيدة".

: "أحد الأئمة الحفاظ المحدثين الأدباء، وتآليفه، وأشعاره  ه   749عنه ابن الوردي ويقول 
 (8)شاهدة بذلك".

                                                           

 .5، ص2، طالتعريف( أبو عبدالله، (1
 (.1/212، د.ط، )قلائد العقيان( الفتح بن خاقان، (2
 (.1/437، د.ط، )بغية الملتمس( أبو جعفر الضبي، (3
 (.1/296، )1، طالمعجم( ابن الأبار، (4
 (.2/43، د.ط، )تهذيب الأسماء( النووي، (5
 (.2/363، )1، طإنباه الرواة، ( القفطي(6
 (.3/483، )15، طوفيات الأعيان( ابن خلكان، (7
 (.2/49، )1، طتاريخ ابن الوردي( ابن الوردي، (8
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ه    : "عالم المغرب، وإمام أهل الحديث في وقته، كان من أعلم الناس 1369ويترجم له الزركلي 
 (1)بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم".

ه    فيقول : "وبالجملة فإنه كان عديم 1089تصر الوصف والمديح ابن عماد الحنبلي ويخ
 (2)النظير، حسنة من حسنات الأيام، شديد التعصب للسّنّة والتمسك بها".

 مدحه أبو الحسن بن هارون المالقيّ، فقال:      

 ظلمـــــوا عياضـــــا  وهـــــو يحلـــــم عـــــنهم
 

 والظلــــــــــــم بــــــين العــــــالمين قديـــــــــــــــم 
 
 

 جــــــــعلوا الــــــــــــــــــــــراء عينــــا  فــــي اســــم 
      

ـــــــوم  ـــــــه معلـــــــــــــــــــ  كــــــــــي يكتمــــــوه فـنـــ
 
 

ــــــــاطح ســـــــبتة   ـــــــولاه مـــــــا ناحـــــــت أب  ل
       

ـــــــدوم  ـــــــها معـــــ  والــــــروض حــــــول فنائــــ
 
 

 رحلاته العلمية وآثاره العلميةشيوخه و الثالث:  طلبالم

 (3)وأبرز شيوخهأولا : رحلاته العلمية 

 حفظ فيها القرآن وأتقنه، ودرس على شيوخها وعلمائهاف القاضي في "سبتة" دار العلم، لقد عاش
 (6).وكذلك الفقيه ابن الفاسي، (5)ومنهم القاضي أبو القاسم ،(4)القاضي التميمي: همأبرز من و 

                                                           

 (.5/99، )15، طالأعلام( الزركلي، (1
 (.6/227، )1، طشذرات الذهب( ابن عماد، (2
 قد ألف القاضي في شيوخه كتابه المسمى "الغنية".( (3
فقد درس وأخذ عنه "الموطأ"، ، ه505بن حسين التميمي، توفي سنة  الفقيه القاضي أبو عبد الله محمد بن عيسى( هو: (4

"والمدونة"، "والرسالة"، "والملخص لمسند الموطأ" للقابسي، وأخذ عنه "الصحيحين"، "ومسند أبي داود"، "وغريب الحديث" لأبي 
"وعلوم الحديث" لأبي عبدالله بن الحكم، "الطبقات" لمسلم بن الحااج،  عبيد بن القاسم، "وإصلاح الغلط" لابن قتيبة،

 .(45-1/29)، 1، طالغنيةالقاضي عياض،  صنفات"."والضعفاء والمتروكين" للنسائي، وغيرها من الم
في علم  قرأ عليه "المنهاج" للباجي، ه502بن محمد المعافري، توفي سنة ( هو: القاضي الخطيب أبو القاسم عبد الرحمن (5

 (.166-1/165، )1، طالغنيةالقاضي عياض،  . الكلام، "والرسالة" لابن الطيب، وغيرها من الكتب
قرأ عليه "الموطأ" برواية  ه.513( هو: الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر بن أحمد اللواي يعرف بابن الفاسي، توفي سنة (6

القاضي  .الانتصار" للأصيلي، ووصية مالك لطلبة العلم، وغيرها من الكتبيحيى الليثي، "الأربعين حديثاً" للآجري، وكتاب "
 (.121_1/119)، 1، طالغنيةعياض، 
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 أن القاضي قد كون شخصيته العلمية في بلده الأم، ولكن هيهات لمن هو في ناظرفكما يتضح لل
 أهل العلم والفقهاء: الم، فكانت له رحلات قصد بها لقُيهد في الععلو همة القاضي أن يز 

 رحلته الأولى:
، فأخذ (1)الأندلس طالباً للعلم ه قاصداً 507خرج من سبتة يوم الثلاثاء منتصف جمادي الأول سنة

، (2)بقرطبة عن بعض شيوخها، فقد عُنِيَ بلقاء الشيوخ والأخذ عنهم، وأجازوه، فأخذ عن ابن عتاب
  (4).وابن الحاج ،(3)ابن حمدين أخذ عنو 

 رحلته الثانية:

بتاريخ يوم الأثنين محرم سنة  (5)هي رحلة تتبع الأولى إذ خرج القاضي من الأندلس قاصداً مُرسية
من تولي  ، وكان في ذاك الوقت مختفياً عن الأنظار فراراً (6)رؤية الحافظ الصدفي ه، قاصداً 508

 ءبإعفا، إلى أن صدر قرار ىالقضاء، فبقى القاضي قرابة الشهرين يقرأ كتبه ويقابلها مع كتب أُخر 

                                                           

 (.3/8، د.ط، )أزهار الرياض، المقري، 6، ص2، طالتعريفأبو عبدالله، انظر: ( (1
، 1، طالغنيةالقاضي عياض،  . ه520بن محسن الجذامي، توفي سنة  الفقيه أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتابهو: ( (2

(1/162.) 
قرأ عليه "الموطأ"، ، ه508يز بن حمدين التغلبي، توفي ( هو: الفقيه القاضي أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن عبد العز (3

 (. 1/46، )2، طالغنيةالقاضي عياض، . انظر: وقرأ عليه بعض رسائله وردوده على الغزالي
 ه، 528توفي مطعوناً سنة ، الشهيد أبو عبد الله محمد بن أحمد بن خلف بن إبراهيم التايبي ابن الحاج( هو: الفقيه القاضي (4

 (.1/47، )2، طالغنيةالقاضي عياض،  ، انظر:قرأ عليه كامل كتاب "غريب الحديث" لابن قتيبة، وأجازه فيما رواه وأخذ عنه
معجم ( هي: مدينة بالأندلس من أعمال تدمير اختطها عبد الرحمن ابن الحكم، وسمها بتدمير بتدمر الشام، ياقوت الحموي، (5

 (.5/107، )2، طالبلدان
ه، وللقاضي  514( القاضي الحافظ أبو علي الحسين بن محمد بن فيره بن حيون الصدفي المعروف بابن سكرة، توفي سنة (6

 (.1/131، )1، طالغنيةه اسمه "المعام في شيوخ ابن سُكرة". القاضي عياض، كتاب يعرف به بشيوخ
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وقد لقي العديد من شيوخ قرطبة في هذه  ،(1)عليه وأسمعه الكثير في مدة وجيزةالصدفي، فخرج وقرأ 
 (2)الرحلة ممن أجازوه وأخذ عنهم.

 رحلته الثالثة:
ه، ولم يطل مقامه 531سنة (3) لم تكن بقصد لقيا الفقهاء والعلماء؛ إنما ارتحل لتولي قضاء غرناطة

  539ثانية سنةقضاء سبتة مرة بها، فرحل إلى قرطبة فأخذ عنه تلاميذه، ثم رجع إلي سبتة، ثم وُليِّ 
 (4)ه.

 رحلته الرابعة
"اجتاز علينا القاضي عياض عند انصرافه من  مراكش، ينقل المقري عن ابن ملاوم : وكان قاصداً 

سبته قاصداً إلى الحضرة زائراً لأبي بداره عشية يوم الأثنين الثامن لرجب سنة ثلاث وأربعين 
علينا يعني: بمدينة فاس، وقوله قاصداً إلى الحضرة  ، ثم يفسر المقري ما نقله: "قوله اجتاز(5)وخمسمائة"

 (7)ر ابن الغرديس التغلبي".ا، وقد أقام القاضي في فاس بد(6)يعني: مراكش

 

 

 
                                                           

قرأ عليه: "الصحيحين"، و"الجامع" و"الشمائل" للترمذي، و"الناسخ والمنسوخ" لهبة الله، و"رياض المتعلمين" للأصبهاني،  قدف( (1
(، ابن الأبار، 133_1/132، )1، طالغنيةالقاضي عياض، . انظر: و"الاستدراكات" و "الالزامات" للدار قطني، وغيرها

  (.295_1/294، )1، طالمعجم
 .9_7، ص2، طالتعريفأبو عبدالله، انظر: ( (2
هي أقدم مدن كورة البيرة من أعمال الأندلس وأعظمها وأحسنها وأحصنها يشقّها النهر، ومعناها رمّانة بلسان عام  ((3

  (.4/195، )2، طالبلدانمعجم الأندلس سّمي البلد لحسنه. الحموي، 
 (. 2/364، )1، طإنباه الرواة( القفطي، (4
 (.1/23، د.ط، )أزهار الرياض( المقري، (5
أعظم مدينة بالمغرب وأجلّها وبها سرير ملك بني عبد المؤمن، وهي في الرّه الأعظم بينها وبين البحر عشرة أيام، وكان أول  هي( (6

 (.5/94، )2، طمعجم البلدان. الحموي، 470سنة من اختطها يوسف بن تاشفين في حدود 
 (.32-1/24، د.ط، )أزهار الرياض( المقري، (7
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 ثانيا : آثاره العلمية

 ، منها:(1) له تصانيف عديدة ومفيدة

 إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم، كمل به المعلم في شرح مسلم للمازري. -1
بتعريف حقوق المصطفى، أبدع فيه كل الإبداع، وسلم له أكفاؤه كفايته فيه، ولم ينازعه الشفا  -2

 أحد في الانفراد به، وحمله الناس عنه، وطارت نسخة منه شرقاً وغرباً.
مشارق الأنوار في اقتفاء صحيح الآثار، كتاب مفيد في تفسر غريب الحديث الوارد في كتب  -3

والتصحيفات، وضبط أسماء  بط الألفاظ، ونبّه إلى مواضع الأوهامالموطأّ والبخاري ومسلم، وض
 .الرجال

 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة، جمع فيه غرائب من ضبط الألفاظ وتحرير المسائل. -4
 ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، وهو موضوع البحث. -5
 الإسلام، مطبوع.الإعلام بحدود قواعد  -6
 الإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع، مطبوع. -7
 بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرعة من الفوائد، مطبوع. -8
 ، مطبوع الغنية في شيوخه -9

 المعام في شيوخ ابن سُكرة. -10
 نظم الرههان على صحة جزم الآذان. -11
 مسألة الأهل المشترط بينهم التزاور. -12
كتاب جامع التاريخ، جمع فيه تاريخ ملوك الأندلس والمغرب، واستوعب فيه أخبار سبتة   _13

 وعلمائها.
 _ كتاب جمهرة رواة مالك.14

 ومما لم يكمله:

 المقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان. -1
                                                           

تاريخ (، الذهبي، 2/49، د.ط، )الديباج(، وابن فرحون، 4/193، )1، طالإحاطةعن : لسان الدين الخطيب،  ( نقلاً (1
 (.11/860، )1، طالإسلام
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 الفنون الستة في أخبار سبتة. -2
 غنية الكاتب وبغية الطالب في الصدور والترسيل. -3
 المحرّهة على الأسئلة المتخيّرة. الأجوبة -4
 أجوبة القرطبيين. -5
أجوبته عما نزل في أيام قضائه من نوازل الأحكام، عنونها بعنوان: مذهب الأحكام في نوازل  -6

 الحكام.
 سرّ السراة في أدب القضاة. -7

 وله شعرٌ كثيٌر حسنٌ، منه:

ــــرث ــــر مكت ــــي غي ــــا مــــن تحمــــل عن  ي
  

 لكنــــه للضــــنى والســــقم أوصــــى بـــــي 
 تركتنــــــي مســــــتهام القلــــــب ذا حــــــرق 

 
 أخـــــــا جــــــــوا وتبــــــــاريح وأو صــــــــاب 

 أراقب النجم في جنح الدجى سحرا 
 

ـــــــنجم أو صـــــــابي   كـــــــأنني راصـــــــد لل
 ومــــــا وجــــــدت لذيــــــذ النــــــوم بعــــــدكم 

  
 إلا جنــى حنظــل فــي الطعــم أوصــاب 

 له أيضاً:و  
 
 

 الله يعلــــــــم أنــــــــي منــــــــذ لــــــــم أركــــــــم
 

ــــــــــه ريـــــــــش جنـــــــــاحين   كطـــــــــائر خانـــ
 ركبـــــــــــــــت الـــــــــــريح فــــــــــــلو قــــــــــدرت 

 
 فــــــــن بعدكـــــــــمُ عنـــــــي جنـــــــى حَيْنـــــــي 

  

 إن البخيــــــــــل بلَِحْــــــــــــــظِهِ أو لَفْظِــــــــــــهِ 
           

ـــــــــــــل  ـــــــــــــهِ أو رفِْقِــــــــــــه لبخيــــــ  أو عَطْفِـــ
 وله: 

ـــــــــــــه ــــــــــــزرع وخامات ــــــــــــى ال  انظــــــــــــر إل
        

 تحكـــي وقـــد ماتـــت أيـــام الرّيـــــــــــــــــاح 
 مهزومــــــــــــــــةكتيبــــــــــــــــــــــــة خضـــــــــــــــــراء  

        
 شــــــــــــقائْ النعمــــــان فيهــــــا جِــــــــــــــــــراح 

 
 

 شــــــــــــقائْ النعمــــــان فيهــــــا جِــــــــــــــــــراح
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 المطلب الرابع: وفاته
م، 1149ه     ، 544ليلة الجمعة التاسعة من جمادى الآخرة سنة  بمراكش -الله رحمه-توفي القاضي

فاعتراه  ،(1)ودفن في باب أيلان داخل السور، وكان خارجا لغزوة دكّالة صحبة أمير دولة الموحدين
 (2)مرض رجع على إثره، فبقي ثمانية أيام ثم وافاه الأجل.

 سبب الوفاةولكن اختلفوا في ه  ، 544ولقد اتفق كل من ترجم للقاضي على أنه توفي سنة 
 على أقوال:  

: ما حكاه ابنه في الكتاب أنه اعتراه مرض في رحلته لغزوة دكالة عاش معه ثمانية أيام القول الأول_ 
 (3)ثم انتقل إلى جوار ربه.

 (4): قيل أنه مات مسموما، سمه يهودي.القول الثاني_ 

 (6).(5)عصمة ابن تومرت:  أنه قتُِل بالرماح لكونه أنكر القول الثالث_ 

                                                           

دينية تقوم على الأمر بالمعرف والنهي عن المنكر، وقد بناها الخليفة  ه على يد ابن تومرت، وهي حركة515( أسست سنة (1
ه، وملك مراكش وفاس وجزءاً من الأندلس، واستمرت من منتصف القرن الخامس الهاري 575عبد المؤمن بن علي توفي سنة

الحضارة  (، علي حسن،4/377، )1، طنفح الطيب، المقريه. 610بالتحديد حتى بداية القرن السادس الهاري و 
 .18، ص1، طالإسلامية

 (.1/260، )4، طالوفيات، ابن قنفد، 13، ص2، طالتعريف( أبو عبدالله، (2
 .13، ص2، طالتعريف( أبوعبدالله، (3
 (.5/99، )15، طالأعلام( الزركلي، (4
ه في المغرب، توفي 515( هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله من مصمودة قبيلة من المغرب، أسس دولة الموحدين سنة (5
 (. 1/204، )1، طشجرة النوره. ابن مخلوف، 525سنة
 (.11/860، )1ط تاريخ الإسلام،(، وفي 15/50، )3، طسير أعلام النبلاء( الذهبي، (6
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 المبحث الثاني: التعريف بكتاب ترتيب المدارك

 المطلب الأول: اسم الكتاب وأهميته والدافع لتأليفه:

 أولا : اسم الكتاب
، (1)وقد سَمى الكتابَ ب  "ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك" ابنه أبو عبدالله

، (4)، وابن فرحون(3)، وسماه ابن الخطيب(2)"مختصر ترتيب المدارك"صاحب  السبتي ومحمد بن حماده
 (6)في لفظ "لمعرفة". ، واختلف الزركلي عنهم(5)والمقّري

، وكذا سماه (7)اه الذهبي "ترتيب المدارك وتقريب المسالك في ذكر فقهاء مذهب مالك"وسمّ 
"كتاب ترتيب المدارك في طبقات ، وسماه صاحب "الفكر السامي" عندما ترجم للقاضي ب (8)ابن تغري

 ، ويسميه عندما ينقل منه ب   "المدارك" في أكثر من موضع في كتابه.(9)أصحاب مالك"

صاحب "هدية العارفين" فسماه "ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة مذهب الإمام  وشذّ  
 (10)مالك".

 

                                                           

 .116، ص2، طالتعريف( أبو عبدالله، (1
 (.1/31، )1، طجمهرة تراجم الفقهاء( قاسم علي، (2
 (.4/193، )1، طالإحاطة( لسان الدين الخطيب، (3
ابن ، وانظر: (1/32، )5، طالمرقبة العلياالنباهي، ، "تقريب المسالك بمعرفة أعلام مذهب مالك"اختصره ب   النباهي ف منهم( (4

 (.2/49، د.ط، )الديباجفرحون، 
 (.348/ 4) .ط،، دأزهار الرياض( المقري، (5
 (.5/99، )15، طالأعلامالزركلي، أثبت لفظ "في معرفة". ( (6
 (.4/68، )1، طتذكرة الحفاظ(، 15/50، )3، طالنبلاء سير أعلام( الذهبي، (7
 (.5/286، د.ط، )النجوم الزاهرة( ابن تغري، (8
 (.2/261، )1، طالفكر السامي( الحاوي، (9

 (.1/805، د.ط، )هدية العارفين( البغدادي، (10
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، وابن (1)ينقل عن القاضي منه، كابن فرحون واختصر الاسم كثير من المؤرخين ب          "المدارك" عندما
 (4)، وغيرهم.(3)، وصاحب "الفكر السامي"(2)حار

، وزاد الصفدي عليه فسماه (5)أما السيوطي فاختلف عمن سبقه فسماه ب       "طبقات المالكية"
 (6)"طبقات الفقهاء المالكية".

 : الدافع لتأليفهثانيا  
وتآليفه، فيقدم تواليفه بمقدمة يرسم منهاه فيها، بطريقة علمية للقاضي عياض عادة يكتب بها كتبه 

، ومعرفته همرتبة، إذ بمارد أن يلُقي القارئ نظره إلى مقدمته حتى يتبين له قيمة المؤلَّف، وقدر علم
وسعة اطلاعه، ناهيك على الأسلوب البلاغي الفصيح، ومن بين ما يقدمه القاضي في مقدمته داعي 

 :أن تسردها في نقاطالباحثة  تأليف، فتحاولال

 _ أسباب خاصة بالمذهب، وفيها سببان 1

 الأول:  الدفاع عن مذهب مالك وترجيحه
، اعتمد فيها على (7)لقد بدأ القاضي كتابه بالحديث عن المدينة وفضلها وترجيح مذهب أهل المدينة

أن ما يورده نابع عن قناعة الآثار وأقوال السلف، ويعتمد على أسلوب علمي في الترجيح والنقد يدل 
 ب أبواب عدة منها:، فبوّ (8)وفهم للمذهب بأصوله وفروعه

                                                           

 (.1/140، د.ط، )الديباج( ابن فرحون، (1
 (.1/448(، )1/80، )1ط ،رفع الإصر( ابن حار، (2
 .ا من المواضعغيرهو  (،2/20)و(، 1/132، )1، طالفكر السامي( الحاوي، (3
 .155ماجستير، ص، رسالة أدبية الخطاب النثري عند القاضي عياضبالة،  :انظر( (4
 (.1/470، )1، ططبقات الحفاظ( السيوطي، (5
 (53/ 1، د.ط، )الوافي بالوفيات( الصفدي، (6
"اعلموا أكرمكم الله أن جميع أرباب المذاهب من الفقهاء  ويصرح بالأسباب التي دعته للكتابة عن عمل أهل المدينة فيقول: ((7

أصحابنا على هذه المسألة مخطئون لما فيها بزعمهم، محتاون علينا بما سنح لهم  والمتكلمين وأصحاب الأثر والنظر إلب واحد على
حتى تجاوز بعضهم حد التعصب والتشنيع إلى الطعن في المدينة وعد مثالبها...، وها أنا أفصل الكلام فيها تفصيلاً لا يجد المنصف 

 .(1/47، )1، طترتيب المداركلقاضي عياض، ا إلى جحده بعد تحقيقه سبيلاً وأبين موضع الاتفاق فيه والخلاف..."
 .646، ص22مجلة المناهل، عالقاضي عياض منهج في العلم وقدوة في السلوك، زمامة، : انظر( (8
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 باب الآثار في اختصاص المدينة بفضل العلم والسنة والقرآن -
 باب فضل علم أهل المدينة وترجيحه على علم غيرهم واقتداء السلف بهم -
 باب ما جاء عن السلف والعلماء في الرجوع إلى عمل أهل المدينة -
 وجوب الرجوع إلى عمل أهل المدينة وكونه حاة عندهم وإن خالف الأكثر -
 باب بيان الحاة بإجماع أهل المدينة فيما هو وتحقيق مذهب مالك -

 الثاني: الترجمة لأعلام المالكية حتى عصره

قد بدأ القاضي بإمام المالكية وترجم له ترجمة موسعة  ،(1)"من ورخ مؤمناً فكأنما أحياه"وفي الأثر : 
عنها شيء من مأكل ومشرب وملبس وغيره، تعدُّ وجهة لكل من يريد الترجمة لمالك،  طويلة لم يغب  

  .رت صحبتههِ رف واشتُ ثم قسم الأصحاب إلى طبقات وترجم لمن عُ 

لإمضاء ما كانت  ،الأصحاب... : "فلما تكررت رغبات ولعله يفصح عن الدافع للتأليف أكثر بقوله
 طبقاتهم النية اعتقدته، وتبييض ما غدت الهمة قد سودتَّه، من كتابٍ حاوٍ لأسماء أعيان المالكية وأعلامهم، وتبيّن 

مَل منفعته، وتجمُل معرفته،  وأزمانهم، وجمع عيون فضائلهم وآثارهم، وضم نشر فنون سيرهم وأخبارهم، تَش 
مصادره وموارده؛ إذ هو فن لم يتقدم فيه تأليفٌ جامع، ولا اختص به تصنيف  وتستغرب فوائده، وتستعذب

رائع، يوصل الطالب إلى الغرض، ويقف بالراغب على البغية، مع شدة حاجة المجتهد والمقلد إليه...، وكل 
 ( 2).الكتب ما شفت غليلًا، ولا تضمنت من الكثير إلا قليلًا"

 -كتاب تراجمأي كونه  -أسباب خاصة بالصنعة  -2

 لضبط أسماء الرجال: -أ

 : "فأنبأنا بأسمائهم وأعربنا عن ألقابهم وأنسابهم وقيدنا مهملها لئلا يقع-رحمه-وفي هذا يقول القاضي
ل فيقول: "فقد قال ثم يعلّ "، فيها تصحيف، وأزحنا عليه مشكلها ليأمن من أطلع عليها من التحريف

: أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس؛ لأنه لا يداخله قياس لا أبو اسحاق إبراهيم بن عبد الله النارسي

                                                           

 (.1/2، د.ط، )كشف الظنونحاجي خليفة، ( (1
 (.1/6، )1، طترتيب المدارك( القاضي عياض، (2
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أشد التصحيف: التصحيف في أسماء  قبله ولا بعده شيء يدل عليه، وقال علي بن المديني:
 (1)الرجال".

 فقهاء المالكية على طبقاتهمترتيب  -ب

"لتُعرف بذلك أوقاتهم :  بقوله ذلك وذلك بذكر ميلاد كل علم ومشايخهم وتلاميذهم ووفاتهم، معللاً 
ولتبين في التقدم والتأخر درجاتهم، ويتميز بذلك المتصل من المنقطع من روايتهم، وكثيراً ما يخلط 
الفقهاء هذا الباب، وربما حكوا الرواية وأسندوها عن المتقدم عن المتأخر إذا اشتبهت عليهم طبقاتهم 

  (2)ولم تتميز لهم أوقاتهم...".

 للجرح والتعديل  -ج

ويقول في هذا : "ثم ذكرنا بعد هذا من فضائلهم ومناقبهم وثناء الأجلاء عليهم، وتوثيق المزكي من 
الذكاء والعدالة، ومراتبهم في العلم والرواية، ومن تكلم فيه منهم على قلتهم، وعد منهم في أول 

، ويضطر إليه المتفقه التقدم والإمامة، مع ما يحتاج إليه الناظر المجتهد فيمن يعتمد بخلافه وإجماعه
تباعه، ودحضنا الدلس عن قوم منهم تحامل المتعصبون عليهم، أو اقلد في معرفة من يدين بإمامته و والم

 (3)"....تجمل أهل الريب بإضافتهم إليهم

 تجميع وتهذيب سير أعلام المالكية -ح

فمنها الطويل الممل، قد صرح القاضي أنه أخذ واستقى تأليفه من كتب كتبت في السير والتاريخ 
والقصير المخل، والبعض لم يُترجم له، إما لعدم المعرفة به، أو لتأخر عصره عمن كتب في تراجم 

ح ويقول : "ولم أزل منذ سمعت همتي لمّ المالكية، وقد زاد في أخبار بعض الأعلام، وفي هذا السبب يُ 
                                                           

 (.15_1/14، )1، طترتيب المداركالقاضي عياض، ( (1
وفي مثل هذا يقول ابن عبد الره: "معرفة أعمار العلماء والوقوف على وفياتهم من علم خاصة (، 1/18، )لمصدر السابقا( (2

ن وسم نفسه بالعلم جهل ذلك
َ
 (.3/54، )1، طالاستذكارابن عبد الره،  ".أهل العلم وإنه لا ينبغي لم

يقول النووي : "ومن المطلوبات المهمات والنفائس الجليلات وفي بابه ، (1/20، )1، طترتيب المدارك( القاضي عياض، (3
 التي ينبغي للفقيه والمتفقه معرفتها، ويقبح به جهالتها، معرفة شيوخه في العلم الذين هم آباؤه في الدين ووصلة بينه وبين رب

 (.18_1/17، د.ط، )الأسماءتهذيب النووي، ". وكيف لا يقبح به جهل الأنساب والوصلة بينه وبين ربه الكريم ،العالمين
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الكه، وأفحص عن وجوه مداركه لمعرفة هذا الفن، وتحركت نيتي للاطلاع عليه، أستقرئ سبل مس
وأقيد أثناء مطالعتي شوارده، وأجود مدة بحثي، جوائده، إلى أن اجتمع لي من ذلك، بعد طول 
المباحثة الشديدة، والعناية التامة، والمطالعة المتواترة، ما وجدته بغية وغنية، وبسط لي في تحريره أملاً 

 (1)ونية...".

 رجاء البركة ومسلاة للمبتلين -خ

ه ، وأما قصّ (2)وفي هذا ينقل القاضي عن ابن عيينة أنه قال : "عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة"
 ٍُّّ : لي بها الأعلام فهو من قبيل مسلاة المبتلين وذلك مصدقاً قوله تعالىصص، والمحن التي ابتُ قَ ال
 (3).َّتر بي بى بن  بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ

 أهمية ترتيب المدارك:ثالثا : 
ترتيب المدارك من أول كتب تراجم المالكية وأهمها تصنيفاً وترتيباً وشمولًا، فهو "من كتب التراجم  يعدُّ 

، وفي هذا ينقل صاحب كتاب (4)الموسعة، التي تجمهرت فيها المعارف المتنوعة والفنون المتعددة"
العلماء إليه، ولم ق بَ "سَ  :قوله "جمهرة تراجم الفقهاء" عن محمد بن حمادة صاحب "مختصر المدارك" 

، يحتاج إليه كل من انتحل شيئا من العلم، مستوعباً  فااء كتاباً  ،يقدر أحد من أهل عصره عليه...
 (5)لمعرفة ما فيه من الآداب، ومعرفة الرجال...، وما وقع من النوازل".

يكون ترجمة القاضي للإمام مالك أجمع ترجمة، وكل من جاء بعده كان اعتماده عليها، و  عدّ وتُ  
السخاوي: "وقد عوّل على المدارك كل وفي هذا يقول  وكذلك ترجمته للأعلام، ،قلنا وأ مجرد ناسخ

                                                           

 (.1/7، )1، طترتيب المدارك( القاضي عياض، (1
 (.1/23) صدر السابق،( الم(2
 .120الآية : هود،( سورة: (3
القاضي : "إذ هو فن لم يتقدم فيه تأليف جامع، ولا ، وفي هذا يقول (1/38، )1، طجمهرة تراجم الفقهاء( قاسم علي، (4

الطالب إلى الغرض، ويقف بالراغب على البغية، مع شدة حاجة المجتهد والمقلِّد إليه، وضرورة الفقيه اختص به تصنيف رائع يوصل 
 (.1/6، )1، طترتيب المداركالقاضي عياض، ".  والمتفقّه إلى ما ينطوي عليه...

 (. 1/38، )1، طجمهرة تراجم الفقهاء( قاسم علي، (5
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  وحديثاً  : "وقد اعتمد الناس قديماً  ، وفي مثله يقول صاحب "جمهرة تراجم الفقهاء"(1)"من بعده
، وكل من تكلم بعده في -عن جلالة مؤلفه فضلاً -كتاب ترتيب المدارك، لعلو قدره، وبراعة نساه 

 (2).موضوعه فهو صادر عنه وعالة عليه"

ويصنف ترتيب المدارك موسوعة في أعلام المالكية، قد جمع القاضي فيه بين منهاين، فكان 
الكتاب على طريقة المؤرخين في التراجم، وعلى طريقة المحدثين في علم الرجال، ويقول عنه بعض 

  (3).ناية ضخمة أقيمت على شرف ولمجد المالكية في عصورها المختلفة"المستشرقين: "ب

 ومختصراته "المدارك"المطلب الثاني: الكتب التي اعتمدها القاضي في تأليف 

 : كالآي  (4)كل قسم استعان له بكتب عدة  لقد قسم القاضي كتابه إلى ثلاثة أقسام

 (5)مذهبهالكتب التي اختصت بسيرة الإمام مالك وترجيح  -
 (6)الكتب التي اختصت بتسمية الرواة عن مالك -
 (7)كتب الطبقات -

 مختصرات "المدارك"

قد اختصر العلماء الأوائل كتاب المدارك اختصارات عدة منهم : محمد بن علوان التونسي الأصل، 
اد السبتي وسماه "مختصر ، وكذلك حمّ (8)ه  وسماه "مختصر المدارك"787الشهير بالمصري المتوفى سنة 

                                                           

 182، ص1، طالاعلان بالتوبيخ( السخاوي، (1
 (.1/41، )1طجمهرة تراجم الفقهاء، ( قاسم علي، (2
 (.1/29، لأحمد بكير، د.ط، )ترتيب المدارك( مقدمة (3
 (.30-1/9، )1، طترتيب المداركالقاضي عياض، ذكرها في مقدمة الكتاب بالتفصيل. انظر: ( (4
، صدر السابقالم. محمد الحسن بن اسماعيل الضراب أبو، و أكثر اعتماده على كتابي القاضي أبو عبد الله التستري المالكيكان ((5

(1/9_11.) 
 وأبي بكر أحمد بن ثابت الخطيب قطني، وكتاب إسماعيل الضراّب المصري، هذه الكتب: كتاب أبي الحسن الداربين ( ومن (6

 (.1/13المصدر السابق، ): ". انظر...البغدادي، وأبي إسحاق بن شعبان القرطبي، وأبي نعيم الأصبهاني، وعبد الله بن أبي دليم
، وكتب الطرهي، وابن يونس، وابن عبدالره، وابن الفرضي، ومما وكيع، و بن أبي حاتم، واالبخاريومن بين هذه الكتب: كتب ( (7

 (،30_1/28المصدر السابق، )انظر:  نقله عن الصدفي، وغيرهم كثير.
 (.1/55)، 1ط، جمهرة تراجم الفقهاءانظر: قاسم علي، ( (8
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 ، وقيل "بغية الطالب ودليل الراغب" وهو مخطوط في مكتبة الأزهر، وكذلك اختصره(1)ترتيب المدارك"
 (2)أبو عبد الله محمد بن رشيق الأندلسي، وسماه "مختصر المدارك".

وكتاب ، لابن فهد "ترتيب أسماء تراجم المدارك"ب، وكتاابن قر لاوكذلك "المنتقى من المدارك" 
بن ، وكتاب "تجريد من يذكره ابن خميس الأندلسيلا "منهج السالك في اختصار مختصر المدارك"

 (3)."بن فهد"أسماء تراجم المدارك" لا اوي، وكتابلسّخلفرحون من رجال المدارك"  

وكذلك   ،(5)لابن فرحون اختصاراً للمدارك، وهذا الذي صرح به التنبكتي (4)ويعدُّ الديباج
 (7).قاسم علي سعدوكتاب "جمهرة تراجم الفقهاء" ل ،(6)لابن مخلوف "لنور الزكيةشارة ا"كتاب 

 المطلب الثالث: منهجية القاضي عياض في تأليف ترتيب المدارك: 
يلزم على الباحثة في هذا المطلب أن توضح وتتحدث عن أمرين مهمين في هذا الكتاب وتبينهما؛ 

  :الكتابلتتضح الصورة وترهز أهمية هذا 
                                                           

 (.1/181، )1، ط، مصادر الفقه المالكيأبو عاصم بشير ((1
جمهرة (، قاسم علي، 32/ 1)د.ط، ، ترتيب المدارك(، أحمد بكير محمود، 1/28، )2، طنيل الابتهاجالتنبكتي، : انظر( 2)

 .443رسالة دكتوراه، ص القاضي عياض وجهوده في علم الحديث،(، حسن الترابي، 1/52، )1، طتراجم الفقهاء
أبو عاصم ، (1/43، )1ط الفقهاء، جمهرة تراجمقاسم علي،  ،182، ص1، طالاعلان بالتوبيخالسخاوي في : : انظر( (3

  (.1/181، )1، طمصادر الفقه المالكيبشير، 
، 1، طمصادر الفقه المالكي، ثلاثين مؤلفاً  تبلغ( ذكر الدكتور أبو عاصم بشير أنه توجد اختصارات على الديباج (4

(1/182_183.) 
ثم جاء ابن فرحون، فقطف من كلامه بعض ما ذكر، واستدرك عليه جماعة ممن عنه تأخر، فرتبه على ويقول في مقدمته: "( (5

، فيكون اختصر لاختصار تذيل للديباج" "نيل الابتهاج"، ويعدّ كتابه حروف المعام، وبين فيه بعض من قد يخفى أو يبهم
"فما زالت نفسي تحدثني من قديم الزمان، وفي كثير من ساعات الأوان، باستدراكي عليه ببعض ما فاته المدارك، وفيه هذا يقول: " 

 (.1/28، )2، طنيل الابتهاج. التنبكتي، أو جاء بعده من الأئمة الأعيان، فقيّدت فيه بحسب الإمكان"
القاضي عياض وجهوده (، وتبعه حسن الترابي في كتاب 1/31، د.ط، )ترتيب المداركأحمد بكير محمود.  اختص بذكره ((6

 .443، رسالة دكتوراه، صفي علمي الحديث دراية ورواية
فنقدم إلى أهل العلم وطلبته في سلسلة تراجم الأعلام كتاب "جمهرة تراجم الفقهاء المالكية"، وذلك في يقول في مقدمته: "( (7

للقاضي عياض بن موسى  "ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك"اب حلقته الأولى المختصة بتراجم كت
اليحصبي، مختصرة ومهذبة وموثقة ومرتبة على حروف المعام مع الاستدراك على نصوصها، من أجل تقريب تراجم أعلام الفقه 

 (.1/5، )1، طتراجم الفقهاء جمهرةقاسم علي،  ".المالكي وتيسيرها للباحثين والمطلعين بصورة سهلة محررة
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 أولا : منهجية القاضي في عرض محتوا الكتاب
كتابه بمقدمة أوضح فيها أسباب التأليف،   -كأي باحث علمي متمرس-_ لقد ابتدأ القاضي 1

وموضوع الكتاب، وأهميته، والكتب التي اعتمدها، والمنهج المتبع في تأليف وتسطير هذا الكتاب 
 ط في المطالب الأولى.القيم، وقد أشارت الباحثة لأهم تلك النقا

نة بالتحدث فيها عن فضل المدي -وقد سماها مقدمات-_ ثم ابتدأ القاضي في أبوابه الأولى 2
، ثم عكف واستفاض في ترجيح مذهب مالك، وحاية عمل أهل واختصاص أهلها بالعلم والفضل

إليها، ونتمم مدينة، وفي هذا يقول : "واقتضى النظر بين يدي الغرض تقديم مقدمات تمس الحاجة 
الفائدة بالوقوف عليها، تشتمل على أبواب في ذكر المدينة وفضائلها، وتقديم علمائها وعملها، 
ووجوب الحاج بإجماع أهلها، وترجيح مذهب مالك بن أنس إمامها، وتقصيت هذه الأبواب تقصياً 

   (1)يشفي الغليل...".

على ملبسه وطيبه ومسكنه، مطولًا الحديث في  _ ثم أخذ في ترجمة الإمام مالك مبتدئاً بنسبه ماراً 3
من أوسع التراجم للإمام  فضله وعلمه وثناء العلماء عليه، إلى أن وصل إلى وفاته وتركته، في ترجمة تعدّ 

ورقة في طبعة وتسعة عشر مائة  مالك، فقد كان الركيزة لمن ترجم للإمام بعد القاضي فقد جاءت في
 وزارة الأوقاف المغربية.

فابتداء بأصحاب الإمام مالك وقسمها إلى ثلاثة  -طبقات المالكية-دخل في صلب الموضوع  _ ثم4
  وعاصروه وأخذوا عنه. طبقات ممن لقوه،

، وفي منهاه الذي (2)انتقل لمن بعدهم من فقهاء وعلماء المالكية، فكانوا في عشر طبقات ثم -5
، وقد سمى الطبقة الأولى (3)وترتيب العصوراعتمده في ترتيب الطبقات كلا حسب موقعه الجغرافي 

                                                           

 (.1/8، )1، طترتيب المدارك ( القاضي عياض،(1
" تفرد محمد بن حماده السّبتي بذكر أنه هناك إحدى عشر طبقة في كتابه الذي اختصر جمهرة تراجم الفقهاء( نقل صاحب "(2

 (.1/33، )1فيه "المدارك" وقد نسبها للقاضي. قاسم علي، ط
"فبدأنا في كل طبقة بأهل المدينة، ثم بمن والاها من جزيرة العرب، ثم بأهل المشرق، ثم مررنا على المصريين ( وفي هذا يقول: (3

فنتعدى إلى ما بعده  ومن وراءهم من المغاربة، وختمنا بأهل الأندلس، إلا من لم نجد له من أهل تلك البلاد في تلك الطبقة اسماً 
 =الثامنة لم يذكر لأهل المدينة علما، وكذلك في الطبقة التاسعة، في حين أن أهل مكة لم يكنوأمثلة ذلك في الطبقة "، على الرسم
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، ثم (1)الطبقة الأولى: الذين انتهى إليهم فقه مالك والتزموا مذهبه ممن لم يره ولم يسمع منه"فقط ب      "
تابع طبقة طبقة حتى وصل للطبقة العاشرة، فكان آخر من ترجم له "عبد الله بن فتوح بن موسى بن 

، وكأنه لم يكمل الترجمة لمن بعدهم واستغنى بكتابه (2)ه    460سنة عبد الواحد السبتي" المتوفى 
 "الغنية" الذي ترجم فيه لشيوخه.

ويعلق على هذه المنهاية في تأليف وترتيب "المدارك" عبد الله كنّون فيقول : "وبعدها شرع في 
ولا سيما في  ذكر تراجم علماء المذهب، مرتباً لهم على الطبقات، فأتى بالعاب العااب في ذلك،

تراجم الكبار منهم والمشهورين، سالكاً في ذلك المنهج العلمي النقدي، مطبقاً قواعد النظر المتبعة 
 (3)عند أئمة الحديث في الرواية والرواة...، توثيقاً وتوهيناً، وبيان وهم وتصحيح خطأ".

 :(4): منهجية القاضي في الترجمة للأعلامثانيا  
وأحيانا  -إن وجدت في اسمه-، ونسبه، ويذكر الروايات يبدأ القاضي بذكر اسم المترجم له كاملاً  -1

 ه    ، صاحب كتاب "التفريع في فقه الإمام378حه في اسم ابن جلابيرجح، ومثال ذلك ما رجّ 
أبو مالك" فعند شروعه في ترجمته قال : "واسمه عبيد الله، ويقال، أبو الحسين بن الحسن، وقال 

 (5)إسحاق الشيرازي: اسمه عبد الرحمن بن عبيد الله، والأول هو الصواب، إن شاء الله".

ويتبع الأسلوب العلمي النقدي، فينتقد الروايات  -إن وجدت-ثم يذكر كنية المترجم له والأقوال  -2
قاضي في كنيته: ه   ، قال ال182ويرجح في بعضها، مثاله في ترجمة عبدالعزيز بن أبي حازم المتوفى سنة 

                                                                                                                                                                                     

فيهم أعلاما حتى الطبقة الرابعة، وكذا أول ما ذكر من أعلام سبتة كان في الطبقة التاسعة، ويلاحظ أن أعلام المالكية ازدادوا =
ترتيب القاضي عياض، . تقص في الشرق الإسلامي من الطبقة الأولىعددا في المغرب الأقصى وإفريقية وأهل الأندلس وبدأ ين

 (.1/27، )1، طالمدارك
 (.4/2( المصدر السابق، )(1
 (.8/166، )صدر السابقالم ((2
 (.1،39، )1، طجمهرة تراجم الفقهاءنقلاً عن قاسم علي، ( (3
مشهورين، ولهم قدم ساق على المذهب، كأمثال ابن ( ويلاحظ على القاضي أنه قد يطُوّل ويسهب في بعض الأعلام لمن هم (4

أبي زيد القيرواني، وأسد بن الفرات صاحب "الأسدية"، وابن سحنون، وغيرهم كثير، والبعض الآخر يكتفي بالشيء البسيط في 
 ومولده، ووفاته، وكنيته، ولقبه. ترجمته، قد لا يتعدى اسمه، ونسبه،

 (.7/76)، 1، ط، ترتيب المدارك( القاضي عياض(5
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اه أبو إسحاق الشيرازي: أبو عبد الله، والأول أصح، وقال آخر: أبو أبو تمام، وكنّ  :اه غير واحد"كنّ 
  (1).، والله اعلم"-أبي تمام-اليمان وهو تصحيف من 

ثم يشرع في رأي المحدثين في العلم وما قالوا فيه، وفيه يقول: "ودحضنا الدلس عن قوم منهم -3
كثيرة في وضرب الأمثلة ال، (2)المتعصبون عليهم، أو تجمل أهل الريب بإضافتهم إليهم"تحامل 
ح ما قاله الشيرازي من أن أبا يحيى الوقار ، وفي هذا الباب صحّ شيوخه وتلاميذهيذكر ، ثم (3)مقدمته

أتباع  ه الشيرازي من طبقات أصحابه، ولم يرى هذا غيره، وإنما عُدّ منوقد عدّ "ممن سمع من مالك، 
 (4)."أصحابه

ثم يعكف على ذكر مكانة المترجم له وعلمه، وثناء العلماء عليه، ويحكي بعض أخباره ونوادره  -4
، ثم يقف على وفاته وابتلاءاتن ما قد تعرض له من مح، ويذكر -إن وجدت-ويسمي له مؤلفاته 

 .(5).لتحديدها، وفي الأغلب يذكرها بافيوذكر السنة بالتحديد والأقوال 

 المطلب الرابع: منهجية القاضي في عرض المسائل الفقهية:
يعدُّ هذا المطلب عصارة البحث ومضمون موضوعه "آراء القاضي عياض الفقهية في كتابه المدارك"، 

استخرجت نت الباحثة أنها جمعت مسائل فقهية من كتاب "المدارك" عن طريق الاستقراء ، ففكما بيّ 
؛ وذلك بسبب التزامها بعدد معين من الكلمات، غلبهاتدرس أ مسألة لم اثنان وستون ومائة

قد أدرجتها في فصل مستقل، أما  لم يعلق القاضي عليها التي المسائلف تتناسب مع عنوان البحث،ول
، ويمكن للباحثة أن توضح ثالثعشر مسألة تأي في الفصل ال ثمانيةالمسائل المدروسة فقد بلغت 

المسائل الفقهية سواء التي كان له عليها تعليق أو تلك التي لم يكن له فيها منهج القاضي في عرض 
 لهذا الكتاب النافع، فكان ذلك على النحو الآي: سوى السرد؛ لتعم الفائدة، وخدمة شيئاً 

                                                           

 (.3/9، )1، ط، ترتيب المداركالقاضي عياض( (1
 (.1/20، )صدر السابقالم( (2
 (.22_1/20( المصدر السابق، )(3
 (.19_1/18، )صدر السابق( الم(4
( وفي هذا كله يقول : "ثم جمعت من أخبارهم وقصصهم وفقر من سير حكّامهم وقضاتهم، ونوادر من فتاوى فقهائهم وأئمتهم (5
 (.1/23المصدر السابق ). يحتاج إليه، ولا غنى عنه، وأثبتنا من حكم حكمائهم ورقائق وعّاظهم ومناهج صلحائهم وزهادهم"ما 
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عرض القاضي المسألة الفقهية في أخبار التراجم وفضلهم، فبعض المسائل كان القاضي يصرح  .1
، ومثال ذلك: "يفتي بكذا"، أو "كان يرى كذا:"ه في المسألة، كقوله فيها برأي العلم وقول

، وقوله في ترجمة (1)عندما ترجم للأسد ابن الفرات قال: "وكان أسد لا يرى في التعريض الحد"
 (2).: "أنه كان لا يرى غسل الذكر من المذي"ابن الفخار

، ومثاله ما ذكره عن محمد بن "كذا بكذافي  كان يفتي : "وقد يأي بقول العلم ورأيه فيقول  .2
عبد الحكم أنه: "يفتي في المشي الى مكة، بكفارة يمين، وحكى ذلك عن ابن القاسم أنه أفتى 

 (3).به ابنه"
وقد يأي بالمسألة الفقهية بلفظ "كان يذهب إلي"، ومثاله ما حكاه عن محمد بن عيسى  .3

 (4).ربة مذهب أهل العراق"ه     أنه: "كان يذهب في الأش218المعافري المتوفي سنة 
المسألة الفقهية في هيئة نازلة ويحكها في أخبار العلم ونوادره، ومثال ذلك ما ب أيوأحيانا ي .4

ه    ، فقال في ترجمته: "ومن نوادر ما أفتاه أبو 411حكاه عن أبي عمر الأشبيلي المتوفي سنه 
عن قرطبة،  مولاها من رجل يخرجها عمر فتواه في امرأة حرة بقرطبة لها ابنة مملوكة صبية باعها

 (5)."...فشكت أمها ذلك فأفتى بمنعه من إخراجها وبيعها على مشتريها
أما الأغلب في سرده للمسائل الفقهية فتكون إما حكاية أو رواية يرويها عن العلم عندما  .5

والحكايات يتكلم في أخباره ونوادره وفتاويه، وقد حاولت الباحثة أن تخرج من هذه الروايات 
صلى ابن " ه    أنه:181أحكاماً فقهية، وأمثلة ذلك كثيرة، منها : ما حكاه عن ابن المبارك

 : المبارك بجانب أبي حنيفة، فاعل ابن المبارك يرفع يديه في كل تكبيرة، فقال له أبو حنيفة
  (6).لو شهيت لطرت في الأولى""فقال:  ،أتريد أن تطير "

لقد كانت أغلب المسائل الفقهية المستخرجة من دون تعليق من القاضي، ولقد بان للباحثة  .6
أن هذه المسائل قد وافق فيها الأعلام مذهب مالك ولم يخرجوا عليه، والتزموا مشهور 

                                                           

 (.3/304، )1ط ، ترتيب المدارك،القاضي عياض( (1
 (.7/288، )( المصدر السابق(2
 (4/162، )لمصدر السابقا ((3
 (.4/115)، ( المصدر السابق(4
 (7/130) صدر السابق،( الم(5
 (.3/40)المصدر السابق،  ((6
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المذهب، ولكن لكل قاعدة شواذ، ولا يسلم هذا الاطراد على كل المسائل، فمن هذه المسائل 
ه    ، قال 357ما حكاه القاضي عن عبدالله بن حمود المتوفى  -ذا السياقالتي خرجت عن ه-

، على (1): "كان يفتي في كفارة اليمين، بمدّ ونصف قمحاً وثلاثة أمداد شعير، لكل مسكين
، وما نقله القاضي عن أبي (2)رواية ابن وهب، فذكُر ذلك لأبي محمد بن أبي زيد  فاستنكره"

وراءه على جنازة : "فرفع يده في التكبير كله"، ثم صُلّى  يلّ      ، أنه صُ ه 234الغمر المتوفى سنة 
   (3)وراءه على أخرى، "فلم يرفع لا في الأولى، ولا في غيرها".

ثم لم تكن كل آراء القاضي بالتصريح في الكتاب، فكما أورد أحكاماً فقهية دون التعليق  .7
عن طريق التعريض، وحاولت الباحثة  عليها، فقد جاءت بعض آرائه الفقهية واختياراته

من أنه  ه    ،234استخلاص رأي القاضي، فمنها ما قاله في ترجمة يحيى بن يحيى الليثي المتوفي 
: "كان يفتي برأي مالك، لا يدع ذلك إلا في مسائل نذكرها بعد...، كان يحيى لا يرى 

  (4)." القنوت في الصبح، ولا غيرها، اقتداء بالليث أيضاً 
ا بقية المسائل فقد صرح فيها قاضي برأيه ويتضح لمن يقرأ كلامه أن هذا مذهبه الذي أم .8

،  سائلارتضاه واختاره، وهذا عليه كثير من الأمثلة، ولكن اختلف تعليق القاضي على هذه الم
 :كالآي

  يذكر في بعض المسائل رأي العلم وما استند عليه من الأدلة، ثم يعلق على دليله، ويذكر
ه     : " كان يرى 248الفقهاء فيه، فمن هذه المسائل ما يحكه عن أحمد بن صالح  مذاهب

في الجنب إذا لم يقدر على طهره بالماء من برد وخوف على نفسه، إنه يتوضأ ويصلي، ويجزيه 
على ما جاء في بعض الروايات في حديث عمرو بن العاص، فتوضأ وصلى بهم، ولم يقل بهذا 

الأمصار، سوى طائفة ممن ينتحل الحديث لهذا الحديث؛ ولأن الوضوء الرأي أحد من فقهاء 
   (5)عندهم فوق التيمم".

                                                           

 (.5/200، )1، طالاستذكار( كفارة اليمين عند المالكية لكل مسكين مد من الحنطة. ابن عبد الره، (1
 (6/53، )1، طترتيب المدارك( القاضي عياض، (2
أن مالكا قال: "إنه ليعابني  ( ومذهب المالكية والراجح من مذهبهم الرفع في الأولى فقط، وهناك رواية أخرى عن ابن وهب(3

 (.   252_1/445، د.ط، )المدونة: الإمام مالك، انظرأن يرفع يديه في التكبيرات الأربع". 
 (.3/381، )1، طترتيب المدارك( القاضي عياض، 4)

 (.4/40) صدر السابق،( الم(5



36 
 

  ًمثاله ما أن يتولى القاضي شرح ما حكاه عن العلم، لمزيد من البيان، ويضيف حكماً آخرا ،
على كلام ابن  ه       عندما سئل عن الرش  فقال القاضي تعقيباً 256حكاه عن ابن سحنون

سحنون : "يحتمل والله أعلم أن يكون هذا فيما يشك في نجاسته من الناحيتين أو من 
"وقد رأيت لأبي  ثم يضيف للتأكيد : ،إحداهما، ولم يتعين أو شك أن النااسة داخلته..."

الحسن القابسي، في صفة النضح قال: يرش الموضع المتهوم بيده، رشة واحدة، وإن لم يعمه، 
: "بعد  ه ليس عليه غسل، فيحتاج أن يعمه، قال: وإن رشه بفيه أجزاه"، ثم يزيد تنبيهاً لأن

 (1)غسل فيه من البصاق، وتنظيفه، وإلا فإنه يضيف الماء، ويغلب عليه".
  وفي بعض المسائل ترهز شخصية القاضي في التحقيق والنقد، ومن أمثلته ما رواه عن الوليد بن

 ن"، وبعد الانتهاء مبمنىله في حاه ومسألة "قصر الصلاة ه     وما حدث 194السائب 
الرواية بدأ القاضي كأي محقق وناقد فقال : "أما مالك فيرى القصر للحاج وإن كان من أهل 
مكة كما فعل الأمير، وقاله الأوزاعي ويقصر الناس معه من أهل مكة وغيرهم، وعند الشافعي 

وابن حنبل وأهل الرأي، وقال الخطابي في إعادة سفيان يتمون وراءه المكيون، وهو قوله الثوري 
لأنه يرى للمفترض أن يصلي خلف المتنفل، وصلاة الأمير عنده نافلة حين قصرها وهو 

 (2)."مكي، فاستأنف سفيان الصلاة، وهذا خلاف ما ذكر عنه في الاتمام
  ُالنقل إذ يذكر  كتاب تاريخ أي أن مؤلفه مجرد ناقل مع الأمانة في  عدّ رغم أن الكتاب ي

بشخصيته وعلمه عن التعليق والتصحيح، أَ لم ين ، إلا أن القاضي-إن وجدت-الروايات 
ا عند سرده للحكاية التي رواها الشافعي لمرأة ذات جسدين، قال القاضي وهذا ما يتضح جليّ 

عن هذه الرواية وناقدا للشافعي : "في نكاح مثل هذا نظر! وهما أختان لا شك  معلقاً 
جمعهما بعض الجسد وفرج واحد مشترك، وإذا كان على ما وصف من خلاف أخلاقهما 

  (3).وأغراضهما فهو أبين، والله تعالى أعلم"

من منهاه لقد كانت آراء القاضي واختياراته تنبئ عن شخصية مالكية صرفة، وهذا يتضح   .9
في التعليق عمن خالف المذهب المالكي وهو محسوب على المالكية، فيصف خويز بن منداد: 

                                                           

 (.4/210) ،1، ط، ترتيب المداركالقاضي عياض( (1
 (.3/220) لمصدر السابق،ا( (2
 (3/190) ،صدر السابقالم( (3
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"عنده شواذ عن مالك، وله اختيارات وتأويلات على المذهب في الفقه والأصول، لم يرجع 
 (1).عليها حذاق المذهب"

درست الباحثة لقد التزم القاضي بمذهب المالكية، ولم يخرج عن مشهور المذهب، فعندما  .10
، ولم يخرج عنه،  (2)المسائل ورجعت لكتبه الفقهية تبين لها أن القاضي قد التزم بمشهور المذهب

ه    ، لابن عامر بجواز الصلاة على 392وقد صرح في تعليقه على فتوى أبو محمد الأصيلي
الفتيا، ورأي دابته إيماء بأنها : "وهي إحدى روايتي ابن القاسم عن مالك، ولم يرَ غيره هذه 

، (3)رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة التي هي أم المذهب منع ذلك حتى يباشر الأرض"
فيبدو أن القاضي يقول بأن رواية -وكأنه عاب على الأصيلي عدم اختياره رواية ابن القاسم، 

 ابن القاسم هي مشهور المذهب.
مسألة "غسل  مسألة واحدة، وهي شهور المذهب فيسياق التزامه بم وقد خرج القاضي عن  .11

فالمشهور من المذهب غسل الذكر كله، وقد علق القاضي عن ابن الفخار  ،الذكر من المذي"
-المغاربة وعلى رأسهم ابن أبي زيد القيرواني وابن سحنون-وهم  ،(4)أنه : "خالف أهل قطره"

ى رواية ابن القاسم التي ، ولكن في كتابه "التنبيهات" نفى وجود لفظ "كله" في المدونة، وقوّ 
"لا تفيد: أن الواجب غسل الذكر فقط دون الأنثيين، دون لفظ "كله"، برواية ابن وهب : 

 يغسل منه إلا موضع الأذى".

 

 

 

                                                           

 (.4/40، )،1، ط، ترتيب المداركالقاضي عياض( (1
الأول : ما قوي دليله، فيكون مرادفاً للراجح، والثاني: ما كثر قائلوه، ( اختلف في معنى المشهور عند المالكية على ثلاثة أقوال: (2

، د.ط، حاشية الدسوقيالدسوقي، : انظر. عن مالك في المدونةواعتمد هذا الرأي أكثر المتأخرين، الثالث : رواية ابن القاسم 
(1/20 .) 

 (.7/140)، 1، طترتيب المداركالقاضي عياض، ( (3
 (7/288) ،المصدر السابق( (4
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: المسائل الفقهية المستخرجة من "المدارك"الفصل الثاني  

 توطئة:
حكامهم وقضاتهم ونوادر  : "ثم جمعت من أخبارهم وقصصهم وفقر من سير-رحمه الله-قال القاضي 

، ففي هذا الفصل أذكر المسائل (1)من فتاوى فقهائهم وأئمتهم ما يحتاج إليه ولا غنى بالعلماء عنه"
 التي أوردها القاضي في كتابه "المدارك" عن أعلام المالكية. 

، بمعنى أن القاضي يصرح أن العلم كان يفتي بكذا فبعض هذه المسائل الفقهية قد تكون نصاً 
حاولت أو يرى كذا، أو قال بكذا، والبعض الآخر لم يكن فيه تصريح من قبل القاضي برأي العلم، 

من الحكاية أو القصة التي يرويها القاضي في معرض ذكره لسيرة العَلم أن فيها  تستشف الباحثة أن
، فامعت فقهيةالمسائل الفقهية كانت نوازل من هذه ، وبعض القاصر هامن وجهة رأي فقهياً  حكماً 

كل ت  مقتدية بترتيب المالكية، وعنون هذه المسائل عن طريق الاستقراء ثم رتبتها على الأبواب الفقهية
مسألة بما تراءى لي فلا يخلو أي باب من أبواب الفقه إلا وقد انطوت تحته مسائل فقهية، وكان جلها 

هذه المسائل الفقهية قد وافق فيه العلم رأي المالكية وحذا حذوهم؛ وفيما يبدو  -إن لم يكن كلها-
ثنان ل اكان مجموع هذه المسائف ،للباحثة أنه بسبب ذلك لم يعقب القاضي على الرواية أو رأي العلم

 مسألة رتبتها كالآي:    وستون ومائة

 ثلاثون مسألة:، وفيه عدة أبواب، ويندرج تحته ست و أولا: أحكام العبادات

 الباب الأول: أحكام الطهارة والمياه 

 (2) ]جوب النية للطهارة [ .1
 (3) ] طهارة الماء [ .2

                                                           

 (.1/27، )1، طترتيب المدارك( القاضي عياض، (1
 (.1/98، )المصدر السابق( (2
 (.1/98)(، 1/97(، )6/292(، )4/94( المصدر السابق، )(3



39 
 

 (1)] مقدار مسح الرأس [ .3
 (2)]فرض الدلك في الوضوء[ .4
 (3)] دم الرهاغيث في ثوب الصلاة [ .5

 الباب الثاني: أحكام الصلاة والزكاة
 (4)] الترجيع في الآذان [  .1
 (5)] رفع اليدين في الصلاة [  .2
 (6)] رفع اليدين في صلاة الجنازة [  .3
 (7)[ لحركة القليلة في الصلاة ] ا  .4
 (8)[ الصلاة] حديث النفس في   .5
 (9)] إشغال المصلين [  .6
 (10)] الجمع في المطر الخفيف [  .7
 (11)] وجوب تحية المساد [  .8
 (12)] إعادة الفرض في جماعة [  .9

 (13)] الصلاة في الأرض المغصوبة [  .10

                                                           

 .(4/161)، (1/98) ،1، طترتيب المداركالقاضي عياض، ( (1
 (.1/98، )المصدر السابق( (2
 (.3/108) المصدر السابق،( (3
 (.2/124( المصدر السابق، )(4
 (.3/40( المصدر السابق، )(5

 (.4/24المصدر السابق، ) (6)
 (.4/204( المصدر السابق، )(7
 (.4/204( المصدر السابق، )(8
 (.2/40) المصدر السابق،( (9

 (.3/230( المصدر السابق، )(10
 (.5/297( المصدر السابق، )(11
 (.3/230، )المصدر السابق( (12
 (.6/213( المصدر السابق، )(13
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 (1)] تعدد الُجمَع [ .11
 (2) ] الصلاة على أهل البدع والأهواء [  .11
 (3)]شروط الإمام  [ .12
 (4)] النية عند كل تطوع ونفل [ .13
 (5)] تعزية غير المسلمين [  .14
 (6)]حكم التحيل لإسقاط الزكاة  [ .15
 (7)] زكاة البقر [  .16
 (8)] زكاة مال الصبي [  .17
 (10)] (9)] زكاة الكِر سِنّةُ   .18

 الباب الثالث: أحكام الحج والأضحية والذبح
 (11)عليه الصلاة والسلام [ –] محرم الرسول   .1
 (12)] الحج عن الميت إذا لم يوص [  .2
 (13)] الخطأ في يوم عرفة [  .3

                                                           

 (.7/159، )1، طترتيب المداركالقاضي عياض، ( (1
 (.3/111( المصدر السابق، )(2
 (.7/157، )المصدر السابق( (3
 (.5/301) ( المصدر السابق،(4
 (.4/163( المصدر السابق، )(5
 (.1/99( المصدر السابق، )(6
 (.3/279( المصدر السابق، )(7
 (.3/64) المصدر السابق،( (8
، نافِعٌ للسُّعالِ، عَا(9 هِلٌ مُبَ وِّلٌ للدَمِ، مُسَمِّنٌ للدَوابِّ رابِ يُ ره ِئُ من ينُه بالشَّ ( هي: شَاَرةٌَ صَغيرةٌَ لها ثَمرٌَ في غُلُفٍ، مُصَدِّعٌ مُس 

 (.1/1227، )8، طالقاموس المحيطعَضَّة الكَل بِ والأف  عَى والِإن سانِ. الفيروز آبادي، 
 (.4/244)، 1، طترتيب المداركالقاض عياض، ( (10
 (.2/125( المصدر السابق، )(11
 (.2/128( المصدر السابق، )(12
 (.4/211( المصدر السابق، )(13
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 (1)] السرُّ بالقراءة يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة [  .4
 (2)] حكم الطيب قبل الإفاضة [  .5
 (3)] محرم قتل قملة [  .6
 (4)[] حكم من كسر ثنايا ظبي وهو محرم   .7
 (5)] ذكاة الحيوان الذي لا يطمع في حياته [  .8
 (6)] حكم المغلصمة [  .9

 الباب الرابع: أحكام الكفارات والأيْمان
 (7)] حكم من حلف بالمشي إلى مكة [ .1

 (8)] مقدار الإطعام في كفارة اليمين [ .2
 (9)] مقدار الصّاع [  .3

 ، وفيه خمسة عشر مسألة:ثانيا : أحكام الزواج والطلاق
 (10)] الصداق بالإجارة [  .1
 (11)]] ما تصنع المرأة بمهرها   .2
 (12)] النكاح بلفظ الهبة والبيع [  .3

                                                           

 (.2/121، )1، طالمداركترتيب القاضي عياض، ( (1
 (.4/166( المصدر السابق، )(2
 (.2/103، )المصدر السابق ((3
 (.2/121( المصدر السابق، )(4
 (.4/243( المصدر السابق، )(5
 (.4/244)المصدر السابق، ( (6
 (.4/162(، )3/273( المصدر السابق، )(7
 (.6/53) ،صدر السابقالم ((8
 (.2/124)(، 1/52( المصدر السابق، )(9

 (.4/243( المصدر السابق، )(10
 (.2/119( المصدر السابق، )(11
 (.6/193( المصدر السابق، )(12
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 (1) ]النكاح دون تسميت الزوجين [ .4
 (2)] الشروط في عقد النكاح [  .5
 (3)] الطلاق قبل النكاح [  .6
 (4) ] النية في كنايات الطلاق [  .7
 (5)] النية في طلاق الثلاث [  .8
 (6)] حكم الأيمان اللازمة [  .9

 (7)] طلاق المكره [  .10

 (8)] طلاق الذاهل [  .11
 (9)] عتق أم الولد لغيبة السيد وعدم النفقة [  .12

 (10)] يمين القائمة على زوجها الغائب [  .13
 (11)] لعان لزوجتين [  .14
 (12)] رجوع المرأة للعان قبل بعد نكولها [  .15

 ، وفيه أربعة عشر مسألة:البيوع ثالثا : أحكام
 (13)] بيع الحرّ في الدَّين [  .1

                                                           

 (.1/143، )1، طترتيب المداركالقاضي عياض، ( (1
 (.4/324( المصدر السابق، )(2
 (.2/134)المصدر السابق، ( (3
 (.4/234( المصدر السابق، )(4
 (.3/86( المصدر السابق، )(5
 (.8/28(، )6/263المصدر السابق، )( (6
 (.2/138( المصدر السابق، )(7
 (.7/162( المصدر السابق، )(8
 (.8/45)، المصدر السابق( (9

 (.8/155( المصدر السابق، )(10
 (.4/367( المصدر السابق، )(11
 (.7/105( المصدر السابق، )(12
 (.3/279، )المصدر السابق( (13
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 (1)] المعاملة بالعينة [  .2
 (2)] القضاء من ثمن الطعام أطعاماً [  .3
 (3)] أخذ عين المبيع من المفلس[  .4
 (5)[(4)] هبة الشقص  .5
 (6)] خلط الودائع [  .6
 (7)] ضمان المرأة الوديعة [  .7

  (8)] غلة المستحق [  .8
 (9)] استحقاق أمهات الأولاد [  .9

 (10)] حكم الحبس [  .10
 (11)] إخراج أولاد البنات من الحبس [  .11
 (12)] النصراني يفلس، وليس له ما وقفه على أهل ملته [  .12
 (13)] حكم الاحتكار [  .13

 

                                                           

 (.4/97، )1، طالمداركترتيب القاضي عياض، ( (1
 (.4/372( المصدر السابق، )(2
 (.5/328، )صدر السابقالم( (3
لسان ( الشِّقصُ: هو لطائفة من الشيء والقطعة من الأرض، وقيل هو: نصيب المعلوم غير مفروز،  مادة شقص. ابن منظور، (4

 (.7/48، )3، طالعرب
 (.7/130، )1، طترتيب المدارك( القاضي عياض، (5
 (.2/120المصدر السابق، )( (6
 (.4/367( المصدر السابق، )(7
 (.8/96( المصدر السابق، )(8
 (.1/174)، المصدر السابق( (9

 (.6/89(، )2/120) ( المصدر السابق،(10
 (.4/176( المصدر السابق،  )(11
 (.6/195( المصدر السابق، )(12
 (.4/394( المصدر السابق،  )(13
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 (1)] الغرس والبناء في أرض مشتركة [  .14

 ، وفيه ستة عشر مسألة:رابعا : أحكام الحدود والجنايات
 (2)] الحدود جوابر [  .1
 (3)] شروط من يجب عليه الحد [  .2
 (4)] السرقة المتعددة [  .3
 (5)] الحدود تدرأ بالشبهات [  .4
 (6)] التمثيل في القتل [  .5
 (7)] كيف يكون القصاص [  .6
 (8) ]سقوط الحد على النباش وسارق الجواهر الثمينة وسارق كل رطب[ .7
 (9)] حكم اجتماع قتل وسرقة [  .8
 (10)]سقوط الحد على المستأجر للزنى [ .9

 (11)] تفسير الحرابة [  .10
 (12)] ثبوت القتل بالتدمية [  .11
 (13)]جزاء اللائط [ .12

                                                           

 (.3/303، )1، طالمداركترتيب القاضي عياض، ( (1
 (.4/163( المصدر السابق، )(2
 (.1/146) المصدر السابق،( (3
 (.1/140( المصدر السابق، )(4
 (.2/127( المصدر السابق، )(5
 (.2/112( المصدر السابق، )(6
 (.2/58، )المصدر السابق ((7
 (.1/100( المصدر السابق، )(8
 (.2/58) ،صدر السابقالم( (9

 (1/101) السابق،( المصدر (10
 (.7/130( المصدر السابق، )(11
 (.6/117( المصدر السابق، )(12
 (.1/100( المصدر السابق، )(13
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 (1)]تخفيف التعزير [ .13
 (2)] استتابة الزنديق [  .14
 (3)] التعريض بالقذف [  .15
 (4)] حكم من قال لغيره: يا حمار [  .16

 ، وفيه عشر مسائل:خامسا : أحكام القضاء والشهادات
 (5)] تولية القضاء من أمير غير عدل [  .1
 (6)] تأديب القاضي [  .2
 (7)]شهادة جماعة من الفساق [ .3
 (8)] تغليظ اليمين [  .4
 (9)] تغليظ اليمين على اليهودي والنصراني [  .5
 (10)] تحليف المدّعي عليه بالمال [  .6
 (11)] أموال الغيب ومن لا وراث له [  .7
 (12)] ميراث ذوي الأرحام [  .8
 (13)] كفن من أكله السبع [  .9

                                                           

 (.1/100، )1، طترتيب المداركالقاضي عياض، ( (1
 (.3/303( المصدر السابق، )(2
 (.3/304( المصدر السابق، )(3
 (.2/145، )صدر السابقالم( (4
 (.3/108)المصدر السابق، ( (5
 (.4/59( المصدر السابق، )(6
 (.1/101( المصدر السابق، )(7
 (.2/30( المصدر السابق، )(8
 (.4/123) ،المصدر السابق ((9

 (.4/275( المصدر السابق، )(10
 (.3/345( المصدر السابق، )(11
 (.5/265( المصدر السابق، )(12
 (.5/335( المصدر السابق، )(13



46 
 

 (1)] التفريق بين الأم وولدها [ .10

 ، وفيه ستة مسائل:سادسا : أحكام الأطعمة والأشربة
 (2)]الخمير يجعل على الدّمّل[  .1
 (3)]القملة تسقط في قفيز القمح[  .2

  (4)] حكم النبيذ[  .3
 (5)] حكم غسل اليدين قبل الأكل [  .4
 (6)] حكم الشرب في إناء به حلقة فضة [  .5
 (7)] تشبيه الموز بثمر الجنة [  .6

 ، وفيه ستة مسائل  سابعا : أحكام اللباس والزينة
 (8)] لبس الخزّ[  .1
 (9)] لباس الأطفال الذهب [  .2
 (10)] العمامة تحت الذقن [  .3
 (11)] كراهة الاكتحال [  .4
 (12)] الخطاب بالسواد [  .5

                                                           

 (.7/130، )1ط، ترتيب المداركالقاضي عياض، ( (1
 (.5/297)المصدر السابق، ( (2
 (.6/9) صدر السابق،الم ((3
 .(4/115(، )3/112)، (1/99) المصدر السابق،( (4
 (.1/129( المصدر السابق، )(5
 (.2/102( المصدر السابق، )(6
 (.1/125( المصدر السابق، )(7
 (.1/122) المصدر السابق،( (8
 (.4/161( المصدر السابق، )(9

 (.3/318المصدر السابق، )( (10
 (.1/123( المصدر السابق، )(11
 (.5/264) ،المصدر السابق( (12
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لَه بالحناء  .6  (1)]] خضب الرٍّجُل رج 

 أربعة مسائل:، وفيه ثامنا : أحكام البدع
 (2)] الرد بدعة [  .1
 (3)] الاجتماع لقراءة القرآن بدعة [  .2
  (4)] التكبير أيام العشر بدعة [  .3
 (5)] حكم التعبير [  .4

 ، وفيه سبع وعشرون مسألة:تاسعا : أحكام المتفرقات
 (6) ]أكل مال شهادة الزور [ .1
 (7)] تفسير أهل السنة والجماعة [ .2
 (8)] أصحاب الأعراف [  .3
 (9)] تفسير لباس التقوى [  .4
 نز نر مم ليما لى لم كي كى  كم كل كا قي قى ُّ  فيمن نزلت آية [ .5

 (11)[(10) َّنن نم
 (12)] حكم كتابة ما شاء الله على البيت [  .6

                                                           

 (.4/269، )1، طترتيب المداركالقاضي عياض، ( (1
 (.3/226(، )3/207( المصدر السابق، )(2
 (.6/226، )صدر السابقالم( (3
 (.4/362) ابق،( المصدر الس(4
 (.6/256) ( المصدر السابق،(5
 (.1/101السابق، ) ( المصدر(6
 (.4/173) ،لمصدر السابقا( (7
 (.3/391( المصدر السابق، )(8
 (.3/391)المصدر السابق، ( (9

 .45، الآية : ( سورة: سبأ(10
 (.6/176، )صدر السابق( الم(11
 (.1/124( المصدر السابق، )(12
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 (1)] تفسير حديث: "من أخاف أهل المدينة" [  .7
 (2)] فريضة طلب العلم [  .8
 (3)منزلة طالب العلم [ ]  .9

 (4)التبديل من أهل التوراة [ ]  .10
 (5)القبة على نعش المرأة[وضع  ]  .11
 (6)حكم تعليق الصورة في البيت [ ]  .12
 (7)] الاحتاام يوم الأربعاء والسبت [ .13

 (8)] تبليغ السلام للرجال عن النساء [  .14
 (9)] ترك السلام  على أهل الأهواء[  .15
 (10)]كراهية المعانقة[  .16
 (11)] قتل الكلاب [   .17
 (12)] حكم جوائز السلطان [  .18

 (13)] أيمان السلطان[  .19
 (14)مبايعة الجند للسلطان[ ]  .20

                                                           

 (.4/77، )1، طترتيب المداركالقاضي عياض، ( (1
 (.2/61( المصدر السابق، )(2
 (.3/391( المصدر السابق، )(3
 (.4/283، )صدر السابقالم( (4
 (.4/88( المصدر السابق، )(5
 (.1/129) المصدر السابق، ((6
 (.2/49( المصدر السابق، )(7
 (.6/30، )صدر السابق( الم(8
 (.3/89( المصدر السابق، )(9

 (.3/389)المصدر السابق، ( (10
 (.4/61( المصدر السابق، )(11
 (.3/284(، )3/256(، )2/53المصدر السابق، )( (12
 (.2/134( المصدر السابق، )(13
 (.4/153( المصدر السابق، )(14
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 (1)] حكم استعمال ما أنشأه السلطان [  .21
 (2)] سُنيِّة الحرِاسة [  .22
 (3) ] هدية الإمام [  .23
 (4)] الخروج عن أئمة الجور [  .24
 (5)] فتح باب على المقرهة [  .25
 (6)فتح الحوانيت [ [ .26
 (7)] صحة الموطأ [  .27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.4/153، )1، طترتيب المداركالقاضي عياض، ( (1
 (.6/138( المصدر السابق، )(2
 (.2/108، )صدر السابقلما( (3
 (.3/111، )المصدر السابق( (4
 (.4/260، )المصدر السابق( (5
 (.4/367( المصدر السابق، )(6
 (.1/196( المصدر السابق، )(7
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 )القسم الدراسي( ثالثالفصل ال
 ""المدارك ة لآراء القاضي عياض من خلالوصفية تحليلية مقارن دراسة
 وفيه أربع مباحث:

 المبحث الأول: أحكام العبادات
 المبحث الثاني: أحكام النكاح والمعاملات

 المبحث الثالث: أحكام القضاء والشهادات والعتْ
 حكام المتفرقاتأالمبحث الرابع: 
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 المبحث الأول: أحكام العبادات

 المطلب الأول: أحكام الطهارة وفيه أربع مسائل: 

 [ (2)من المذي( 1)غسل الذكر [ المسألة الأولى:
كانت له مذاهب، أخذ بها في خاصة نفسه، خالف "أنه:  (3)ذكر القاضي في ترجمته لابن الفخار

 (4)".يكله من المذ لا يرى غسل الذكر ،فيها أهل قطره ...

أنه لم يذهب للقول القائل بوجوب غسل الذكر كله من المذي؛ لأنه  يبدو للباحثة من كلام القاضي
-خالف أهل قطره " :وإنما قال ، أو أنه قد خالف مالكاً،لم يصرح أن ابن الفخار قد خالف المالكية

بأن القاضي أخذ بغير ا يؤيد ما ذهبت إليه الباحثة ومم، -وعلى رأسهم ابن سحنون، المغاربةوهم 
في ( 5)بن زياد ذكره في كتابه التنبيهات بعد أن أورد رواية مالك من طريق عليمشهور المذهب، ما 

  (6).نثييه، إنما عليه غسل ذكره"أُ المذي : "ليس عليه غسل 

                                                           

رِ مع أن المرأة تشاركه في الحكم إلا إنها تغسل محل الأذى فقط، بخلاف الرجل فاختلف في محل الغسل (1 ( وقد خُص الذَّكَرُ بالذِّك 
 (.1/149، د.ط، )شرح مختصر خليلالخرشي، : انظرللذكر. 

(، 1/10، د.ط، )الرسالة: أبي زيد القيرواني، انظر( هو: ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاظ عند الملاعبة أو التذكار" (2
(، وقد أجمع العلماء على نجاسته، إلا بعض الإمامية، ولا يلزم منه إلا الوضوء. 2/138، )1، ط، إكمال المعلمالقاضي عياض

النوادر : ابن أبي زيد القيرواني، انظر، و (1/73، )1، طنيل الأوطار(، الشوكاني، 3/213، )2، طالمنهاجالنووي، : ينظر
(، الكاساني، 1/69، د.ط، )المبسوط (، السرخسي،1/189، )2، طالكافي(، ابن عبد الره، 1/94، )1، طوالزيادات

، المغني(، ابن قدامة، 1/215، )2، طالحاوي(، الماوردي، 1/55، د.ط، )الأم (، الشافعي،1/25، )2، طبدائع الصنائع
 (.1/19، )1، طمنتهى الإرادات(، البهوي، شرح 1/126د.ط، )

( هو: أبو عبدالله محمد بن عمر، المعروف بالحافظ، أحد أئمة المالكية بقرطبة، كان يميل الى مذهب الشافعي أولًا، ويفضل 3) 
، 1طتاريخ الإسلام، (، الذهبي، 286/ 7، )1، طرتيب المداركت القاضي عياض،: انظر. ه  418ي، توفي سنة داود القياس

 (.483/ 1، )2، طالصلة(، ابن بشكوال، 2/236، د.ط، )الديباج(، ابن فرحون، 312/ 9)
  (.2/236، د.ط، )الديباج، ابن فرحون، (288/ 7، )1ط، ترتيب المدارك( القاضي عياض، 4)
وطأ مالك تونس، سمع من مالك وسفيان والليث، وهو أول من أدخل معلي بن زياد التونسي العبسي، من أهل هو:  (5)

، 1، طترتيب المدارك(، القاضي عياض، 1/152، )1ط طبقات الفقهاء،الشيرازي،  :انظر .ه  138، توفي سنةللمغرب
 . (850/ 2، )1، طجمهرة تراجم الفقهاء(، قاسم علي سعد، 3/81)
 (.1/121، د.ط، )المدونة( الإمام مالك، 6)
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على مذهب  كله"، وقال فيها : (1)" ونقلها بعض شيوخناكله: ليس في المدونة "ثم عقب قائلاً 
استدل على مذهب ابن القاسم على أن الواجب غسل ، ثم "سحنون والمغاربة، وأنكرها البغداديون

، وكأنه (2)موضع النااسة، برواية ابن وهب عن مالك أنه قال : "لا يغسل منه إلا موضع الأذى"
ي مذهب ابن القاسم، وقد صرح في غير موضع من الكتاب أن مذهب ابن بهذا الاستدلال يقوّ 

 (3)القاسم: غسل الموضع على ظاهر الرواية.

إلا بتعريف المذي وبيان أوجه قراءته، المذي ديث احأ أما في كتابه إكمال المعلم لم يعلق على 
وتعريف النضح، وكأنه اكتفى بكلام المازري في فقه المذي، فقد ذكر الخلاف الموجود دون تعليق أو 

  (4)ترجيح.

 :قه المسألةف
اءً، ف أمرتُ رج لًا أن  يس ألَ الن بيَّ كُنتُ لأصل في هذه المسألة ما روي عن  علي أنه قال : "ا  رجلًا مذَّ

 (5)".صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمكانِ ابنَتِه، فسأل، فقال: توضَّأ واغسل  ذكََرَك

                                                           

 ابن أبي زيد القيرواني، .( قد يكون قصد بهم: ابن أبي زيد القيرواني، فقد قال : "عن مالك في رواية علي يغسل الذكر كله"1)
(، وذكره 1/87، )1ط، المنتقىالباجي، : انظر ،( والباجي نقله في المنتقى عن علي بن زياد1/49)، 1ط النوادر والزيادات،

في " كله"(، ولكن لم يذُكر لفظ 1/384، )2، طشرح ابن بطال ابن بطال،: انظر المدونة. ابن بطال وقال إنه قول مالك في
ولكن في "التوضيح" صرح الخليل : أنه في بعض نسخ التهذيب قد ذكر لفظ - تهذيب الأمهاتالمدونة، ولم يذكره الرهاذعي في 

(، ولم يذكرها ابن يونس 1/137، )1، ط، التوضيحخليل: انظرولكن الباحثة لم تقف عليه في النسخة التي في حوزتها.  ،"كله"
 (.1/110، )1، طالجامع: ابن يونس، انظر، وإنما نقل رأي ابن أبي زيد القيرواني بوجوب غسل الذكر كله. "الجامع"في 
 (.1/64، )1، طالتنبيهاتالقاضي عياض، ( (2

على أن مذهب ابن  : "وقوله في المذي: ويغسل ما به ويعيد الوضوء"، استدل بعض المشيخة بقوله : "ما به" كلامه  ( ونص3)
نفس المرجع . -التونسي- وتأولوه على ظاهر رواية علي ،لا الذكر كله كما قال سحنون ،القاسم ألا يغسل من المذي إلا موضعه

 (.1/58السابق، )
 (.2/138، )1ط ،إكمال المعلم( القاضي عياض، (4

(، وأخرجه مسلم 269(، رقم )1/62، كتاب الغسل، باب المذي والوضوء منه، )في صحيحه( متفق عليه، أخرجه البخاري 5)
أن علي بن "وفي الموطأ: عن المقداد بن الأسود، (، 303رقم )(، 247/ 1، في كتاب الحيض، باب المذي، د.ط، )صحيحهفي 

الله عن الرجل، إذا دنا من أهله، فخرج منه المذي، ماذا عليه  قال: علي فإن عندي ابنة رسول أبي طالب أمره أن يسأل له رسول 
فلينضح  ، وأنا استحي أن أسأله، قال المقداد: فسألت عن ذلك، فقال: "إذا وجد ذلك أحدكم-صلى الله عليه وسلم-الله 
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اس  ة الم  ذي وأن الواج  ب من  ه الوض  وء م  ن غ  ير غس  ل، ولك  نهم اختلف  وا في اتف  ق الفقه  اء عل  ى نجوق  د 
 قوال عدة، ويرجع سبب اختلافهم:ن يمذي لراجل إلى أأمقدار ما يغسل من الذكر بعد 

 سبب الاختلاف

وسبب الخلاف فيه اختلافهم في ه ل الواج ب الأخ ذ بأوائ ل الأسم اء أو بأواخره ا  فم ن ق ال بأواخره ا 
يرى تعلَّق الحكمُ بأوّل الاسم و بآخره؛ لأنّ في بعض الرِّوايات: "يغسل ذكََره" واسم الذكَّرِ يطلق على 

اخره ا رأى غس ل ال ذكر كل ه، وم ن رأى الأخ ذ بأق ل م ا ينطل ق علي ه اس م البعض والكل، فمن رأى بأو 
 (1)الذكر، قال: إنما يغسل موضع الأذى فقط قياسا على البول والغائط.

 :الأقوال في غسل الذكر من المذي

وعل   ى رأس   هم س   حنون واب   ن أبي زي   د  ،(2): المش   هور عن   د المالكي   ة : وه   و ق   ول المغارب   ةالقـــول الأول
 (3)القيرواني ذهبوا إلى وجوب غسل الذكر كله.

 : تهأدل

" يدل "ذكرك"، ظاهر لفظ توضَّأ واغسل  ذكََرَكفي حديث المقداد : " -عليه السلام-_ظاهر قوله 1
" ولم كعلى العموم والأمر للوجوب، وجعل غسل كل الذكر عبادة تعبدنا بها النبي بقوله: "اغسل ذكر 

                                                                                                                                                                                     

قم ر  (،1/40)د.ط، اب الطهارة، باب الوضوء من المذي، ، في كتموطئهأخرجه مالك في  ،فرجه بالماء وليتوضأ وضوئه للصلاة"=
 (.1/375، )1، طصحيح أبي داودصحيح، الألباني،  (،53)
، إكمال المعلم(، القاضي عياض، 2/273، )1ط المسالك،(، ابن العربي، 371/ 1، )2، طالمعلمالمازري، : انظر( 1)

 (.  1/90، د.ط، )بداية المجتهد(، ابن رشد، 2/138، )1ط
كشف ابن فرحون، : انظريطلق المغاربة ويراد بهم : اللخمي، وابن محرز، والقيرواني، وابن اللباد، والباجي، وابن عبد الره. و ( 2)

: انظرمن المذي وخطأّه.  "كله"فقد نقل القول بغسل الذكر  يبدو أن اللخمي قد خالق أهل قطره،و  (،1/69، )1طالنقاب، 
، د.ط، التمهيدابن عبد الره، انظر:  غسل الموضع فقط. جّحابن عبد الره ر كذا (، و 1/86)، 1ط التبصرة، اللخمي،

(21/208  .) 
(، وهذه المسألة من ضمن المسائل التي انتقد فيها ابن الفخار ابن أبي 1/10) ،د.طالرسالة، ابن أبي زيد القيرواني، انظر: ( 3)

 ، وقد أغلظ القول على سحنون، فقال فيها : "وهذا قول من لا نظر له، ولا معرفة بالحقيقة "التبصرة"زيد القيرواني في رسالة سمها 
مد فيه على قول سحنون، وسحنون معذور لأنه لا يحسن لغة العرب، وأبو محمد غير معذور...". ابن في لغة العربي، وإنما اعتُ 

 . 103_102، ص: 17ع، حمدية، مجلة الأالتبصرة في نقد رسالة ابن أبي زيد القيروانيالفخار، 
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يقل بعض ذكره أو مخرج الأذى؛ لأن عموم هذا اللفظ يوج   ب غسل الذكر كله ما يبين منه الأذى 
 )1)لأجل النااسة، وباقي الذكر يكون عبادة، كسائر الأعضاء في الغسل.

ويرد على هذا بأن الأمور التعبدية لا اجتهاد فيها وإنما يجب النص؛ ولأنه لا يتعبد الخلق إلا   
وحده إما بكتابه أو على لسان رسوله، وقد يسلم القول لكم إن لم يكن هناك رواية أخرى لله 

خصصت العموم الذي قلتم به، وهي رواية "فلينضح فرجه"، والفرج معلوم هو شق الشيء، فعلم أنه 
قصد بالذكر موضع الأذى، فيكون لفظ الذكر من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء، كما في مس 

  (2)يشترط فيه مس كل الذكر لينتقض الوضوء. الذكر فلم

ب   اختلاف الرواي   ات: "يَ غ سِ   لُ ذكََ   رَهُ وَأنُ  ثَ يَ ي    هِ وَيَ تَ وَضَّ   أُ"، وفي لف   ظ  -الس   لامالص   لاة و علي   ه -أم   ره _ 2
لأن غيره: "يغ سِلُ ذكََرَهُ وَيَ تَ وَضَّأُ"، وفي رواية أخرى: "تَ وَضَّأ  وَان ضَح  فَ ر جَك"، والأمر يقتضي الوجوب؛ 

  (3)سبب خروجه كان لشهوة فأوجب أمراً زائداً وهو غسل زائد على غسل البول كالمني.

إلى  ،(6)، وب ه ق ال الش افعية(5)م ن م ذهب المالكي ة وه و ق ول الع راقيين (4): مقابل المشهورالقول الثاني
نثيين كالبول والغائط، والتعدي إلي باقي الذكر والأ  -الحشفة فقط-أن الواجب غسل موضع النااسة 

 إن لزم وأصابتهما نجاسة. 

                                                           

 (.21/206، د.ط، )لتمهيدابن عبد الره، ا :ينظر( 1)
مدونة الفقه الغرياني،  ،103، ص:17، مجلة الأحمدية،عفي نقد رسالة ابن أبي زيد القيرواني التبصرةابن الفخار، : ينظر( 2)

 (.1/88، )1ط، المالكي
، نيل الأوطار(، الشوكاني، 1/176، )1، طالشرح الكبيرابن قدامة، (، 1/126، د.ط، )، المغنيابن قدامة: ينظر ((3
 (.1/73، )1ط
، 1، طمدونة الفقه المالكيفه الصادق الغرياني في (، وضعّ 1/112، د.ط، )الفواكه الدواني( هذا ما صرح به النفراوي في 4)
(1/88.) 
القصار، وابن الجلاب، والقاضي عبدالوهاب، والقاضي أبي ، وابن بن إسحاق ( أو البغداديون فيشار بهم إلى القاضي إسماعيل5)

(، ويبدو أن ابن الفخار قد تبع رأي 1/176، )1، طكشف النقاب،  ابن فرحونونظرائهم.  ،الفرج، والشيخ أبي بكر الأبهري
، 17، مجلة الأحمدية،ع:التبصرة في نقد رسالة ابن أبي زيد القيرواني: ابن الفخار، انظرالأصيلي فقد نقل رأيه في تبصرته. 

 . 103ص
/ 2، د.ط، )المجموعفالواجب عندهم غسل مخرج الأذى واستحباب غسل الذكر كله؛ لاحتمال الإصابة. النووي،  (6)

144.) 
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 :تهأدل

قال : "فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ  -السلامو  الصلاة عليه-حديث المقداد عن علي عن النبي _1
 (1).وضوئه للصلاة"

ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن الواجب غسل الفرج، والفرج في اللغة: الشق نفسه،  
: "ينضح فرجه"، ولا يقع فيه أن النبي قال و  ،موضع الأذى فلا يجب في المذي إلا غسل الفرج وهو

وهو الفرج، والخصوص يدخل على العموم  من الذكر الفرج إلا على الشق، فقد خص موضعاً 
 2))يدخل العموم على الخصوص.فيخصه، ولا 

ثِ  رُ مِن   هُ : " أن  ه ق  الهل ب  ن حني  ف س   ي ع  ن_ م  ا رو 2 ةً وَعَنَ  اءً فَكُن   تُ أُك  يِ شِ  دَّ كُن   تُ ألَ قَ  ى مِ  ن  ال مَ  ذ 
َ  "سَ  ألَ تُهُ عَن   هُ، فَ قَ  الَ : وَ  -صَ  لَّى اللَّ  هُ عَلَي   هِ وَسَ  لَّمَ -ال غُس   لَ ، فَ  ذكََر تُ ذَلِ  كَ لرَِسُ  ولِ اللَّ  هِ  ا يُج زئُِ  كَ مِ  ن  إِنمَّ

؛ ولأن الخ  ارج لا يوج  ب الاغتس  ال فأش  به ال  ودي فل  م يج  ب غس  ل ال  ذكر كل  ه وإنم  ا (3)"ذَلِ  كَ ال وُضُ  وءُ 
 عل   ى الغ   ائط، بج   امع أن ك   ل منهم   ا ح   دثاً  ه، وك   ذلك قياس   (4)اس   تحب، ووج   ب غس   ل الموض   ع فق   ط

ذلك الم ذي يوجب الوضوء منه، والواجب في خروج الغائط غس ل مخ رج الأذى وم ا أص اب الب دن، فك 
  (5).لا يوجب إلا موضع

  (7).للحنابلة قالوا بوجوب غسل الذكر والأنثيين تعبداً ، وإحدى الروايتين (6): للأحنافالقول الثالث
                                                           

الألباني، قاله ، صحيح(. 53رقم ) (،1/40)د.ط، ، في كتاب الطهارة، باب الوضوء من المذي، موطئهأخرجه مالك في  (1)
  .(1/375، )1ط ،صحيح أبي داود

، 1ط، شرح ابن بطالفي  ،، وذكر احتااجه ابن بطال103، ص17مجلة الأحمدية، ع ،التبصرةابن الفخار، : انظر( 2)
 .(2/273، )1، ط: المسالك انظر(، ونقله ابن العربي عن البغداديين، 1/384)
كتاب ،  سننهوأخرجه الترمذي في ، (210رقم )(، 1/54)د.ط، باب في المذي، كتاب الطهارة،  سننه،( أخرجه أبو داود في 3)

 وقال عنه : "حسن صحيح".(، 115رقم )(، 1/176باب في المذي يصيب الثوب، )الطهارة، 
 (.1/127، د.ط، )المغنيابن قدامة، : انظر( (4
 (.1/384، )2، طشرح ابن بطالابن بطال، : انظر( (5

 (.216/ 1، )1، ط، البحر الرائْ( ابن نجيم6)
(؛ قال النووي في المجموع عن أحمد: يقول بوجوب غسل الذكر كله  127_126/ 1د.ط، ) المغني، ابن قدامة، انظر: ( 7)

، د.طالمجموع،  . النووي،-ولكن ما وجدته الباحثة في كتب الحنابلة هو وجوب غسل الذكر كله والأنثيين- كمالك
 (.1/126، د.ط، )المغني، ابن قدامة، ظران(، و 1/177، )1ط حلية العلماء،(، القفال الشاشي، 2/114)
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 :تهأدل
لَ  رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ سَألَ تُ عبد اللَّه بن سعد الأنَصاري قال : "عن  ، عَمَّا يوُجِبُ ال غُس 

اءِ يَكُ 
َ
لٍ يَم ذِي، فَ تَ غ سِلُ مِن  ذَلِك فَ ر جَكَ "ونَ بَ ع دَ ال مَاءِ، فَ قَالَ: وَعَنِ الم يُ، وكَُلُّ فَح  ذَاكَ ال مَذ 

له: "فرجك وأنثييك" دليل صريح في غسل الذكر ، ففي قو (1)"لَاةوَأنُ  ثَ يَ ي كَ، وَتَ وَضَّأ  وُضُوءَكَ للِصَّ 
 (2).والأنثيين

أو على سبيل الاستحباب ولاحتمال  ،يرد عليهم بأنه محمول على ما أصاب الذكر والأنثيين 
 (3)الإصابة، وقال بعضهم إنه يقطع المذي.

 الترجيح:
أن الواجب غسل من ما ذهب إليه العراقيين من أصحاب مالك والشافعية؛  -ولله أعلم-إن الراجح 

كذلك يطلق ويراد   على كل الذكر فمن غسله فقد غسل الذكر، فكما يطلق لفظ الذكر فقط، المخرج
 ه من الشرع.يلعبه البعض، وغسل الذكر كله لا دليل 

 ] المسألة الثانية: ] التيمم يرفع الحدث 
عن مالك، وله اختيارات وتأويلات على  (5)"عنده شواذ:  (4)مندادبن لخويز  قال القاضي في ترجمته

 حكايته عن  بعض مسائل الفقه المذهب في الفقه والأصول، لم يرجع عليها حذاق المذهب...، وفي

                                                           

إسناده صحيح. الألباني، (، 211رقم )(، 54/ 1المذي، د.ط، )في باب  كتاب الطهارة،  ،سننه( أخرجه أبو داود في 1)
 (.1/381، )1ط صحيح أبي داود،

(؛ ولأن الخارج بسبب الشهوة فأوجب غسلًا زائداً على موجب البول  1/247، )2طعون المعبود، العظيم آبادي، : انظر( 2)
 (.1/176، )1، طالشرح الكبيركالمني، ابن قدامة، 

 (.2/145، د.ط، )لمجموع: النووي، اانظر( 3)
، وفي أحكام القرآنوله كتاب كبير في الخلاف، وكتاب في أصول الفقه، ( هو: محمد بن أحمد بن عبدالله، ويقال خوين منداد، 4)

(، ابن مخلوف، 2/229، د.ط، )الديباج(، ابن فرحون، 4/606، )1، طترتيب المداركالقاضي عياض،  ه    .390توفي سنة 
 (.1/145، )1، طشجرة النور الزكية

هِِ وَشَذَّ نَ فَرَ فَ هُوَ شاذ5)  المصباح المنير،. مادة )شذّ(. أبو العباس، ( شواذ: جمع شاذ، شَذَّ يَشِذُّ وَيَشُذُّ شُذُوذًا ان  فَرَدَ عَن  غَير 
، ، كشف النقاب: ابن فرحونانظرالمالكية ويراد به : مقابل المشهور، وهو ما ضعف دليله. ، والشاذ يطلق عند 307د.ط، ص:

 (. 1/74، )1ط
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 )2(: إن التيمم يرفع الحدث".(1)المذهب

وفيما يبدو للباحثة من كلام القاضي أنه قد اختار وتبنى مشهور المذهب القاضي : بأن التيمم لا 
له "دث إنما جعل رخصة لتُستبيح به الصلاة وكل ما منعه الحدث، فما حكاه عنه بأن يرفع الح

مشعر استنكار القاضي على ابن  "لم يرجع عليها حذاق المذهب اختيارات وتأويلات على المذهب
لا يأخذ به ولا يقول به، رغم أن بعض المالكية ممن عاصروا القاضي قالوا به  دل أنهمنداد اختياره، ف

 .شد، وسيأي توثيق ذلك في الأقوالورجحوه منهم اللخمي، والمازري، وابن العربي، وابن ر 

ومما يدل على أن القاضي أخذ بمشهور مذهب؛ فقد صرح في كتابه "التنبيهات" عندما  
باحة الصلاة، وليس المقصود منه رفع الحدث، فقال :"هو من أقسام عرف التيمم: أنه جُعِل لاست

الطهارة وليس فيه تحسين ظاهر، فمعناه المراد به استباحة الطاعة المشترط فيها الطهارة، أو الحدث 
  (4).(3)الموجب لها فهو في معنى التنظيف والتحسين، وشرع عند تعذر الماء بدلاً منه

 

 

                                                           

نداد عن مالك في موقال : "اختلف فقهاء الأمصار في ذلك وحكى ابن خويز  شرح التلقين( ذكر المازري رأي ابن منداد في 1)
(، وصرح ابن فرحون في ترجمته لابن منداد أنه حكى 1/305، )1: طانظر". وفي المذهب ما يدل على الاضطرابذلك روايتين، 

إنه أحد :"لمالك هذا القول، فقال ونسب العراقي (، 2/229، د.ط، )الديباجابن فرحون، عن مالك أن التيمم لا يرفع الحدث، 
(، وصرح بذلك ابن العربي فقال: "...، فإذا تيمم وصلّ فقد زال المانع وارتفع 2/109، د.ط، )طرح التثريبالعراقي،  ."قوليه

 .(1/157) ،1ط القبس،حكم الحدث، وهذا مذهب الإمام مالك الذي لا خلاف فيه". ابن العربي، 
 (. 4/606، )1، طداركترتيب الم( القاضي عياض، 2)

عترض على القاضي بأن بعض العلماء قالوا : لا يصح أن يقال أن التيمم بدلا من الوضوء على مذهب مالك؛ لأنه لا قد يُ و ( (3
الأظهر أنه بدل منه على مذهبه لأنه يستباح به عنده جميع ما يستباح بالغسل و : " قولهيرفع الحدث، وأجاب عن هذا ابن رشد ب

، وفي فهو بدل منه "يرفع الحدث"وإنما يصح لمن قال أنه ، لأن الأصل كان إيجاب الوضوء" ؛وإنما لم يرفع الحدث عندهوالوضوء، 
ولا اختلاف في أنه بدل من الوضوء عند من رأى أنه يرفع الحدث على الإطلاق أو إلى أن يجد الماء، ولا في " هذا يقول ابن رشد:

، 1، طالمقدمات الممهداتابن رشد، ". ه لا يصلى به سوى الفريضة خوف فوات وقتهاأنه استباحة للصلاة عند من رأى أن
(1/66.) 

 (.1/22، )1، طالتنبيهات( القاضي عياض، (4
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 :فقه المسألة
 النزاعتحرير محل 

العلم  اء أن الت يمم بالص  عيد الط  اهر عن  د ع دم الم  اء أو ع  دم الق  درة عل ى اس  تعماله طه  ر لك  ل  اتف  قق د 
َّعم عج ظم  طح ضم ضخ ُّ ، لقول      ه تع      الى: (1)مس     لم مس      افر  ك      ان أو حاض     راً 

(2) ،
ولك  نهم اختلف  وا ه  ل الت  يمم جُع  ل لاس  تباحة الص  لاة دون رف  ع الح  دث، أو أن  ه ك  ان قائم  اً مق  ام الم  اء 

 :قوالأعلى أربعة  -أي أنه يرفع الحدث-فيقوم بعمله 

، (5)، وأحمد وأصحابه(4)، والظاهر من مذهب الشافعية(3): المشهور من مذهب المالكيةالقول الأول
 (6)وإنما تستباح به الصلاة. أن التيمم لا يرفع حدثاً 

، (9)، وقال به بعض المالكية(8)، وأبو سلمة بن عبدالرحمن(7): اشتهر به داود الظاهريالقول الثاني
 ويفيد أن التيمم يرفع الحدث.

                                                           

 (.1/172، د.ط، )، المغني(، ابن قدامة1/62، د.ط، )الأم(، الشافعي، 1/111، )1، طالمقدمات : ابن رشد، انظر( (1
 .43: الآيةنساء( سورة ال(2

 (.1/27، )2، طجامع الأمهات(، ابن الحاجب، 116/ 1، )1، طالمقدمات الممهدات( ابن رشد، 3)
ل مالك اقال العراقي: إن أحد أقو و (، 2/220، د.ط، )المجموع ( النووي،244/ 1، )1، طالحاوي الكبير( الماوردي، 4)

 (.2/109، د.ط، )طرح التثريب: انظروالشافعي التيمم يرفع الحدث، 
 (.1/198د.ط، ) المغني،ابن قدامة، ( (5

( نقل هذا الإجماع القرطبي في تفسيره، وأشار لأبي سلمة بن عبد الرحمن أنه خالف الإجماع، ويقول بأن التيمم يرفع الحدث، 6)
: انظر .فسيرهمن ت عن مالك أو ناقلاً  ولم يذكر رأي خويز هذا مع أنه قد ذكره في تفسيره قرابة المائة والعشرين مرة، إما ناقلاً 

، اختلاف الأئمة(، أبو المظفر الشيباني، 1/96، )1، ط، الإقناع(، المنذر5/234، )2، ط، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي
 (. 2/202، )1، طفتح الباري: ابن رجب، انظر(، وقال ابن رجب : عند كثير الفقهاء، 1/62، )1ط
 (.1/355، د.ط، )المحلىابن حزم، (، 1/101، )1، طعيون المسائل: البغدادي، انظر( 7)
  .(1/115، )1، ط، المنتقى(، الباجي1/96، )1، طلاقناع: المنذر، اانظر (8)
(، 2/233، )1، طالمسالك :انظرو (، 1/157، )1، طالقبس(، وابن العربي، 1/196، )1ط التبصرة،اللخمي، : انظر( 9)
 .(1/61، )1، طالجواهر الثمينةعقد ابن شاس، و (، 1/79، د.ط، )بداية المجتهدابن رشد، و 
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: يقضي أن التيمم لا يرفع الحدث كله إنما الحدث الأصغر دون الأكره، وهو قول القول الثالث
، وذهب أبو أسلمة بن عبد فقط يرفع الحدث الَأصغرالبصري والحسن  ،وسعيد بن المسيّب ،الزهري

 (1)يرفع الحدثين جميعا. الرحمن إلى أنه

فقد رأوا أن التيمم   ،(2)اتجه هذا القول إلى التوسط بين القولين وكان رواده الأحناف :القول الرابع
 (3)بدل منهما وإن كان لا يرفع الحدث.يرفع الحدث مؤقتا إلي حين وجود الماء، أي أنه 

 ثمرة الاختلاف: 
هل لهذا الاختلاف ثمرة أو أن ه مج رد اخ تلاف لفظ ي  تبع ا لاخ تلاف الفقه اء في الت يمم ه ل ه و مب يح 

 أم مجرد رافع اختلفت أحكام بعض المسائل تبعا لاختلافهم، ومنها: 

هل يستطيع المرء أن يصلي به ما يشاء من الفروض والنوافل  فعلى قول من قال إنما شرع  .1
لاستباحة الصلاة فلا يجوز به إلا الأقل منها، فمن تيمم لنافلة فصلى فرضاً، أو من تيمم 

، والقول الثاني -مراعاة لمن قال أن التيمم كالوضوء-في الوقت لفريضة وتنفل قبلها، فإنه يعيد 
 (4)أبدا؛ً لأن  التيمم ليس كالوضوء. أعاد

إذا وج  د المت  يمم الم  اء بع  د تيمم  ه تطه  ر للح  دث المتق  دم، فم  ن ق  ال إن  ه لا يرف  ع وج  ب علي  ه  .2
التطه   ر للح   دث المتق   دم وج   د الم   اء أم لم يج   د، أم   ا م   ن ق   ال بأن   ه راف   ع للح   دث ف   لا يتطه   ر 

 (5)للحدث المتقدم إلا إذا أحدث.

                                                           

، شرح (، المازري1/116، )1، طالمقدمات الممهدات (، ابن رشد،115_1/109، )1، طالمنتقىالباجي، : انظر (1)
 (.1/305، )1طالتلقين، 

تبيين (، الزيلعي، 5/232، )1، طشرح مختصر الطحاوي(، والجصاص، 1/316، د.ط، )، المبسوط: السرخسيانظر( 2)
 (.1/40، )1ط، الحقائْ

 (.1/117، )1، ط، المقدمات الممهدات: ابن رشدانظر(، و 1/40، )1السابق، ط صدرانظر: الم (3)
، 1، طالهداية(، الكلوذاني، 1/305، )1، طشرح التلقين(، المازري، 1/352، )1ط الجامع، ،1ابن يونس، طانظر: ( (4

 (.1/40، )1، طتبيين الحقائْ(، الزيلعي، 1/63)
، شرح التلقينالمازري، (، 5/234، )2، طالجامع لأحكام القرآن(، القرطبي، 1/30، )1، طالتلقينالبغدادي، : انظر (5)

 (1/198، د.ط، )المغني، ابن قدامة، (1/305، )1ط
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لبسهما على تيمم، فمن ذهب إلى أنه لا يرفع الحدث هل يصح المسح على الخفين وقد  .3
 ة والتيمم إنما هوفعنده لا يصح المسح؛ لأنه من شروط صحة المسح أن يدخلهما على طهار 

 (1)ولم يرفع الحدث، ومن قال بإنه رافع للحدث أجاز أن يمسح بعد تيمم. لإباحة الصلاة  .4
مة المتيمم مالك على الكراهة؛ لأنه صحة إمامة المتيمم للمتوضئ من غير كراهة، أجاز إما .5

 (2)أخفض رتبة منه لنقص طهارته، ومن قال إن التيمم رافعا لحدث أجازها من غير كراهة.
، فمن قال إن الت يمم يرف ع وهل يحل وطء الحائض قبل الاغتسال وقد تيممت وصلت صلاتها .6

  (3).الحدث أجاز وطؤها قبل الاغتسال

 (4) الأدلة

 القائل بأن التيمم لا يرفع حدثا  وإنما تستباح به الصلاة، كالآتي: أدلة القول الأول
لَةٍ باَردَِةٍ في غَز وَةِ ذَاتِ _ ووجهتهم في ذلك ما 1 تُ في ليَ   تَ لَم  روي عن عمرو بن العاص أنه قال: "اح 

تُ، ثُمَّ صَلَّي   لِكَ فَ تَ يَمَّم  فَق تُ إِنِ اغ تَسَل تُ أَن  أَه  تُ بأَِص حَابي الصُّب حَ فَذكََرُوا ذَلِكَ للِنَّبيِّ السُّلَاسِلِ فَأَش 
بَ ر تهُُ باِلَّذِي مَنَ عَنِي مِنَ  -صَلَّ الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ - رُو صَلَّي تَ بأَِص حَابِكَ وَأنَ تَ جُنُبٌ"، فَأَخ  فَ قَالَ: "ياَ عَم 

 تر بي بى بن  بمبز بر ئي ُّ الاغ تِسَالِ، وَقُ ل تُ إِنيِّ سمَِع تُ اللَّهَ يَ قُولُ 
 (6)، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ولمَ  يَ قُل  شَي ئًا".(5) َّتز

                                                           

، 1ط شرح الزركشي،(، الزركشي، 1/208، د.ط، )المغني، ابن قدامة، (1/309، )1، طالجامعابن يونس، : انظر( 1)
(1/380.) 

 (.307/ 1، )1، طشرح التلقيني، ر (، الماز 1/151د.ط، ) المعونة،لبغدادي، انظر: ( ا(2
 (.1/215، )1، طشرح الزرقاني(، الزرقاني، 1/252، )الذخيرةالقرافي، : انظر( 3)

طلعت ( ذكرت الباحثة أدلة كل فريق إلا المذهب الثالث؛ لم تقف لهم على أدلة في كتب الفقه وكتب شراّح الأحاديث فيما ا(4
 عليه. 

 .29( سورة: النساء، الآية (5
أخرجه الحاكم و (، 334رقم )(، 1/92)د.ط، باب إِذا خاف الجنب الرهد أيَتيمم، كتاب الطهارة، ،  سننهأخرجه داود في  (6)

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم وعلق عليه : "(، 629رقم )(، 1/285، )1، كتاب الطهارة، طمستدركهفي 
 .لاه"والذي عندي أنهما علّ يخرجاه، 
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قد أطلق عليه اسم جنب وقد علم أنه تيمم،  -عليه السلام-ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي 
 (1).-الجنابة-فدل أن التيمم إنما أباح الصلاة ولم يرفع الحدث 

التيمم؛ لأنه خرج مخرج الاستفهام للاستطلاع على ما عند أجيب عن هذا إنما سماه جنبا مع 
معاذاً لما بعثه  -عليه الصلاة والسلام-ول من فقه في التيمم ، وما يشبه هذه الحادثة سؤال النبي ؤ المس

  (2)إلى اليمن.
رِ سِنِيَن، إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورٌ، وَإِن  لمَ  تجَِدِ ال  : " -عليه الصلاة والسلام-_ قوله 2 مَاءَ إِلَى عَش 

تَ ال مَاءَ، فَأَمِسَّهُ جِل دَكَ    (3)".فإَِذَا وَجَد 
قل ، وقد نَ (4)لما احتيج لمساس الماء لو رفع التيمم الجنابةووجه الدلالة من هذا الحديث 

كما كان أو   الإجماع القرطبي في هذه المسألة، قال: "...، وإن المتيمم لهما إذا وجد الماء عاد جنباً 
؛ لأنه لما وجب عليه أن ((5لأبي ذر : "إذا وجدت الماء فأمسه جلدك" -عليه السلام-محدثا، لقوله 

يغتسل بعد التيمم، ولم تحدث منه جنابة مستأنفة علم أن الجنابة باقية؛ لأن وجود الماء ليس بجنابة، 
، فمن زعم أن حدثه اً" مجازاً فدل أن التيمم لم يرفع الحدث حقيقة؛ لأنه لزمه غسل، وسمي "طهور 

 (6)ارتفع فعليه الدليل.

ويرد عليه أنه اتفُق على أن وجود الماء ينقض طهارة التيمم، فوجود الماء حدث خاص في حق 
، ومن شروط صحته فقد الماء، فمن وجده بطل إنما يرفع التيمم الحدث إذا كان صحيحاً التيمم، و 

 ((7فوجب عليه الاغتسال لرفع حدثه.تيممه من الأصل، وصار كمن لم يتيمم، 

                                                           

 (.2/321، د.ط، )الشرح الكبير( الرافعي، (1
 (.144_2/143، د.ط، )الفروق: القرافي، ( انظر2)
إسناده صحيح، الألباني،  ،(333رقم )(، 1/91باب الجنب يتيمم، د.ط، )كتاب الطهارة،  سننه،( أخرجه أبو داود في 3)

  (. 2/152، )1، طصحيح أبي داود
 (.1/366، د.ط، )أضواء البيانالشنقيطي، : انظر( 4)
(، وذكر القرطبي رأي مخالف للأجماع وهو لأبي سلمة بن عبد الرحمن، 5/234، )2، طالجامع لأحكام القرآن( القرطبي، 5)

ناقلا عن مالك أو يقضي بأن التيمم يرفع الحدث، ولم يذكر رأي خويز هذا مع أنه قد ذكره في تفسيره قرابة المئة والعشرين مرة، إما 
 من تفسيره. ناقلاً 

شرح (، الجصاص، 1/275، )1ط، البيان، (، العمراني1283-3/1282)د.ط، ، عيون الأدلة: ابن القصار، انظر (6)
 (. 1/305، )1، طمختصر الطحاوي

 (.1/79، د.ط، )بداية المجتهد(، ابن رشد، 1/307، )1، ط، شرح التلقين: المازريانظر (7)
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  1) )_ من المعقول : كل ما لا يرفع الحدث مع وجود الماء، فكذلك مع عدمه كسائر المائعات.3

وقد يرد على هذا أن التراب قد اكتسب حكم التطهر به من الشارع الحكيم، في حين إن 
 بقية المائعات قد بُ يّنت أحكامها النصوص العامة في بابها.

 القائل بأن التيمم يرفع الحدث، كالآتي:المذهب الثاني  أدلة
اِدًا  -عليه السلام-ووجهة من قال إن التيمم يرفع الحدث قوله  -1 : "جُعِلَت  ليَ الَأر ضُ مَس 

 (2)وَطَهُوراً".

 كل كا قي  قى  ُّ الماء في قوله:  -سبحانه وتعالى-فقد وصف التيمم بما وصف الله 

َّ كم
 (4)الأرض، والماء في قوله طهوراً.، فقد سوّى بين (3) 

 المعقول:  -2

"بطلان القول بأن التيمم لا يرفع الحدث، فإنّ الإباحة حاصلة به فيكون الحدث مرتفعاً قال القرافي: 
، وفي موضع آخر قال: "مع أن الحدث له (5)ضرورة وإلا لاجتمع المنع مع الإباحة، وهما ضدان"

معنيان، أحدهما: الأسباب الموجبة كالريح للوضوء، والوطء للغسل مثلا، والثاني: المنع الشرعيّ من 
طهر، وهذا هو الذي قصده الفقهاء بقولهم: ينوي المتطهر رفع الحدث نتالإقدام على العبادة حتى 

 الثاني، فقد ارتفع بالضرورة، فإن الإباحة ثابتة إجماعاً، الأول فكذلك الوضوء، وإن كان المراد المعنى
 (6)ومع الإباحة لا منع".

                                                           

 (.1/115، )1ط، المنتقى، لباجيا (،1/167، )1طالإشراف،  البغدادي،: انظر (1)
اِدًا وَطَهُوراً-صَلَّى اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ -ابُ قَ و لِ النَّبِيِّ بَ  ،صلاة، كتاب الصحيحهأخرجه البخاري في  2))  ،: "جُعِلَت  لي الَأر ضُ مَس 

باب جعلت لي الأرض مسادًا كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ،  صحيحه(، وأخرجه مسلم، في 438) (، رقم1/95، )1ط
 (.521) (، رقم370/ 1) .ط،دوطهوراً، 

 48( سورة: الفرقان، الآية (3
، د.ط، فتح الباري(، ابن حار، 1/79، د.ط، )بداية المجتهد(، ابن رشد، 1/196، )1ط التبصرة،اللخمي،  (4)
(1/438.) 
 (.1/252، )1، طلذخيرة( القرافي، ا5)
 (. 1/365، )صدر السابق( الم6)
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_ ومن المعقول أيضا ما ذكره ابن العربي احتااجاً لما مال إليه، فقال: "إذا ثبت أن التيمم قائم مقام 
ورفع الحدث...، فإذا تيمم وصلى فقد زال المانع وارتفع  ،الماء فإنه عاملٌ عمله في إباحة الصلاة

 (1)حكم الحدث، وهذا مذهب الإمام مالك الذي لا خلاف فيه".

 القاضي بأن التيمم يرفع الحدث مؤقتا  استدل بالآتي: أدلة القول الرابع:
، ولا شرعاً  لا مانع منه عقلاً  بأنه، لا كلياً  مؤقتاً  استدل من قال: بإن التيمم يرفع الحدث رفعاً  -1

: "جُعِلت لي الأرض مساداً وطهوراً"،  -عليه الصلاة والسلام-وقد دلت عليه الأدلة؛ ومنها قوله 
فلو لم يكن  ،(2) لَا صَلَاةَ لِمَن  لَا وُضُوءَ لَهُ": "-عليه السلام-وكذلك فقد صحت الصلاة به إذ قال 

بدليل لزوم الجنب الاغتسال  بل مؤقتاً  قد رفع الحدث لم تقبل الصلاة، أما كون الحدث لم يرتفع كلياً 
عند وجود الماء، فدل أن الحدث لم يرتفع بالكلية، فلو ارتفع بالكلية لما لزمه الاغتسال عند وجود 

 الماء، فيتعين الرفع المؤقت. 

فإذا حضر - ؛ لأن شرط صحة التيمم وجود الماءالاغتسالويرد عليهم أن سبب لزوم الجنب 
  (3)، وكذلك للإجماع.-الماء بطل التيمم

للانب بأن يغتسل عند  -صلى الله عليه وسلم-قد جمع الشوكاني بين الأدلة بأن: " أمره و 
الجنابة، وجود الماء ليس لرفع الجنابة؛ فإنها قد ارتفعت بالتيمم بل لغسل ما يتلوث به البدن من آثار 

 (4)لا سيما المحتلم فإنه لا بد أن يصيب المني بعض بدنه في الغالب".

: "إن الحدث سبب تنبت منه أحكام، فاستعمال الماء يرفع  عقول ما قاله ابن العربيومن الم -2
 السبب، وترتفع الأحكام بارتفاع مسبّبها، والتيمُّم يرفع الأحكام رخصة مع بقاء مسبّبها، فلا يبقى

فهذا ظاهر بالنصوص فكل ما   -حكم الحدث-واستدل لرأيه بأنه يرفع ، حكم، لكن السبب باق"
كان ممنوع على المحدث صار له جائزاً بالتيمم، فارتفع حكم الحدث المانع، مع بقاء سبب الحدث، 

                                                           

 (.2/233، )1: طالمسالك(، ونفس اللفظ قد أورده في كتابه 1/57، )1ط القبس،: ابن العربي، انظر( 1)
نَادِ (، وعلق عليه: هَذَ 519(، رقم )1/246، )1طكتاب الطهارة، ،  مستدركه( أخرجه الحاكم في (2  .ا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإ ِس 
، 1، طنيل الأوطار(، الشوكاني، 4/57، د.ط، )لمجموع(، النووي، ا1/318، )1، طالاستذكار: ابن عبد الره، انظر( (3

(1/320.) 
 (.1/87، )1، طالسيل الجرار( الشوكاني، (4
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ث والدليل على بقاء السبب أنه متى وجد الماء أو قدر عليه وزال المانع لزم استخدام الماء للحد
 (1)الاكره، أو الأصغر.

إن التيمم يرفع الحدث إلى غاية متنوعة إلى إيقاع الصلاة، أو طريان لحدث، أو وجدان الماء أي  -3
ينتفي عند أحد هذه الأمور الثلاثة أمر لا  -أي رفع الحدث-والقدرة على استعماله، فكون الحكم 

مقيدا بأحد  مانع منه عقلا، وأما اجتماع الإباحة والمنع فغير معقول، فيكون معنى أنه يرفع الحدث
 (2)هذه الأمور الثلاثة.

صل واعترض أنه لو كان يرفع الحدث لماذا لا يُصلى به أكثر من فرض، فالجواب أن الأ  
َّمخ مح مج لي لى لم لخُّ  الطهارة لكل فرض لقوله تعالى:

، ثم جاءت (3) 
، ولا -ثم إن علياً كان يرى الوضوء لكل فرض-السنة وخصصت الوضوء وبقي التيمم على حاله، 

 (4)شك أنه يرفع الحدث إجماعاً.

 الترجيح:
يبدو للناظر أن لكل فريق أدلته الوجيهة والقوية غير أنها لم تسلم من الاعتراض، ومن وجهة نظر 

دو الباحثة القاصرة أن الراجح من الأقوال هو: الرفع المؤقت دون الكلي للحدث، وأن الخلاف يب
 .-والله أعلم-خلافاً لفظياً، 

  

                                                           

، وقد استحسنه ابن (، يبدو أن آخر قوليه إن التيمم يرفع الحدث مؤقتاً 1/195، د.ط، )عارضة الحوذيانظر: ابن العربي، ( (1
 (.1/64، )1، طعقد الجواهرشاس في، 

 (. 1/215، )1، طشرح الزرقاني: الزرقاني، انظر( (2
 .6( سورة: المائدة، الآية (3
 (.1/215، )1، طشرح الزرقاني (، الزرقاني،1/174،  )2، طالبيان والتحصيل: ابن رشد، انظر( (4
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 الثالثة: ] الجنب إذا خاف من برد يتوضأ ويصلي [المسألة 
"يري في الجنب إذا لم يقدر على طهره بالماء من برد وخوف على نفسه،  : (1)بو جعفر المصريكان أ

رضي الله - الروايات في حديث عمرو بن العاصأنه يتوضأ ويصلي، ويجزيه على ما جاء في بعض 
 (2)".: "فتوضأ وصلى بهم -عنه

"ولم يقل بهذا الرأي أحد من فقهاء الأمصار، سوى طائفة ممن ينتحل :  -القاضي- قائلاً ثم أردف 
 (3)الحديث لهذا الحديث، ولأن الوضوء عندهم فوق التيمم".

: "ولا خلاف بين فقهاء فيه رأي ابن الطرهي هذا في كتابه الإكمال فقال  القاضي نقلقد و  
 ،أنه يتيمم، إِلا شيء روي عن الحسن: يغتسل وإن مات...الأمصار إذا خاف التلف باستعمال الماء 

وذهب بعض أصحاب الحديث أنه يجزئه الوضوء هنا عن الغسل لحديث عمرو بن العاص، وفيه أنه : 
من  "بابن الطرهي""توضأ وصلى بهم"، وبه قال من أصحابنا أحمد بن صالح المصري المعروف 

   (4)أصحاب ابن وهب لغلبة الحديث عليه".
                                                           

الط رهي، الح افظ، أص  له م ن طرهس تان، وول د في مص ر، كت  ب عن ه البخ اري وأحم د أب  و ، المع روف ب ن ص الح المص  ري ( ه و: احم د1)
ــن يــونساب  ن ي  ونس،  .ه     248داود، ت  وفي في مص  ر س  نة  ، 1، طترتيــب المــدارك(، القاض  ي عي  اض، 1/13، )1، طتــاريخ اب

جمهـــرة م عل   ي، قاس   ، (1/144، د.ط، )الـــديباج(، اب   ن فرح   ون، 71/180، د.ط، )تـــاريخ دمشـــْ(، اب   ن عس   اكر، 4/38)
 .(1/213، )1ط تراجم الفقهاء،

وأخرجه  أيضا من طريق عمرو بن الحارث وغيره عن يزيد بن أبي  ى"،( أخرجه البخاري معلقاً : "إن ابن عمرو "تميم وصل(2
الحبيب عن عمران عن عبد الرحمان بن جبير عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص : "أن عمرو بن العاص كان على سرية...، 

س" في إسناده، وظاهرها ، وفي هذه الرواية زيادة: "أبي قي-لم يذكر التيمم-فغسل مغابنه وتوضأ وضوؤه للصلاة، ثم صلى بهم" 
 (، وأخرجه الحاكم في2/278، )1، ط، فتح الباري(، وابن رجب545/  1، د.ط، )فتح الباريالإرسال، انظر: ابن حار: 

وقال: "حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، وأخرجه داود  (، 628، رقم )(1/285)، كتاب الطهارة، المستدرك
وقال: "روى هذه القصة الأوزاعِّي ، (335(، رقم )1/92، د.ط، ) ذا خاف الجنب الرهد أيتيمّمباب إكتاب الطهرة، ،  هسننفي 

 .عن حسّان بن عطيّة وفيه "فتيمم"
 (.4/41، )1، ط، ترتيب المدارك( القاضي عياض3)
مستدلين (، قال الشافعية بوجوب غسل الصحيح والتيمم للباقي، 121_2/220) ، 1طإكمال المعلم، ( القاضي عياض، 4)

وقد يتخرج عن هذه المسألة مسألة من وجد ماء يكفيه للوضوء فقط، فالشافعية والحنابلة قالوا بجواز  ،برواية عمرو "توضأ وصلى"
مغني الشربيني، انظر: الوضوء والتيمم للباقي، والمالكية والأحناف قالوا إن فرضه التيمم فلا يجوز له الجمع بين الطهارتين، 

 . (1/255، )1، طالمحتاج
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تفاق أغلب إ، وطرح رأي ابن الطرهي لمخالفته فيبدو للباحثة من كلام القاضي أنه وافق إجماع الفقهاء
؛ (1)ل، ولم يجب عن قولهم إن الوضوء فوق التيممعلّ أو مً  ل الطرح بأن الحديث ضعيفٌ الفقهاء، ولم يعلّ 

بدلًا كان أخفض رتبة،  منه، وكل ما كان عل بدلاً لأن الوضوء فوق التيمم في الحدث الأصغر وقد جُ 
 التيمم.هو وأما الحدث الأكره فأكثر الآثار وضّحت أن البدل عن الاغتسال 

كما أوضحت   على الحديث بالصحة، ورواه البخاري معلقاً في مستدركه ولقد حكم الحاكم 
جمع  ، والقاعدة تقول: إعمال الدليل خير من إهماله، فيصار للامع بين الحديثين، وقدالباحثة سابقاً 

 (2)قد غسل ما قدر على غسله، وتيمم للباقي.  -رضي الله عنه-البيهقي بين الروايتين بأنه : 

وجمع ابن رشد بين الروايتين: بأنه يحتمل أن تكون هذه الرواية قبل نزول آية التيمم، قال: 
لحكم وا ،آية التيمم وأما الحديث فيحتمل أن يكون ما كان من عمرو بن العاص قبل نزول...، "

حينئذٍ في الجنب إذا عدم الماء أن يصلي بلا غسل، فلما سقط عنه فرض الاغتسال بالخوف على 
نفسه صار في حكم من لا جنابة عليه، فتوضأ وصلى كما يفعل من استيقظ من نومه ولا جنابة 

  (3)عليه...".

 أهمها:وفيما يبدو للباحثة أن جمع ابن رشد يمكن أن يعترض عليه؛ لاعتبارات عدة 

  لا يُسلم له أن تكون هذه الرواية قبل نزول آية التيمم؛ لأن القرطبي رجح أن آية التيمم هي
التي وقعت في السنة السادسة  -غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق-آية النساء وكانت في 

ة للهارة، وما صرح به سيدنا عمرو أن الواقعة في غزوة ذات السلاسل وهي في السنة الثامن
لم يعرف التيمم أو فقه مسألته؛  -رضي الله عنه-للهارة، ولكن يسلم له إن قال إن عمرو 

  (4)لأنه قريب عهد بالإسلام.

                                                           

أجاب ابن رشد على قولتهم إن الوضوء فوق التيمم : "إن الوضوء فوق التيمم ليس بصحيح؛ لأن الله جعل التيمم بدل ( (1
الغسل من الجنابة، ولم يجعل الوضوء بدلًا منه، فليس بأرفع منه في ذلك وإنما هو أرفع منه في الحدث الأصغر حيث جُعل بدلاً 

 (.116/ 1، )1طالمقدمات الممهدات، منه". ابن رشد، 
 (.1/345، )3، طسنن الكبراال ،( البيهقي2)
 (.1/116، )1، طالمقدمات الممهدات( ابن رشد، 3)

 (. 1/106، د.ط، )المبسوط: السرخسي، انظر، و (5/204، )2طأحكام القرآن،  القرطبي،: انظر( (4
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  ومن وجه آخر يعترض به على ابن رشد أن الرواية الأكثر شهرة صرح فيها عمرو بن العاص
أنه  -ي الله عنهرض-أنه تيمم وصلى، والصحابة أخرهوا النبي بذلك فيكون تعابهم من فعله 

  غير فاقد للماء.     

 : فقه المسألة

 صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جحُّ : تعالى الأصل في المسألة قوله
َّعم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج

كل من خاف ، فقد أجماع الفقهاء أن  (1) 
أحد إلا ما التلف من استعمال الماء، أو خاف فقد أو فوات عضو فله التيمم، ولم يخالف في ذلك 

 (2)عن الحسن وعطاء أنه يتطهر وإن مات.روي 

نَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ رأََى أما روى عمران بن حصين : "والدليل على ذلك  
فَ قَالَ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ،  "أَن  تُصَلِّيَ مَعَ ال قَو مِ  ياَ فُلَانُ مَا مَنَ عَكَ "رَجُلًا مُع تَزلًِا لمَ  يُصَلِّ مَعَ ال قَو مِ فَ قَالَ: 

فِيكَ "أَصَابَ ت نِي جَنَابةٌَ وَلَا مَاءَ. قاَلَ:  ، وغيرها الكثير من الأدلة التي في (3)"عَلَي كَ باِلصَّعِيدِ؛ فإَِنَّهُ يَك 
 (4).غنى عن ذكرها

 ، ولم يخف التلف فهله أو حدوث مرض، أو خاف برد الماءأما من خاف زيادة المرض أو تأخر برئ
 فيه كالآي:  مذاهب الفقهاءيجوز له التيمم أم لا، وهل يعيد أو لا، ف

                                                           

 .43( سورة: النساء، الآية (1
، ، المبسوط(، السرخسي1/97، د.ط، )عيون المسائلالبغدادي، ، (5/216، )2، طالقرآن أحكامالقرطبي، : انظر( (2

 .(1/188، د.ط، )المغنيابن قدامة، ، (1/271، )1، طالحاوي الكبير(، الماوردي، 1/112د.ط، )
لِمِ، كتاب التيمم،  صحيحه،( أخرجه البخاري في (3 ُس 

اءِ باَبٌ الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الم
َ
فِيهِ مِنَ الم رقم  ،(1/76، )1ط، يَك 

(344.) 
 (.1/181، )2، طالكافيابن عبد الره، انظر: ( (4



68 
 

، -بالعادة أو بإخبار طبيب عارف-عندهم من خاف زيادة مرض أو تأخر برء يعرف هذا  :المالكية
والجنب الصحيح الذي يخاف الرهد، أو حتى خاف حدوث مرض كالحمى ونزلة، أو من لم يجد من 

  (1).ولا إعادة عليهم لهم التيمم في الحضر والسفريناوله الماء لعازه جاز 

ذهبوا إلى أن المريض إن خاف زيادة المرض دون الهلاك جاز له التيمم، وأما إن كان  :الأحناف
وأما الجنب ، ولم يجد من يستعين به جاز له التيمم ،استعمال الماء لا يضره ولكنه عاجز عن الوضوء

الحمام فقال أبو حنيفة له  ولم يقدر على تسخين الماء أو أجرةإذا خاف الرهد وخاف منه الهلاك 
، ويجب عليه الإعادة في إن كان في السفر جاز له دون الحضر صاحباه ، وخالفهولا إعادة عليه التيمم
 (2).الحضر

الماء قد وافقوا المالكية والأحناف مرة وخالفوهم مرة فوافقهم الحنابلة، فعندهم لا يترك المرء  :الشافعية
ولا يجوز أن يتيمم إذا لم يستضر، أو خاف زيادة مرض أو تأخر  ،أو الضرر لا عند خوف التلفإ

، وأما التيمم لخوف الرهد فإن قدر على تسخين الماء لم يجز له التيمم، وإن لم يقدر جاز له، (3)برء
 (4).أو في سفر على الصحيح من المذهب ووجب عليه الإعادة إن كان في حضر

قد اختلف في المبيح لتيمم في مذهبهم، فقد روي عن أحمد : أنه لا يباح إلا  إذا خيف : الحنابلة
معه التلف، ولكن ظاهر المذهب يباح له التيمم إذا خاف زيادة مرض، أو تأخر برء أو ألم غير 

أن أو  ،محتمل، وكذلك المذهب في إباحة التيمم للانب إن خاف الرهد ولم يستطيع تسخين الماء
 ، وفيلتانب الرهد، فإن لم يقدر جاز لهيستعمله بطريقة يأمن الضرر بها، كأن يغسل العضو ثم يغطيه 

                                                           

، المختصر الفقهيابن عرفة، (، 1/97، د.ط، )عيون المسائلالبغدادي، (، 1/211، )1، طالتهذيبالرهاذعي، : انظر( (1
 (.1/42، د.ط، )الخلاصة الفقهية(، القروي، 1/29، د.ط، )القوانين الفقهية(، ابن جزي، 1/162، )1ط
  (.1/48، )2، طبدائع الصنائع(، الكاساني، 1/112د.ط، ) المبسوط،السرخسي، : انظر( (2
عمل  ن به مرض لا يخاف معه ضرر لو استاختلف فيه نص الشافعي وأصحابه، أما ما اتفق عليه جمهور أصحابه إن كا ((3

 (.1/201، )1، طحلية العلماءالقفال، : انظرز له التيمم. كالصداع والحمى لم يج
 (.1/271، )1، طالحاوي الكبيرالماوردي، : انظر( (4
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الأولى افعادة في الحضر والسفر، الإعادة في الحضر دون السفر، والثالث لا الإعادة ثلاث روايات، 
 (1) يجب عليه الإعادة لا في حضر ولا سفر، وهو المذهب

بقيود وهم الأحناف والشافعية  بجواز التيمم خوف زيادة المرض أو خوف الرهد وجهة من قالأولا :  
 :والحنابلة، أما المالكية فقد أجازوا التيمم للانب الصحيح من دون قيد، بالآي

أباح الشارع للمريض التيمم ولم يفرق    َّ خم خج حم حج جم جحُّ  :عموم قوله تعالى .1
 استعمال الماء معه ليس بمراد.بين مرض ومرض إلا أن المرض الذي لا يضر 

لَةٍ باَردَِةٍ في غَز وَةِ ذَاتِ السُّلَاسِلِ " وحديث عمرو بن العاص: أنه قال : .2 تُ في ليَ   تَ لَم  اح 
تُ، ثُمَّ صَلَّي تُ بأَِص حَابي الصُّب حَ فَذكََرُوا ذَلِكَ للِنَّبيِّ  لِكَ فَ تَ يَمَّم  فَق تُ إِنِ اغ تَسَل تُ أَن  أهَ  - فَأَش 

بَ ر تهُُ باِلَّذِي  -صَلَّ الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ  رُو صَلَّي تَ بأَِص حَابِكَ وَأنَ تَ جُنُبٌ"، فأََخ  فَ قَالَ: "ياَ عَم 
 بى بن  بزبم بر ئي ُّ :مَنَ عَنِي مِنَ الاغ تِسَالِ، وَقُ ل تُ إِنيِّ سمَِع تُ اللَّهَ يَ قُولُ 

  (3) يَ قُل  شَي ئًا"، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ولمَ  (2) َّتز تر بي

صلى الله عليه -وجه الاستدلال من هذا الحديث جواز التيمم لمن خاف الرهد فسكوت النبي 
 دل على الجواز وهو تقرير منه.  -وسلم

ولأنه يباح له التيمم إذا خاف العطش، أو خاف من سبع، فكذلك يباح له التيمم إذا   .3
 (4)الخوف لا يختلف، وإنما اختلفت جهاته.خاف من الرهد حدوث مرض أو زيادته، فإن 

، وهم أصحاب ، ولم يجز التيمم من بردوجهة من قال بعدم جواز التيمم ما لم يخف التلفثانيا : 
  :الحديث، بالآي

                                                           

   (.1/64، )1، طالهدايةالكلوذاني، (، 192_1/188، د.ط، )المغنيابن قدامة، : انظر( (1
 .29( سورة: النساء، الآية (2
أخرجه الحاكم و (، 334رقم )(، 1/92)د.ط، باب إِذا خاف الجنب الرهد أيَتيمم، كتاب الطهارة، ،  سننهأخرجه داود في ( (3
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم وعلق عليه : "(، 629رقم )(، 1/285، )1، كتاب الطهارة، طمستدركهفي 

 .لاه"يخرجاه، والذي عندي أنهما علّ 
 (.1/189، د.ط، )المغنيابن قدامة، انظر: ( (4
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نه قادر على استعمال الماء ولم يخف ضرراً ولا تلفا؛ً لأن المعنى أو العلة التي رخص الله لها أ ووجهتهم
 التيمم هي خوف التلف كالعطش والمرض، ولذلك إذا خاف العطشان من استعمال ما معه من الماء 

 (1)شدة الضرر جاز أن يتيمم كما لو خاف التلف.

في السفر دون الحضر بأن الغالب  حوف الرهدالتيمم  واستدل أبو يوسف ومحمد على جواز
 (2)ر.في الحضر وجود الماء المسخن، ووجود ما يستدفأ به، وعدمه ناد

 الترجيح

جواز التيمم لمن خاف الضرر من برد أو خاف مرض أو تأخر برء؛ لأن الأصل  -والله أعلم-الراجح 
 في التيمم أنه رخصة، وإنما شرعت الرخص تخفيفاً على المسلمين.  

 ح[:ضالمسألة الرابعة:  ] كيفية الن
 : النضح، قال: قلت لابن سحنون: كيف الرشُّ  يعني: (3): "قال عيسى بن مسكينقال القاضي 

الواحد من  (4)"تبسط الثوب ثم ترش عليه، ثم تقلبه ثم ترش عليه ثم تجففه؛ قيل لعيسى: الطاق
 الناحيتين   قال: نعم".

أن يكون هذا فيما شُكّ في نجاسته من  -والله أعلم-: "يحتمل  -رحمه الله-قال القاضي عياض 
ن النااسة داخلته، وقال: وقد رأيت لأبي الحسن الناحيتين أو إحداهما، ولم يتعين أو يتيقن، أو شك أ

 في صفة النضح، قال: يرش الموضع المتوهم بيده رشة واحدة وإن لم يعمه؛ لأنه ليس عليه (5)القابسي
                                                           

 .(1/272، )1، طالحاوي الكبير (، الماوردي،1/58، د.ط، )الأمالشافعي، : انظر( (1
 (.1/162)، 1ط ،تبيين الحقائْ(، 1/221)، 2ط ،، بدائع الصنائعكاسانيال( (2

عيسى بن مسكين بن منصور بن جريج أبو موسى، أصله من العام ونسب لقريش من أهل الساحل، القاضي اللغوي، ( هو: 3)
 الديباج،(، ابن فرحون، 4/331، )1، طترتيب المدارك: القاضي عياض، انظرالفقيه، المحدث، سمع من سحنون وابن الموز. 

 .(2/914، )1، طجمهرة تراجم الفقهاء(، قاسم سعد، 1/108، )1، طشجرة النور(، ابن مخلوف، 2/66د.ط، )
 (.10/233، )3، طلسان العرب . ابن منظور،-مادة طوق-( الطاق: ضرب من الملابس 4)
أهل  عمامته شدّ  علي بن محمد بن خلف أبو الحسن المعافري، أصله من القيروان، وسمي القابسي؛ لأن له عم يشدّ ( هو: 5)

، ترتيب القاضي عياض. ودفن بباب تونس ه ،403سنةتوفي  ،، وكان ضريراً محدث وعابداً  ك، وكان فقهياً قابس فسمي بذل
(، قاسم سعد، 2/101، د.ط، )، الديباج(، ابن فرحون9/61، )1، طتاريخ الإسلام(، الذهبي، 7/92، )1طالمدارك، 

 (.2/863، )1، طجمهرة التراجم
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غسل، فيحتاج أن يعمه، وإن رشه بفيه أجزأه، ثُمّ قال : بعد غُسل فيه من البصاق وتنظيفه، وإلا فإنه 
 (1)يضيف الماء ويغلب عليه".

وق   د واف   ق القاض   ي في تفس   يره ، (2)س   حنوناب   ن يب   دو للباحث   ة أن ك   لام القاض   ي ه   ذا تفس   يٌر لم   ا قال   ه 
،كما لو شك في بعض الث وب يجن ب في ه، أو (3)المذهب وهو أن من شك في نجاسة ثوبه فعليه نضحه

الم  رأة تح  يض في  ه، إذ إن أقس  ام النض  ح ثلاث  ة: قس  م متف  ق عل  ى النض  ح في  ه، وه  و م  ا ش  ك في الإص  ابة 
ذهب، والقس م الث اني: ش ك في النااس ة الم وتؤكد م ن النااس ة فه ذا واج ب في ه النض ح عل ى مش هور 
ح إذ الأص  ل في الأش  ياء الإباح  ة، والقس  م وتأك  دت الإص  ابة فه  ذا مختل  ف في  ه، والمش  هور ع  دم النض  

 متفق على أن لا نضح فيه.  -أي النااسة والإصابة-الثالث ما شك فيهما 

ونقُل ع ن اب ن س حنون يك ون ب الفم، وم ادام  ،(4)ومشهور المذهب أن النضح : هو الرش باليد
ل دفع الش ك ووس اوس  أنه لم تتعين الجهة التي أصابتها النااسة، وجب علي ه نض ح الجهت ين فه ذا أبل غ

، وه  ذا ال  ذي ق  ال ب  ه القاض  ي، أم  ا ال  رش ب  الفم فق  د زاد القاض  ي في  ه قي  داً وه  و غس  له م  ن (5)الش  يطان
 (6).قالبصا

 

                                                           

مواهب الجليل، (، وقد ذكر الحطاب رأي القاضي هذا، وعلق عليه، 4/220، )1ط، ترتيب المدارك، ( القاضي عياض1)
 (.1/167، )3ط
مواهب ". الحطاب، له عياض في رشّ الجهتين، وفي الرّشّ بالفم تفسير لا خلافاوالظاهر أن ما قوفي مثله يقول الحطاب: "( (2

 (.1/167، )3، طالجليل
فيه من الثياب واجب أو مسنون   فقد ترجح عند خليل أنه واجب على المشهور  ( وقد ورد الاختلاف في هل النضح لما شك3)

(، 1/39، )1، طالفتح الرباني(، الساعاي، 1/70، )1، طالتوضيح فأفتى به، فمن ترك النضح وصلى أعاد في الوقت، خليل،
، حاشية الشبلييغسل طرف منه، الشبلي، وعند الأحناف إن عُلم نجاسة الثوب ولم يعلم مكانها غسل الثوب كله احتياطاً، وقيل 

 (.1/70، )1ط
 (.1/167، )3، طمواهب الجليل(، الحطاب، 1/70، )1، طالتوضيح( خليل، 4)
قال ابن قدامة : "فإذا لم يعلم جهتها من الثوب غسله كلُّه، وإن علمها في إحدى جهتيه غسل تلك  ،( وخالف الحنابلة هذا5)

وقال ابن شرهمة: يتحرَّى مكان النااسة  ،كم وحماد: إذا خفيت النّااسة في الثوب نضحه كلّهوقال عطاء والح، الجهة كلها...
 (.66_1/65) د.ط،المغني،  ابن قدامة، .فيغسله"

 (.1/167، )3، طمواهب الجليل(، الحطاب، 1/266د.ط، ) التمهيد،ابن عبد الره، : انظر( 6)
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 :فقه المسألة
 :اصطلاحا  معنى النضح 

فيه أذى لأنه شك: هل أصابه المني أم لا   -ما لم ير-الحديث هو: رش  احوالنضح كما عرفه شرّ 
 (1)النااسة لثوب وجب نضحه.ومن شك في إصابة 

النضح غير الغسل، فالغسل هو: تحريك المغسول بالماء، أي أن له معنى زائد غير صب الظاهر أن ف 
 (2) .الماء وهو تحريك المغسول، ويشترط فيه جريان الماء بخلاف النضح

طَّ  ابِ، في ركَ   بٍ  ع  ن يح  يى ومم  ا يؤي  د ذل  ك م  ا روي ب  ن حاط  ب : "أنََّ  هُ اع تَمَ  رَ مَ  عَ عُمَ  رَ ب   نِ الخَ 
طَّ ابِ عَ رَّسَ بِ بَ ع ضِ الطَّريِ قِ، قَريِب اً مِ ن  بَ ع  ضِ ال مِيَ اهِ، رُو ب نُ ال عَاصِي، وَأَنَّ عُمَ رَ ب  نَ الخَ  تَ لَمَ  فِيهِم  عَم  فَ اح 

بِحَ، فَ لَم  يجَِ  بِ مَاءً، فَ ركَِبَ، حَتىَّ جَاءَ ال مَ اءَ فَاَعَ لَ يَ غ سِ لُ مَ ا رأََى مِ ن  عُمَرُ، وَقَد  كَادَ أَن  يُص  د  مَعَ الرَّك 
بَ  كَ يُ غ سَ  لُ  ذلِ  كَ الا ِح   تِلَامِ حَ  تىَّ أَس   فَر، تَ وَمَعَنَاثيَِ  ابٌ، فَ  دعَ  ثَ و   ،فَ قَ  الَ لَ  هُ عَم   رُو ب   نُ ال عَاصِ  ي: أَص   بَح 

                                                           

ابن عبد الره على النضح في هذا الأثر: "ومن قال من أصحابنا إن النضح  (، وعلق1/206، )1، طشرح الزرقاني( الزرقاني، 1)
لا يزيده النضح : وروى عن جماعة من السلف في الثوب الناس إنهم قالوا  ،لا معنى له فهو قول يشهد له النظر والأصول بالصحة

نضحه من ثوبه ما لم ير فيه شيئا من  ا وهو قول صحيح، ومن ذهب بحديث عمر إلى قطع الوسوسة وحزازات النفس فيإلا شر  
(، وعند الأحناف: إن علم نجاسة الثوب ولم يعلم مكانها 1/266، د.ط، )التمهيدالنااسة كان وجها حسنا". ابن عبد الره، 

(، وعند الشافعية يجب لإزالة النااسة 1/70، )1، طحاشية الشبليالشبلي،  .وقيل يغسل طرف منه غسل الثوب كله احتياطاً 
(، والحنابلة عندهم 1/31، )3، طروضة الطالبينالنووي،  .غسل إلا في بول الصبي الواجب فيه الرش الذي هو الصب والمكاثرةال

ابن قدامة،  .إن خفيت محل النااسة لم يجز الصلاة حتى يستظهر، ويتيقن أنه ثوبه طهر كله، فإن لم يتيقن غسل الثوب كله
 (.2/52، د.ط، )المغني

قال الخطابي : "قد يكون  (،1/461، )1طمنحة الباري، (، زكريا الأنصاري، 3/97، )1، طالمسالكابن العربي، : انظر( 2)
(، 1/113، )1ط معالم السنن،النضح بمعنى الغسل والصب، وزاد في موضع غيره أن النضح بمعنى الغسل بلا دلك ولا مرس". 

أي من دون -كون على ثلاث معاني ولكن دون زيادة قيد للغسل (، وقد وافق القاضي الخطابي في أن النضح ي1/116)، 1ط
(، ونقل ابن بطال عن ابن القصار قوله : إن النضح يكون 1/63، )1، ط، التنبيهاتالقاضي عياض: انظر. -دلك أو مرس

 (.1/333) ،2، طشرح ابن بطالابن بطال،  .للمقداد: "انضح فرجك" -عليه الصلاة والسلام-بمعنى الغسل في حديث النبي 
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طَّابِ: فَ قَالَ لَهُ  "وَا عَاَباً لَكَ ياَ اب نَ ال عَاصِي، لئَِن  كُن  تَ تجَِ دُ ثيَِاب اً أفََكُ لُّ النَّ اسِ يجَِ دُ ثيَِاب اً   عُمَرُ ب نُ الخَ 
 (1)".غ سِلُ مَا رأَيَتُ، وأنَ ضِحُ ما لم أرََ أوَالِله لَو  فَ عَل تُ هَا لَكَانَت  سُنَّةً، بَل  َ 

والثاني: بمعنى إرسال الماء وسكبه، قال الباجي : "النضح يكون على معنيين الأول: الرش، 
  (2)ويكون النضح بمعنى الرش في موضع الشكّ في نجاسة الثوب".

دَاناَ تحَِيضُ، ثُمَّ تَ ق تَرِصُ الدَّمَ مِن  ثَ و بِهاَ  وقد يؤيد ذلك ما روي عن السيدة عائشة : "كَانَت  إِح 
رهَِا، فَ تَ غ سِلُهُ وَتَ ن ضَحُ عَلَى سَائرِهِِ   (3).، ثُمَّ تُصَلِّي فِيه"عِن دَ طهُ 

-وأن النضح أي -لمتيقن نجاسته-دم فقد أخرهت أن الغسل والتقريص كان في موضع ال  
إن النضح طهارة لتطيب النفس  ولهذا قيل ،(4) لوسوس على سائر الثوب لتطيب نفسها ودفعاً  -الرش

 (5)ولقطع الوسوسة وحزازة النفس فيما شك فيه، ومدافعة للشيطان واتباعاً لعمر وغيره من السلف.

 الأحاديث التي ورد فيها لفظ النضح للثوب:
ثِرُ  .1 ةً، فَكُن تُ أُك  يِ شِدَّ لِ ب نِ حُنَ ي فٍ، قاَلَ: "كُن تُ ألَ قَى مِنَ ال مَذ  الِاغ تِسَالَ مِن هُ، عَن  سَه 

اَ يُج زئُِكَ مِن هُ ال وُضُوءُ"، فَ قُل تُ: فَكَي فَ بماَ يُصِيبُ  فَسَألَ تُ رَسُولَ اللَّهِ عَن  ذَلِكَ، فَ قَالَ :"إِنمَّ
فِيكَ أَن  تأَ خُذَ كَف ا مِن  مَاءٍ فَ تَ ن ضَحَ بِهاَ مِن  ثَ و بِكَ حَي ثُ تَ رَى  أنََّهُ ثَ و بي مِن هُ ، قاَلَ: "يَك 

 (6)أَصَابهَُ".

                                                           

نُُبِ الصَّلَاةَ كتاب الطهارة، ،  الموطأ( أخرجه مالك في 1) لِهِ إِذَا صَلَّى ولمَ  يذَ كُر   ،باَبُ إِعَادَةِ الج  لِهِ ثَ و بهَُ ، وَغُس  د.ط، ، وَغَس 
   (. 1/27، )1ط، ما صح من آثار الصحابة(، صحيح، زكريا الباكستاني، 83م )(، رق1/50)
، وعند الأحناف النضح يعني الصب والغسل، وما شك في نجاسته يغسل احتياطاً. ( 1/379، )1ط المنتقى،( الباجي، 2)

 (.1/70، )1، ط، تبيين الحقائْالزيلعي
 (.308(، رقم )1/69، )1باب غسل دم الحيض، طكتاب الحيض، ،  صحيحه( أخرجه البخاري في 3)
 (.1/122، )1، طالمنتقى(، الباجي، 1/435، )1، ط، شرح البخاري( ابن بطال4)
، 1طشرح الزرقاني، (، الزرقاني، 3/97، )1، طالمسالك(، ابن العربي، 1/101، )1، ط، المنتقىالباجي: انظر (5)
(2/206.) 
(، وقال عنه: حسن صحيح، وأخرجه 115) (، رقم1/197) ،2باب المذي يصيب الثوب، ط، سننهأخرجه الترمذي، في  6))

وفي بعض الروايات "انضح (، 1103رقم )(، 3/388، )2باب نواقض الوضوء، طة، كتاب الطهار   صحيحه،ابن حبان في 
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، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قاَلَ في بَ و لِ الغُلَامِ الرَّضِيعِ : "يُ ن ضَحُ بَ و لُ الغُلَامِ، وَيُ غ سَلُ بَ و لُ  .2 وعن عَلِيِّ
يعًا  1))".الجاَريِةَِ"، قاَلَ قَ تَادَةُ: "وَهَذَا مَا لمَ  يَط عَمَا، فإَِذَا طعَِمَا غُسِلَا جمَِ

لَسَهُ وعَن  أمّ قيس  .3 بنت محصن أنها : "أتََت  باِب نٍ لَهاَ صَغِيٍر لمَ  يأَ كُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَأَج 
رهِِ فَ بَالَ عَلَى ثَ و بِ  في  -عليه الصلاة والسلام-لَّهِ رَسُولُ ال ولمَ   هِ فَدَعَا بماَءٍ فَ نَضَحَهُ،حِا 
 (2)يَ غ سِل ه".

تَطِيعُ الصَّلَاةَ مَعَكَ،  روي عن أنس بن مالك أنه قال .4 : "قال رَجُلٌ مِنَ الأنَ صَارِ: إِنيِّ لَا أَس 
مًا، فَصَنَعَ للِنَّبيِّ طعََامًا، فَدَعَاهُ إِلَى مَن زلِهِِ، فَ بَسَطَ لَهُ حَصِيراً، وَنَضَحَ طرََفَ  وكََانَ رَجُلًا ضَخ 

."ِ عَتَ ين   (3)الَحصِيِر فَصَلَّى عَلَي هِ ركَ 
كَمِ -مِن  ثقَِيفَ وَهُوَ  وعَن  رَجُلٍ  .5 يَانُ ب نُ الحَ  يَانَ أَو  سُف  كَمُ ب نُ سُف  قاَلَ : "رأَيَ تُ رَسُولَ اللَّهِ  -الحَ 

 (4)فَ ر جَهُ".باَلَ ثُمَّ نَضَحَ 

                                                                                                                                                                                     

شرح صحيح (، ابن بطال، 2/995د.ط، ) عيون الأدلة،ابن القصار،  :انظر. : الغسلهنا  فرجك"، قيل أن معنى النضح=
 (.1/333، )2، طالبخاري

(، وقال عنه: حديث 610(، رقم )2/509، )2بَ و لِ الغُلَامِ الرَّضِيعِ، ط، في باَبُ مَا ذكُِرَ فِي نَض حِ سننه( أخرجه الترمذي في 1)
 حسن.

(، قال القاضي أن النضح 223(، رقم )1/54، )1باب بول الصبيان، طكتاب الوضوء،  صحيحه،( أخرجه البخاري في 2)
من  ءأن قد وصل شي -والسلامعليه الصلاة -في حديث بول الصبي هو: صبُ الماء عليه من غير عرك، فنضحه للثوب لشكه 

 (.2/112، )1طإكمال المعلم، بول الصبي على ثوبه. القاضي عياض، 
طرَ، ط بابكتاب الاذان،   صحيحه، ( أخرجه البخاري في3)

َ
، 1هَل  يُصَلِّي الِإمَامُ بمنَ  حَضَرَ  وَهَل  يَخ طُبُ يَ و مَ الُجمُعَةِ في الم

 ، المسالك،ابن العربي .ليِليَن الحصير لا لنااسةٍ فيه -عليه الصلاة والسلام-فعله  وفسر ابن العربي (،670(، رقم )1/135)
 (.3/97، )1ط
سننه (، وأخرجه البيهقي في 167رقم )(، 1/65)د.ط، باب في الانتضاح، كتاب الطهارة، ،  سننهفي أخرجه أبو داود ( 4)

وَاسِ باَبُ الِان تِضَاحِ بَ ع دَ ال وُضُوءِ لرَِدِّ ال وَ الكرهى،  صحيح تعليق الألباني: مضطرب، الألباني، (، 754(، رقم )1/250، )3ط، س 
، شرح سنن أبي داود(، وقد فسر العيني النضح هنا بمعنى الارتشاش، وذلك لدفع الوسواس. العيني، 1/297، )1، طأبي داود

 (. 1/386، )1ط
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 : وفيه أربع مسائل:المطلب الثاني: أحكام الصلاة

 ]: ] القنوت في صلاة الصبح لأولىالمسألة ا
"كان يفتي برأي مالك، لا يدع ذلك :  (1)في ترجمته ليحيى بن يحيى الليثي -رحمه الله-قال القاضي 

إلا في مسائل نذكرها بعد...،كان يحيى لا يرى القنوت في الصبح، ولا غيرها اقتداءً بالليث 
 (3)".(2)أيضاً 

أنه : "كان أبو عيسى لا يرى القنوت في الصلاة، ولا  (4)يحيى بن عبداللهرجمته لذكر القاضي في تو 
يقنت في مساده البتة، ويحتج بالحديث الذي رواه عن عبيد بن يحيى عمّ أبيه، عن الليث، عن يحيى 
بن سعيد، عن ابن شهاب: إنما قنت رسول الله يدعو لقوم ويدعو على آخرين، ثم أتاه جرهيل عليه 

 ئج  ُّ ولا لعاناً، إنما بعثك رحمة، ولم يبعثك عذاباً،  لم يبعثك سباباً  ا محمد إن اللهالسلام، فقال :"ي

 (5).َّتح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح

                                                           

 رحل إلى مالك وهو ابن ثمان وعشرين سنة، فسمع منه، نشأ بقرطبة، هو: يحيى بن يحيى بن كثير بن وهلال، أصله من بربر( (1
ابن عبد الره،  (،2/176، )2ط، تاريخ علماء الأندلس، . ابن الفرضيه   234سنة توفي ان فقيهًا حسن الرأي، الموطأ، ك
/ 3، )1ط، ترتيب المداركالقاضي عياض، (، 1/218د.ط، ) المقتبس،حيان، (، ابن 60-1/59، د.ط، )الانتقاء

 (.2/358، د.ط، )الديباج(، ابن فرحون، 379
؛ لأن في الموطأ قد ورد عن ابن عمر أنه كان لا يقنت، واستمر العمل به في "أنه كان لا يقنت" :ل ابن ناجي في شرحه( وعلّ (2

   (. 1/149، )1طشرح ابن ناجي، ابن ناجي، : انظرمساده حتى بعد موته. 
"كان فقيهًا حسن الرأّي، وكان لا يرى القنوت :(، وترجم له ابن عبد الره3/381) ،1، طالمداركترتيب ( القاضي عياض، 3)

في الصّبح ولا في سائر الصّلوات، وقال سمعت الليّث بن سعد يقول سمعت يحيى بن سعيد الأنصاريّ يقول : إنّما قنت رسول اللَّه 
 (، وابن60-1/59، د.ط، )الانتقاءابن عبد الره، الليّث لا يقنت".  نحو أربعين يومًا يدعو على قوم ويدعو لآخرين قال وكان

، د.ط، الديباجابن فرحون، كان لا يرى القنوت في الصلاة، ولا يقنت في مساده البتة". فرحون قال في ترجمته أنه: "
(2/358.) 

 ورحل إليه الناس من جميع الأندلسالفقيه، عمّر الى أن كان آخر من حدّث عن عبيد الله،  يى بن عبد الله،أبو عيسى يحهو:  ((4
، د.ط، بغية الملتمسأبو جعفر الضبي،  (،6/108، )1، طترتيب المداركه  . القاضي عياض، 346لرواية الموطأ، توفي سنة 

 (.2/358، د.ط، )الديباجابن فرحون، (، 1/503)
هذا الحديث بنفس اللفظ، ولكن اختلفت الروايات، وقد نقل ابن رشد في "بداية المجتهد" حديثاً عن لم أقف على تخريج ((5

أنََّهُ  -صلى الله عليه وسلم -ما قنت منذ أربعين عامًا، وأخذتُ في ذَلِكَ بالحديثِ الذّي جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ الليث بن سعد، أنه قال: "
عُ  راً أو أرَ بعَين يدَ  عُو على آخَرين، حَتىَّ أنَ  زَلَ اللهُ تَ بَارَكَ وَتَعالَى: قَ نَتَ شَه    بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج  ُّ و لقَِو م وَيدَ 
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 ، لم أقنت"، وقال الليث(2): "فمنذ سمعت هذا الحديث من محمد بن شهاب( 1)قال يحيى بن سعيد 

"ومنذ سمعت  :" ومنذ سمعت هذا الحديث من يحيى بن سعيد، لم أقنت"، وقال يحيى بن يحيى :(3)
هذا الحديث من الليث، لم أقنت"، وقال عبيد الله بن يحيى: "منذ سمعت هذا الحديث من أبي يحيى، 
لم أقنت"، قال أبو عيسى : "ومنذ سمعت هذا الحديث من عم أبي، لم أقنت، ولا قنت في 

 (4)."مسادنا

يبدو للباحثة أن القاضي قد أخذ بمذهب المالكية في القنوت في صلاة الصبح؛ لأنه أسبق  وكما
 "خالف مالكاً في مسائل"المسائل الفقهية التي مال فيه يحيى بن يحيى لقول الليث بن سعد، بأنه قد 

ا البداية م د في"الإكمال" حين تكلم عن أحاديث القنوت قد ذكر الاختلاف وعدّ وفي ثم عددها، 

                                                                                                                                                                                     

"، وعلق عليه صاحب القُنُوتَ فَمَا قَ نَتَ بَ ع دَهَا حَتَى لَقِيَ الله -صلى الله عليه وسلم-ولُ الِله فَ تَ رَك رَسُ  َّتح تج به=
 داود، وأبي ومسلم، وأحمد الطيالسي، فعند أحاديث، في بل واحد، حديث في مجموعًا السياق بهذا أجده بقوله: "لم الهداية

راً قَ نَتَ  - وسلم عليه الله صلى - الله رسول أن: "أنس عن قتادة حديث من والطحاوي والنَّسائي، عُو شَه   مِنَ  أحياءَ  عَلى يدَ 
 الله رسول أن: "هريرة أبي حديث من والبيهقي والنَّسائي، الطحاوي، ومسلم، والبخاري، والدارمي، أحمد، ، وعند"تَ ركََهُ  ثُمَّ  العَرَبِ 

 حمده لمن الله سمع قال إِذا: قال فربما الركوع، بعد قنت لأحد يدعو أو أحد على يدعو أن أراد إِذا كان -وسلم عليه الله صلى-
 سنين واجعلها مضر على وطأتك اشدد اللهم ربيعة، أبي بن وعياش هشام، بن وسلمة الوليد، بن الوليد نج اللهم الحمد، لك ربنا

: الله أنزل حتى العرب من لأحياء وفلاناً فلاناً العن اللهم: الفار صلاة في صلاته بعض في يقول وكان بذلك، يجهر يوسف كسني
 (.3/88، )1، طالهداية ،أبو الفيض الغُمَاريِ...". {ئه ئم ئخ  ئح ئج}

يكنى بأبي سعيد، كان من فقهاء أهل المدينة ومتقنيهم، تولى القضاء في زمن أبو جعفر، مات  يحيى بن سعيد الأنصاري،هو: ( (1
، 1، طمشاهير علماء الأمصار(، أبو حاتم، 147 /9، )1، طالجرح والتعديل. ابن أبي حاتم، ه     143بالعراق سنة

 (.5/469، )3، ط، سير أعلام النبلاء، الذهبي(1/130)
 بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب، التابعي العالم الفقيه، مقدم في الحفظ والإتقان والرواية والسماع، : محمد بن مسلمهو ((2

، 3، طسير أعلام النبلاء(، الذهبي، 340 /9)، البداية والنهاية، د.ط، ه     . ابن كثير122من أهل المدينة، توفي رحمه الله سنة 
(5/326.) 

من سادات أهل زمانه فقهاً وعلماً وورعاً، توفي كان من أهل مصر،   ،سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث الليث بن( هو: (3
 ، تاريخ(، الذهبي7/361، )1ط الثقات،(، ابن حبان، 1/303، )1ط، مشاهير علماء الأمصار، ه    . أبو حاتم175سنة 

 (.11/303، )2، طالإسلام
كان لا يرى القنوت في الصلاة ولا (، وقاله ابن فرحون في ترجمته أنه : "6/110)، 1، طترتيب المدارك( القاضي عياض، 4)

 (.2/358، د.ط، )الديباجابن فرحون، . "يقنت في مساده ألبتة
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وهي -ذهب إليه المالكية والشافعية من أن القنوت في الفار، وفي وتر النصف الأخير من رمضان 
 .-رواية ابن وهب والمدنيين عن مالك

ثم زاد بأنه لم يعُمل به في غير هذين الموضعين، إلا إن نزلت نازلة بالمسلمين، ونصه : 
رمضان وغيره، وما عدا ذلك فلم يعملوا به "اختلف العلماء في القنوت في صلاة الفار وفى الوتر في 

إِلا أن ينزل نازلة، كما نزلت بأصحاب بئر معونة أو يحتاج إلى الدعاء في أمر مهم"، وكأنه طرح قول 
من قال بعدم القنوت لا في الفار ولا في غيرها، والقول القاضي بالقنوت في سائر الصلوات وفي 

أرخص بعضهم أن يقنتوا في سائر الصلوات ويدعو في  الوتر في كل وقت من السنة، فقال : "فقد
ذلك، وقاله الشافعي والطرهي، وأنكر هذا الطحاوي وقال :لم يقله أحد قبل الشافعي، وروى عن 

  (1)بعض السلف فعله".

 :فقه المسألة

 معنى القنوت:
 (2)الطاعة.هي كلمة تتصرف تقع على الدعاء والقيام والخشوع والصلاة والخضوع والسكوت وإقامة 

، ويرجع سبب اختلافهم عدة قوالأإلى في أي الصلاة يكون قد اختلف الفقهاء في القنوت و 
  (3).لاختلاف الآثار المنقولة في القنوت

 أنه سنة لصلاة   ، والشافعي(4)قول مالك أنه من المستحبات ومشروع في صلاة الصبح :القول الأول

                                                           

 (.1/341، )1، طالتنبيهات(، وانظر: 657/ 2، )1، طإكمال المعلم( القاضي عياض، (1
 (.2/186، د.ط، )مشارق الأنوارالقاضي عياض، ( 2)

 (.1/140، د.ط، )بداية المجتهدابن رشد، ( (3
( لقد خص مالك القنوت في صلاة الصبح وفضله قبل الركوع، ومنعه في الوتر، وروى عنه علي بن زياد في الوتر من النصف 4)

 ابن عبد الره : "لمقال (، 1/281، )1، طالمنتقىالباجي، : انظر .خير من رمضان، وروى ابن نافع عنه المنع في رمضانالأ
يختلف عن مالك وأصحابه في أنهم كانوا يأخذون بالقنوت في صلاة الصبح إلا يحيى بن يحيى، فإنه كان لا يرى القنوت ويميل فيه 

 (.1/109، )1، طاختلاف أقوال مالك وأصحابهإلى قول الليث بن سعد". ابن عبد الره، 
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بلة سنة في صلاة الفار عند ا، وعند الحن(2)وعثمان وعلي ، وقد اختلُف في أبي بكر وعمر(1)الصبح
 (3)النوازل.

 ووجهتهم: 
اَ قَ نَتَ رَسُولُ اللَّهِ عن الربيع بن أنس قال : " .1 كُن تُ جَالِسًا عِن دَ أنََسِ ب نِ مَالِكٍ فَقِيلَ لَهُ: إِنمَّ

نُتُ في صَلَاةِ  راً، فَ قَالَ: مَا زاَلَ رَسُولُ اللَّهِ : "يَ ق  ن  يَا"شَه  بعث "، وعنه: (4)ال غَدَاةِ حَتىَّ فاَرَقَ الدُّ
النَّبي سرية يقال لهم القراّء فأُصيبوا، فما رأيت النبي وجد على شيء ما وجد عليهم، فقنت 

  (5)شهراً في صلاة الفار، ويقول: "إِنَّ عُصَيَّةَ عَصَوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ".
رِ".عن أنس بن مالك قال : "كَانَ القُنُوتُ  .2 َغ رِبِ وَالفَا 

 (6)في الم
نُتُ في الصُّب حِ، وَال مَغ رِبِ".  -صَلَّى اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ -: "أَنَّ رَسُولَ الِله  عن الرهاءو  .3  (7)كَانَ يَ ق 
رَةِ فَ قَنَتَ". .4 رَ باِل بَص   (8)عن أبي رجاء العُطاردي  قال :"صَلَّى اب نُ عَبَّاسٍ ال فَا 

 للقنوت في صلاة الصبح. -عليه الصلاة والسلام-هذه الأحاديث ثبوت فعله ووجه الاستدلال من 
                                                           

ترك القنوت في صلاة الصبح ساد للسهو، وله ثلاث أقوال في غيرها، فإذا نزلت بالمسلمين نازلة كقحط، أو عدو فإن  ((1
فالمشهور قنتوا في جميع الصلوات المكتوبة والقول الثاني: يقنت في كل الصلوات في الحالين، والقول الثالث: لا يقنت في الحالين. 

 (.5/176، د.ط، )، شرح مسلمالنووي(، 1/156د.ط، ) الأم،: الشافعي، انظر
 (. 2/657، )1، طإكمال المعلم( القاضي عياض، 2)

 (.2/115، د.ط، )المغني : ابن قدامة،انظر( (3
وأخرجه (، 1697(، رقم )372/ 2، )1باب صفة القنوت وبيان موضعه، طكتاب الوتر، ،  سننه( أخرجه الدار قطني في 4)

اَ تَ رَكَ الدُّعَاءَ لقَِو مٍ أوَ  كتاب الصلاة، سننه الكبرا، البيهقي في  رُك  أَص لَ ال قُنُوتِ فِي صَلَاةِ الصُّب حِ إِنمَّ ليِلِ عَلَى أنََّهُ لمَ  يَ ت    باَبُ الدَّ
اَئهِِم  وَقَ بَائلِِهِم   الضعيفة، سلسلة الأحاديث إسناده حسن، الألباني،  (،3105(، رقم )2/287، )3ط، عَلَى قَ و مٍ آخَريِنَ بأَِسم 

 (. 3/384، )1ط
 (.6394(، رقم )8/84، )1باب الدعاء على المشركين، طكتاب الدعوات،  صحيحه،( أخرجه البخاري في 5)
 (.798(، رقم )1/159، )1باب فضل اللّهمّ ربنا لك الحمد، طكتاب الآذان،  صحيحه،( أخرجه البخاري في 6)
لِمِيَن  الصلاة،، كتاب المساجد ومواضع صحيحه( أخرجه مسلم في 7) يعِ الصَّلَاةِ إِذَا نَ زَلَت  باِل مُس  بَابِ ال قُنُوتِ فِي جمَِ تِح  باَبَ اس 

 (.678) ، رقم(1/470ناَزلَِةٌ، د.ط، )
رُك   لمَ   أنََّهُ  عَلَى الدَّليِلِ  ، باَبُ سننه الكبراالبيهقي في ( أخرجه 8) اَ الصُّب حِ  صَلَاةِ  في  ال قُنُوتِ  أَص لَ  يَ ت    عَلَى أوَ   لقَِو مٍ  الدُّعَاءَ  تَ رَكَ  إِنمَّ

اَئهِِم   آخَريِنَ  قَ و مٍ  مَامَةِ مصنفهابن أبي شيبة في (، وأخرجه 3118(، رقم )2/291، )3وَقَ بَائلِِهِم ، ط بأَِسم  ، كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالإ ِ
  (. 1/410، )1، طما صح من آثار الصحابة(، صحيح، زكريا الباكستاني، 7005رقم )(، 2/104، )1ط، وَأبَ  وَابٌ مُتَ فَرِّقَةٌ 
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، (2)، الليث بن سعد(1): لا يقنت في شيء من الصلاة وذهب إلى هذا الرأي الثوريالقول الثاني
  (3)ومن المالكية قال به الكوفيون ويحيى بن يحيى الليثي.

 في ذلك:ووجهتهم 

 اللهِ  رَسُولُ  كَانَ : هريرة أبي حديث ، وكذلكعن ابن شهابالحديث الذي احتج به أبو عيسى  _1
رغُُ  حِينَ  يَ قُولُ  ،-وَسَلَّمَ  عَلَي هِ  اللهُ  صَلَّى- رِ  صَلَاةِ  مِن   يَ ف   اللهُ  سمَِعَ ": رأَ سَهُ  وَيَ ر فَعُ  وَيُكَب ِّرُ  ال قِراَءَةِ، مِنَ  ال فَا 

دَهُ، لِمَن   دُ"، وَلَكَ  رَب َّنَا حمَِ م   هِشَامٍ، ب نَ  وَسَلَمَةَ  ال وَليِدِ، ب نَ  ال وَليِدَ  أنَ جِ  "اللهُمَّ : قاَئِمٌ  وَهُوَ  يَ قُولُ  ثُمَّ  الحَ 
عَفِينَ  رَبيِعَةَ  أَبي  ب نَ  وَعَيَّاشَ  تَض  دُد   اللهُمَّ  ال مُؤ مِنِيَن، مِنَ  وَال مُس  عَل هَا مُضَرَ  عَلَى وَط أتََكَ  اش   عَلَي هِم   وَاج 
وَانَ، وَرعِ لًا، لِح يَانَ، ال عَن   اللهُمَّ  يوُسُفَ، كَسِنِي   تَ رَكَ  أنََّهُ  بَ لَغَنَا ثُمَّ  ،"وَرَسُولَهُ  اللهَ  عَصَتِ  وَعُصَيَّةَ  وَذكَ 
َّتح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج  ُّ : أنُ زلَِ  لَمَّا ذَلِكَ 

 (4).(   (5 

بالمسلمين، ثم قد قنت لنازلة قد حلت  -عليه السلام-ووجه الاستدلال من هذا الحديث أنه 
 ثبت أنه قد ترك القنوت.

الآية : "زعم بعض الكوفيين أن هذه الآية ناسخة  قال القرطبي في تفسيروفي هذا 
سمع النبي يقول في صلاة الفار بعد رفع رأسه من الركوع " :للقنوت...، واحتج بحديث ابن عمر أنه

 ئج  ُّ  لانا وفلانا، فأنزل الله عز وجل :: "اللهم ربنا ولك الحمد في الآخرة، ثم قال: "اللهم العن ف

 ، وليس هذا موضع نسخ، وإنما نبه...َّ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح

                                                           

، 2، طسنن الترمذيروى عنه الترمذي أنه قال : "إِن قنت في الفار فحسن، وإِن لم يقنت فحسن، واختار أن لا يقنت"، ( (1
(1/519.) 

 (.2/585، )2، طشرح ابن بطال( ابن بطال، (2
أحكام القرآن، (، القرطبي، 1/281، )1، طالمنتقىالباجي، (، 2/657، )1، طاكمال المعلمالقاضي عياض، : انظر( 3)

، د.ط، المحلى، وزاد ابن حزم من المالكية بقي بن مخلد. (10/127، )2ط، شرح ابن بطال، ابن بطال ،(4/199) ،2ط
(3/57.) 

 .128( سورة : آل عمران، الآية :(4
بَابِ  الصَّلَاةَ، بابُ  وَمَوَاضِعِ  ال مَسَاجِدِ  ، كِتَابُ صحيحهأخرجه مسلم في ( 5) تِح  يعِ  فِي  ال قُنُوتِ  اس  لِمِينَ  نَ زلََت   إِذَا الصَّلَاةِ  جمَِ  باِل مُس 

 (.675(، رقم )1/466ناَزلَِةٌ، د.ط، )
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، وقال بعض أهل العلم إن هذه الآية نهت عن (1)"الله تعالى على نبيه على أن الأمر ليس إليه...
 (2)اللعن للمشركين، وعوض النبي بالقنوت.

ءٍ مِنَ الصَّلَاةِ". -3 نُتُ في شَي   (3)ما روي عن نافع: " أَنَّ عَب دَ اللَّهِ ب نَ عُمَرَ كَانَ لَا يَ ق 

ما روي عن بعض الصحابة أنه بدعة عن أبي مالك الأشاعيّ، عن أبيه، قال: "صَلَّي تُ خَل فَ  -4
، وَصَلَّ  ، وَصَلَّي تُ خَل فَ عُمَرَ فَ لَم  يَ ق نُت  رٍ فَ لَم  يَ ق نُت  ، وَصَلَّي تُ خَل فَ أَبي بَك   ي تُ النَّبّي فَ لَم  يَ ق نُت 

، وَصَلَّ  عَةٌ".خَل فَ عُث مَانَ فَ لَم  يَ ق نُت  ، ثُمَّ قاَلَ: ياَ بُ نَيَّ إِن َّهَا بِد  نُت   (4)ي تُ خَل فَ عَلِيٍّ فَ لَم  يَ ق 

 أنه قنت. -عليه الصلاة والسلام-ويرد على استدلالهم هذا بأنه قد ثبت عنه 

ريِِّ  عَنِ  ، مَع مَرٍ  عَن  و  -3  وَيَ قُولُ  ، وَتَ عَاَّبَ    ال قُنُوتَ  النَّاسُ  أَخَذَ  أيَ نَ  "مِن  :  يَ قُولُ  كَانَ :  قاَلَ  ، الزُّه 
اَ"   (5)".ذَلِكَ  تَ رَكَ  ثُمَّ  ، أيََّامًا -وَسَلَّمَ  عَلَي هِ  اللَّهُ  صَلَّى- اللَّهِ  رَسُولُ  قَ نَتَ  إِنمَّ

 أي الدعاء على القبائل المذكورة في -أجاب بعضهم أن لفظ "ترك ذلك" أي ترك الدعاء لمن سمى 

                                                           

يدعو على مضر إذ  -الله عليه وسلمصلى -" أبو داود عن خالد بن أبي عمران قال: بينا رسول الله مراسيل( وذكر رواية من "1)
يا محمد إن الله لم يبعثك سبابا ولا لعانا وإنما بعثك رحمة ولم يبعثك عذابا، "فسكت، فقال:  ،جاءه جرهيل فاؤما إليه أن اسكت

 ليس لك من الامر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون" قال: ثم علمه هذا القنوت فقال: "اللهم إنا نستعينك
ونستغفرك ونؤمن بك ونخنع لك ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونساد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخاف 

: انظر(، 89(، رقم )1/118، )1، كتاب الطهارة، طالمراسيلأخرجه أبو داود في عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق". 
 (.201_4/200، )2، طأحكام القرآنالقرطبي، 

 (.10/127، )2، طشرح ابن بطال( ابن بطال، 2)
، إسناده (48) (، رقم1/159د.ط، )كتاب قصر الصلاة في السفر، باب القنوت في الصبح، ،  موطئه( أخرجه مالك في 3)

 (.5/391، )1، طجامع الأصولصحيح، قاله عبدالقادر الأرناؤوط في تحقيقه، 
قُضُهَا، كِتَابُ سننه الكبرا( أخرجه النسائي في 4) رُ مَا يَ ن  قُضُ الصَّلَاةَ، وَمَا لَا يَ ن   وِ، ذكِ   ،باَبُ تَخ فِيفِ الصَّلَاةِ فِي تَماَمٍ ، السَّه 

، قاَلَ: قُ ل تُ لَأبي: ياَ أبَةَ، إنَِّكَ قَد  صَلَّي تَ خَل فَ (، 671رقم )(، 2/341، )1ط اَعِيِّ وفي رواية الترمذي: "عَن  أَبي مَالِكٍ الَأش 
رٍ، وَعُمَرَ، وَعُث مَانَ، وَعَلِيِّ ب نِ أَبي طاَلِبٍ، هَاهُنَا باِلكُوفَ رَسُولِ ا ةِ نَح وًا مِن  خَم سِ سِنِيَن، أَكَانوُا لِله صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ وَأَبي بَك 

نتُُونَ ، قاَلَ: أَي  بُ نَيَّ مُح دَثٌ". أخرجه الترمذي في  (، قال عنه الترمذي: 402(، رقم )2/252)، 2، باب ترك القنوت، طسننهيَ ق 
 حديث حسن صحيح، وعلق عليه بقوله: "والعمل عليه عند أكثر أهل العلم عندنا". 

 .(4945رقم )(، 3/105، )2باب القنوت، ط، كتاب الصلاةمصنفه، ( أخرجه عبد رزاق في 5)
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 (1)القنوت في بقية الصلوات. ، أو يحتمل أنه ترك-الآثار

، (3)وأحد الروايتين عن أحمد ،(2): القنوت في الوتر على طول السنة عند الأحنافالقول الثالث
وروي عن ابن مسعود القنوت في الوتر في السنة كلّها، وقال به الحسن والنخعي وإسحاق وأبى ثور، 

 ،(5)، ومشهور مذهب الشافعية(4)وآخرهومذهب إبراهيم النخعي وإسحاق أن يقنت في أول رمضان 
رضي الله -روي عن علي ، و (7)وإحدى الروايتين للإمام أحمد ،(6)ورواية ابن وهب والمدنيين عن مالك

 .(8)أنه كان لا يقنت إلا في النصف الآخر من رمضان -عنه

 ووجهتهم

وَانَ  -1 عُو في قُ نُوتهِِ عَلَى رَع لٍ وَذكَ  راً كَانَ يَد  رِ شَه  ما روي عن النبي أنه : "قَ نَتَ في صَلَاةِ ال فَا 
عَل هَا عَلَي هِم  سِنِيَن كَسِنِي يوُسُفَ ثُمَّ تَ ركََهُ". دُد  وَط أتََكَ عَلَى مُضَرَ وَاج   (9)وَيَ قُولُ اللَّهُمَّ اشُ 

                                                           

 (.2/289د.ط، )، طرح التثريب(، العراقي، 1/288، )1، طمعالم السنن: الخطابي، انظر( (1
 (.273/ 1، )2، طبدائع الصنائع: الكاساني، انظر( وهو واجب عند أبي حنيفة، (2
 (.2/111، د.ط، )المغنيابن قدامة، ( (3

، المغنيابن قدامة،  ،(2/658، )1، ط، إكمال المعلمالقاضي عياضو (، 1/164، د.ط، )المبسوطالسرخسي، : انظر( 4)
 (.2/111د.ط، )

 (.4/15، د.ط، )المجموع( النووي، 5)
، إكمال المعلم: القاضي عياض، انظر منع القنوت في الوتر في أي وقت من السنة. رواية ابن نافع والمصريين عن مالكو ( (6
 (.341/ 1، )1، طالتنبيهاتو(، 658/ 2، )1ط
 (.2/99د.ط، ) المغني،ابن قدامة،  :انظر. ( والمختار عند الحنابلة القنوت في الوتر في جميع السنة7)
، ، سنن الترمذيالترمذي :انظر، عن ابن عمر وطاووس، ( وطائفة قالت بعدم القنوت في الوتر في أي وقت من السنة روي 8)

 .(1/588د.ط، )
عَن  أَبي هُرَي  رَةَ، (، بلفظ: 1442(، رقم )2/68باب القنوت في الصلاة، د.ط، )كتاب الصلاة، ،  سننه( أخرجه أبو داود في (9

راً يَ قُولُ فِي قُ نُوتهِِ: "اللَّهُمَّ نَجِّ ال وَليِدَ ب نَ ال وَليِدِ، اللَّهُمَّ نَجِّ  -صَلَّى اللهُ عَلَي هِ -قاَلَ: "قَ نَتَ رَسُولُ اللَّهِ   سَلَمَةَ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ ال عَتَمَةِ شَه 
عَفِيَن مِنَ ال مُؤ مِ  تَض  عَل هَا عَلَي هِم  سِنِيَن كَسِنِي يوُسُفَ"، قاَلَ ب نَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ نَجِّ ال مُس  دُد  وَط أتََكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اج  نِيَن، اللَّهُمَّ اش 

بَحَ رَسُولُ اللَّهِ  ، فَذكََر تُ ذَلِكَ لَهُ، ف َ  -صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ -أبَوُ هُرَي  رةََ: وَأَص  قَالَ: "وَمَا تُ راَهُم  قَد  قَدِمُوا"، ذَاتَ يَ و مٍ فَ لَم  يدَ عُ لَهمُ 
 (.5/187، )1، طصحيح أبي داود في: الألباني ، قالهصحيح على شرط البخاري
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كَانَ ":  ى الرهاء ابن عازبن القنوت في الفار قد نسخ، ومما يقويه ما رو ووجه الاستدلال منه أ
رِ  نُتُ في صَلَاةِ ال مَغ رِبِ كَمَا في صَلَاةِ ال فَا  ، فلم يبقى إلا القنوت في (2)، وهذا منسوخ بالِإجماع(1)"يَ ق 

 الوتر.

نُتُ في ال وتِ رِ قَ ب لَ الرُّكُوعِ". -عليه السلام-ما روي عن النبي  -2  (3)أنه : "كَانَ يَ ق 

 واستدل من قال أنه يقنت في وتر رمضان:

لَةً  -1 ريِنَ ليَ   طَّابِ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيِّ ب نِ كَع بٍ، فَكَانَ يُصَلِّي لَهمُ  عِش  ، عن الحسن: "أَنَّ عُمَرَ ب نَ الخَ 
نُتُ بِهِم  إِلاَّ في النِّص فِ ال بَاقي".  (4)وَلَا يَ ق 

الأخير من وجه الاستدلال من هذا الحديث التصريح بأن القنوت كان في وتر من النصف  
 رمضان.

اعترض عليهم المخالفين بأن القنوت هنا ليس القنوت في الوتر إنما هو طول القراءة، فيكون 
تخصيص الوتر الأخير من شهر رمضان لا دليل عليه صريح، عكس القنوت في وتر كل السنة قد 

عُودٍ وَاب نِ عن:  دلت عليه الأدلة، منها ما روي هُم   -عَبَّاسٍ  عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَاب نِ مَس  أنَ َّهُم   -رَضِيَ اللَّهُ عَن  
نَا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ "قاَلُوا:  نُتُ قَ ب لَ الرُّكُوعِ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ  -راَعَي    (5)".باِللَّي لِ يَ ق 

                                                           

لِمِيَن كتاب المساجد مواضع الصلاة، ،  صحيحه( أخرجه مسلم في (1 يعِ الصَّلَاةِ إِذَا نَ زَلَت  باِل مُس  بَابِ ال قُنُوتِ فِي جمَِ تِح  باَبُ اس 
 .(678)(، رقم 1/470ناَزلَِةٌ، د.ط، )

 (.1/273، )2، طبدائع الصنائعالكاساني، (، 1/165، د.ط، )المبسوط: السرخسي، انظر( (2
َخِيِر مِن  رَمَضَانَ ن  قاَلَ لَا ، باب مَ سننه الكبراأخرجه البيهقي في ( (3 نُتُ فِي ال وتِ رِ إِلاَّ فِي النِّص فِ الأ  (، رقم 2/702، )3ط، يَ ق 

أبو داود  أخرجهقَ نَتَ فِي ال وتِ رِ قَ ب لَ الرُّكُوعِ،  -صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ -عَن  أُبَيِّ ب نِ كَع بٍ، أنََّ رَسُولَ اللَّهِ داود:  ، وعند أبو(4300)
صحيح تعليق الألباني: أنه محفوظ. الألباني،  (.1427(، رقم )64 /2باب القنوت في الوتر، د.ط، )كتاب الصلاة،  ،سننهفي 

 (.5/170، )1، طأبي داود
سننه البيهقي في  أخرجه(، و 1429(، رقم )2/65باب القنوت في الوتر، )كتاب الصلاة،  سننه،( أخرجه أبو داود في (4

َخِيِر مِن  رَمَضَان، طالكبرا نُتُ في ال وتِ رِ إِلاَّ في النِّص فِ الأ  (، ضعيف، الألباني، 32(، رقم )2/701، )2، باَبُ مَن  قاَلَ لَا يَ ق 
 (.2/82، )1، طضعيف أبي داود

 (.1/273، )2، طبدائع الصنائع(، الكاساني، 1/164، د.ط، )المبسوط: السرخسي، انظر( (5
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رِ  في  ال قُنُوتُ ": لعَِطاَءٍ  قُ ل تُ وعن ابن جريج:  -2 : قُ ل تُ : قَ نَتَ  مَن   أَوَّلُ  عُمَرُ : قاَلَ  رَمَضَانَ  شَه 
خِرِ  النِّص فُ   (1)".نَ عَم  : أَجم َعُ، قاَلَ  الآ 

بهذه الآثار احتج من قال بالقنوت في وتر النصف الأخير من رمضان؛ ولأنه عمل أهل 
    (2)المدينة وقد روي عن كثير من الصحابة، ومن دون نكير منهم فدل أنه إجماع منهم.

 الترجيح
في نظر الباحثة ما ذهب إليه الجمهور من المالكية والشافعية بالقنوت في  -والله أعلم-الراجح إن 

قد قنت في شهر يدعو على المشركين في كل صلاة  -عليه الصلاة والسلام-الفار؛ لأنه قد ثبت أنه 
 الوتر فلم مكتوب، ثم تركه، وقد ثبت قنوته في الفار، ومن أثبت يقُدم على من أنفى، أما القنوت في

 (3)يثبت عنه.

 المسألة الثانية: ] صلاة الفرض في العمارية [

 التي كان يلزم الركوب فيها ( 6)"بجواز الصلاة في العَمَارية: (5)ابن أبي عامر المنصور (4)الأصيليأفتى  

                                                           

مَامَةِ وَأبَ  وَابٌ مُتَ فَرِّقةٌَ مصنفه، ة في ( أخرجه ابن شيب1) ابن عبد  أخرجه(، و 6936) (، رقم2/99) ،1ط كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالإ ِ
 الأحاديث، بازمول(، حسن لغيره، 7728) (، رقم4/260، )2باب قيام رمضان، طكتاب الصيام، ،  مصنفهفي  الرزاق

 .8، ص1طوالآثار، 
 (.2/77، )1، طالاستذكار(، ابن عبد الره، 1/291، )1، طلإشرافالبغدادي، ا عبدالوهاب: انظر( (2
طرح (، العراقي، 586_2/585، )2، ط، شرح ابن بطال، ابن بطال(1/288)، 1، طمعالم السنن: الخطابي، انظر( (3

في القُنوتِ حديثٌ صحيحٌ في  -وسلّمصلّى الله عليه -ولم يثبت عن النَّبيِّ وفي الشرح الممتع قال : "(، 2/290)، د.ط، التثريب
، 1، طالشرح الممتعابن عثيمين،  ...". الوِتر. لكن؛ فيه حديث أخرجه ابنُ ماجه بسندٍ ضعيف، حسّنه بعضُهم لشواهده

(4/19.) 
حنيفة سماه هو: عبد الله بن ابراهيم بن محمد بن عبد الله بن جعفر، تفقه بقرطبة، له كتاب في اختلاف مالك والشافعي وأبي  (4)

(، 7/135، )1، طترتيب المداركه     . القاضي عياض، 392"الدلائل"، وله "نوادر حديث"، و "الانتصار"، وغيرها، توفي 
 (.1/340، د.ط، )بغية الملتمس(، أبو جعفر الضبي، 16/560، )3، طسير أعلام النبلاءالذهبي، 

  .15ص( ترجم له، (5
وعرفّها ، (1/183)د.ط، النّظم المستعذب، بطال،  على البعير من الجانبين كليهما. يجعل( العَمَارية: محمل كبير مظلل (6

 (.7/66بأنها : "بفتح العين وتخفيف الميم، مركب صغير على هيئة مهد صبي أو قريب من صورته". د.ط، ) مجموعه النووي في
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أصاب في أسفاره، وإباحة ذلك في الفريضة دون النزول بالأرض، إذا كانت صلاته إيماء؛ للوجع الذي 
 ."(1)قدميه من علة النقرس

قال القاضي: "وهي إحدى روايتي ابن القاسم عن مالك، ولم ير غيره هذه الفتيا، ورأي رواية ابن 
 (3)".(2)القاسم عن مالك في المدونة، التي هي أم المذهب منع ذلك، حتى يباشر الأرض

، وكذلك (4)المنع؛ وعلل بأنها أم المذهبيبدو للناظر أن القاضي قد أخذ برواية ابن القاسم التي تفيد 
أنه قد خالف مشهور المذهب، ولكن في  و  -أي ممن عاصره-" لم ير غيره هذه الفتيا"يستفاد من قوله 

ا فسر حديث : عندمف به،، ولم يرجح أو يوضح ما أخذ (5)كتابه الإكمال ذكر أنه مختلف عن مالك
هٍ تَ وَجَّهَ، وَيوُترُِ  رَسُولُ اللهِ : "كَانَ قال أنه الله، عن أبيه سالم بن عبد يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةَ قِبَلَ أَي وَج 

                                                           

(، 9/293، )1، طتهذيب اللغةفاصل الكعبين. الهروي، داء معروف، وهو ورم ووجع في أصابع الجلين، وفي الم( النِق رَس هو: 1)
 (.6/240، )3ط لسان العرب،ابن منظور، 

"قال: وسألت مالكًا عن المريض الشّديد الّذي لا يستطيع الجلوس أيصلّي في محمله المكتوبة  قال: لا  المدونة :( ونصها في 2)
من سماع ابن القاسم، المستخرجة"(، ونقل القيرواني من "1/173)، 1، طالمدونةيعابني ويصلّي على الأرض". الإمام مالك، 

(، 1/249، )1، طالنوادر والزيادات ...".كتوبة، وإن اشتد مرضه وكان يومئلا يصلي المريض على محمله الم"قال مالك: 
 (. 1/364، )1، طلمنتقىالباجي، ا : انظرو 
 (.7/140، )1، طترتيب المدارك ( القاضي عياض،3)

مذهب ابن القاسم وظاهر روايته هذه عن مالك وما في المدونة أن المريض لا يصلي المكتوبة على المحمل ابن رشد : " ( قال(4
 (1/301، )2، طالبيان والتحصيلوإن لم يقدر على الساود بالأرض ولا على الجلوس".  ،أصلاً 

( ذكر ابن أبي زيد القيرواني اختلاف الروايات : "أما إن كان لا يقدر أن يصلي بالأرض، فله أن يصلي في المحمل بعد أن (5
ولو "يوقف له البعير إلى القبلة، وذكر مثله ابن حبيب عن ابن عبد الحكم، وذكر العتبي مثله من رواية أشهب عن مالك، قال: 

يصلي في المحمل راكبه حتى لا يقدر أنَ  يصلي بالأرض إلاَّ "ل يحيى بن يحيى عن ابن القاسم : ، وقا"صلّى بالأرض كان أحب إليَّ 
: ومن صلّى  "المجموعة"وقال سحنون في  "،مضطاعًا أو مستلقيًا إيماء، فحينئذ يصلي فيه، ويحبس له البعير، ويستقبل به القبلة

، 1ط لتبصرة،اللخمي، ا: انظرو (، 1/249، )1، طالزياداتالنوادر و في المحمل لشدة مرض أعاد أبدا". القيرواني، 
أنه إذا  ": "وروى ابن القاسم وغيره عن مالك في غير المدونة: قال ابن يونسو  ،(1/314، )1، طالتوضيح(، خليل، 1/1310)

، 1، طالجامع فليصل على البعير بعد أن يوقف له، ويستقبل به القبلة". ابن يونس، ،كان ممن لا يصلى بالأرض إلا إيماء
 (. 1/269، )1، طالمنتقى(، الباجي، 2/534)
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تُوبةََ  َك 
هَا الم رَ أنََّهُ لا يُصَلِّى عَلَي   هَا، غَي   ، غير أنه لا يُصلى عليها المكتوبة، إجماعٌ من أهل العلم (1)" عَلَي  

مرض، واختلف في المرض، واختلف فيه قول الدابة فريضةً لغير عذر من خوفٍ أو  أنه لا يُصلى على
 (3)...."(2)مالك إذا استوت حالته في الصلاة في الأرض وعليها

 : فقه المسألة
 تحرير محل النزاع:

عليه الصلاة -، وقد ثبت فعله (4)على جواز صلاة النافلة على الدابة لقد اتفقت المذاهب الأربعة
كَانَ عَب دُ اللَّهِ ب نُ عُمَرَ يُصَلِّي في السَّفَرِ عَلَى "عبد اللّه بن دينار، قاَلَ: ففي البخاري عن  -والسلام

عَلُهُ  -صَلَّى اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ -وَذكََرَ عَب دُ اللَّهِ أَنَّ النَّبيَّ  "،راَحِلَتِهِ، أيَ  نَمَا تَ وَجَّهَت  يوُمِئُ  ، وهذا (5)"كَانَ يَ ف 
تخصيص  -عليه الصلاة والسلام-، ولكن قد روي عنه -ة نفلها وفرضهاأي في كل الصلا-عام 
رأيت رسول الله وهو على راحلته يسبِّح، يومئ برأسه، "عامر بن ربيعة قال:  ففي البخاري عن ،النفل

هة توجَّه، ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة  (6)".قِبَل أي وِج 

                                                           

(، وأخرجه مسلم في 1098(، رقم )2/45، )1باب ينزل للمكتوبة، ط ،صحيحه( متفق عليه، أخرجه البخاري في (1
ابَّةِ  ،كِتَابُ صَلَاةِ ال مُسَافِريِنَ وَقَص رهَِا ،صحيحه ، د.ط، )بابُ جَوَازِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ عَلَى الدَّ (، 1/487فِي السَّفَرِ حَي ثُ تَ وَجَّهَت 

 (.700رقم )
ورواية يحيى عن ابن ، -نت سالفاعلى ما بيّ -( الحاصل من المذهب ثلاث روايات عن مالك، رواية ابن القاسم ومذهبه المنع (2

لوس، ومثلها رواية أشهب عن القاسم عن مالك: أنه يجوز له أن يصلي على المحمل إذا لم يقدر على الساود وإن قدر على الج
مالك، ونقل ابن رشد تفسير ابن عبد الحكم في قوله في المدونة: "ولا يصلي المريض المكتوبة على المحمل، وإن اشتد مرضه حتى 

ض قال ابن عبد الحكم: إنما ذلك إذا كان المري، ينزل بالأرض فيصلي عليها وإن كان يومئ إيماء، ولا يصلي مكتوبة على المحمل"
؛ لأنه لا يجوز له أن يصلي المكتوبة على المحمل إيماء وهو ممن يقوى على وساجداً  يقوى إذا نزل بالأرض على الصلاة جالساً 

على الصلاة إلا مضطاعا وإيماء فلا بأس أن يصلي على المحمل؛ لأن الحالة قد  الساود، فإذا كان ممن إذا نزل بالأرض لم يقوَ 
 (. 1/301، )2، طن والتحصيلالبيااستوت به". ابن رشد، 

 (.3/28، )1، طإكمال المعلم( القاضي عياض، (3
، د.ط، المغنيابن قدامة، ، (3/88، )2طشرح ابن بطال،  ابن بطال،(، 1/249د.ط، ) المبسوط،: السرخسي، انظر( (4

 (،1/154)، 1، طمراقي الفلاح، الشرنبلالي(، 1/210، د.ط، )إحكام الأحكام(، ابن دقيق العيد، 1/315)
ابَّةِ، طصحيحه( أخرجه البخاري في (5  (.1096(، رقم )2/44، )1، باَبُ الِإيماَءِ عَلَى الدَّ
تُوبةَِ صحيحه ( أخرجه البخاري في(6  (.1097رقم )، (2/45، )1ط، ، باَبُ يَ ن زلُِ للِ مَك 
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، وقد اختلف في العذر (1)على الدابة إلا لعذر شرعيعلى منع الفريضة  وحكى ابن بطال الاتفاق
 الشرعي واستقبال القبلة على النحو الآي:  

، والجواز لمن  (2)اختلف القول عن مالك في صلاة الفرض على المحمل فنُقل عنه المنع :المالكية -1
على دابته  ولا يصلي المكتوبة، ففي الواضحة  : "يماء على الأرض أن يصلي في محملهكان يصلي إ

رجل ولا امرأة، إلاَّ مريض لا يقدر أَن  يصلي إلاَّ على جنبه أو ظهره، أو هارب من عدوِّه، أو طالب 
 هي هى هم  هج ني نمنى نخ نح نج ميُّ  له في هزيمة، قال الله سبحانه:

  (3).َّيى يم يخ يح يج

 :ووجهة المنع

اِدًا -عليه الصلاة والسلام-قوله   وهذا عام، والعام لا يخصص  ،(4)وَطَهُوراً": "جُعِلَت  ليَ الَأر ضُ مَس 
إلا بدليل، وقد استدل بعضهم أن مباشرة الأرض من فروض الصلاة بهذا الحديث وألزم من صلى في 

 (5)محمله إعادة الصلاة أبدا، وذهب إلى هذا ابن سحنون.

 الثاني القاضي بجواز الصلاة في المحمل: قولالووجهة 

إن مباشرة المصلي للأرض ليست من فروض الصلاة، ولو لزم ذلك لمنعت الصلاة في علو وعلى 
 حائل، ولا قائل لذلك، وإنما يتعلق بها أحكام الصلاة الساود فإذا تعذر مباشرة الأرض صير للإيماء. 

                                                           

 (.3/88، )2طشرح ابن بطال،  ( ابن بطال،(1
: "المريض الشّديد الّذي لا يستطيع الجلوس أيصلّي في محمله المكتوبة  قال: عندما سئل عن " لا يعجبني" هم من قوله( وقد فُ 2)

نقل ابن عرفة تفسيرها عن ابن أبي زيد فقال: "أي لا يصلي حيثما توجهت به الدابة فأما لو ، لا يعابني ويصلّي على الأرض"
ابن عرفة،  لمازري بالكراهة".د والتونسي بالمنع، واللخمي واره ابن رشوقفت به واستقبل بها القبلة لجاز وهو وفاق...، وفسّ 

 (.1/229، )1ط المختصر الفقهي،
، 1، طالنوادر والزيادات، (1/364، )1، طالمنتقىالباجي،  ،(3/88، )2، طشرح ابن بطال ابن بطال،انظر: ( 3)
(1/249).  

اِدًا وَطَهُوراً-صَلَّى اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ -ابُ قَ و لِ النَّبِيِّ بَ  ،صلاة، كتاب الصحيحهأخرجه البخاري في ( (4  ،: "جُعِلَت  لي الَأر ضُ مَس 
باب جعلت لي الأرض مسادًا كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ،  صحيحه(، وأخرجه مسلم، في 438) (، رقم1/95، )1ط

 (.521) (، رقم370/ 1) د.ط،وطهوراً، 
 (.1/364، )1، طالمنتقى(، الباجي، 1/249، )1، طادر والزياداتالنو ( القيرواني، 5)
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، و عيدين: يجوز الإيماء بالفرض على الدابة والمحمل، والواجبات كالوتر والمنذور والالأحناف -2
كخوف من سبع أو عدو أو لص أو الخوف على نفسه أو دابته أو ثيابه لو نزل وخوف : للضرورة

وعدم وجدان من يركبه لعازه، سواء كانت سائرة أو واقفة مستقبلة  ،سبع وطين المكان وجموح الدابة
 للقبلة إن أمكن وخارج المصر لمسافة القصر، وتجوز في المصر ولكن بكراهة.

 يح يج هي هى هم  هج ني نمنى نخ نح نج ميُّ  :تعالىلقوله 
َّيى يم يخ

؛ ولأن المكتوبة في أوقات محصورة فلا يشقّ عليه النزول لأدائها بخلاف (1)
 (2)التطوع، وكذلك مواضع الضرورة مستثناة.

نقطاع عن رفقته أو خاف على نفسه أو ماله كالا  جواز الصلاة على الدابة لعذر :الشافعية -3
  (3)الأرض إن أمكن. ويجب عليه الإعادة على

في  -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ -واستدلوا لذلك بحديث يَ ع لَى ب نُ مُرَّةَ : "أنَ َّهُم  كَانوُا مَعَ النَّبيِّ 
هُم ، سَفَرٍ، فاَن  تَ هَو ا إِلَى مَضِيقٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَمُطِرُوا، السَّمَاءُ مِن  فَ و قِهِم ، وَالبِلَّةُ مِن  أَ  فَلَ مِن   س 

وَهُوَ عَلَى راَحِلَتِهِ، وَأقَاَمَ، فَ تَ قَدَّمَ عَلَى راَحِلَتِهِ، فَصَلَّى بِهِم   -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ -فَأَذَّنَ رَسُولُ الِله 
فَضَ مِنَ الرُّكُوع"   (4).يوُمِئُ إِيماَءً: يَج عَلُ السُّاُودَ أَخ 

ن كان في ماء أو طين لا يمكنه الساود إلا بالتلوث صلاة الفرض على الدابة لم جواز :الحنابلة_ 4
 (5)والبلل فله الصلاة بالإيماء، والصلاة على دابته؛ فإن كان البلل يسيراً لا أذى فيه لزمه الساود.

 

                                                           

 239( سورة: البقرة، الآية (1
مراقي الشربنلالي، (، 1/211، د.ط، )إحكام الأحكامابن دقيق العيد، (، 1/250، د.ط، )المبسوطالسرخسي، : انظر( (2

 (.1/486، )1، طرد المختار(، ابن عابدين، 1/154، )1، طالفلاح
 (.1/234، )3، طروضة الطالبين(، 4/397(، و)3/224، د.ط، )لمجموع: النووي، اانظر( 3)
طرَِ، طسننهالترمذي، في أخرجه  (4)

َ
ابَّةِ في الطِّيِن وَالم (، قال عنه:  411(، رقم )1/266، )2، بابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الدَّ

والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول وعلق عليه: " ،"هب نُ الرَّمَّاحِ البَ ل خِيُّ لَا يُ ع رَفُ إِلاَّ مِن  "هَذَا حَدِيثٌ غَريِبٌ، تَ فَرَّدَ بهِِ عُمَرُ 
 (.   1/48، )1، طضعيف سنن الترمذيضعيف الإسناد. الألباني،  ،"أحمد، وإسحاق

 (.312_311، )2، طالإنصاف(، الماوردي، 316_1/315، د.ط، )المغنيابن قدامة، ( (5
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: ووجهتهم في ذلك  

، وكذلك استدلوا بحديث (1)"دَابَّتِهِ : "أنََّهُ صَلَّى في مَاءٍ وَطِيٍن عَلَى  ما روي عن أنس بن مالك -1
 يعلى بن مرة. 

واستدلوا على البلل اليسير لا يجوز معه الإيماء بما روي عن النبي إنه : "ان صَرَفَ وَإِنَّ أثََ رَ ال مَاءِ  -2
هَتِهِ وَأنَ فِهِ".  (2)وَالطِّيِن عَلَى جَب  

 واختلفوا في المريض هل تجوز صلاته على دابته على قولين:

الرواية الأولى: لا تجوز؛ لأن ابن عمر كان ينزل في مرضه، ولأن الصلاة على الأرض أسكن له 
في المرض أكثر من المشقة  وأمكن، بخلاف صاحب الطين، والرواية الثانية: تجوز؛ لأن مشقة النزول

فله الصلاة عليها؛  غيره،أما إن خاف المريض بالنزول ضرراً غير محتمل كالانقطاع عن الرفقة و ، و بالمطر
 (3)لأنه خائف على نفسه، فأشبه الخائف من عدو.

 الترجيح:
يبدو للناظر في الأقوال والأدلة أن ما ذهب إليه سائر المذاهب هو الراجح؛ لصراحة الادلة لمنع 

 .  -عليه السلام-الفرض على الدابة إلا لعذر، وجواز صلاة النفل عليها؛ لفعله 

                                                           

طرَِ ، بسننهالترمذي، في  أخرجه( (1
َ
ابَّةِ فِي الطِّيِن وَالم (، وعلق عليه 411(، رقم )1/266، )2، طابُ مَا جَاءَ في الصَّلَاةِ عَلَى الدَّ

 بقوله : "وَالعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول أحمد، وإسحاق". 
رِ في السَّب عِ الَأوَاخِرِ بَ كتاب فضل ليلة القدر، ،صحيحه ( متفق عليه، أخرجه البخاري في2) لَةِ القَد  ، 1، طابُ التِمَاسِ ليَ  
بَابِ صَو مِ سِتَّةِ أيََّامٍ مِن  شَوَّالٍ إتِ  بَاعًا لِرَمَضَانَ كتاب الصيام، ،  صحيحه(، وأخرجه مسلم في 2016(، رقم )3/46) تِح  ، باَبُ اس 

 (.1168(، رقم )2/227د.ط، )
 (.312_1/311، )2، طالإنصاف(، الماوردي، 316_1/315، د.ط، )المغني( ابن قدامة، 3)
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 ة الوتر ثلاثا  [المسألة الثالثة: ] صلا
أئمة الفرض، أن يصلوا الوتر بالجامع ثلاثاً، لا يفصلون  (1)"أمر القاضي ابن سليم :قال القاضي

كان يأخذ به، واتبعه عليه بعض   (2)بتسليم، كما كان يفُعل قبل ذلك، وذلك أن بقي بن مخلد
 (4)."، وهو مذهب أهل العراق(3)الأندلسيين

القاضي كعادته أخذ بظاهر مذهب مالك، وكأن قوله : "وهو مذهب أهل وفيما يبدو للباحثة أن 
منه أن القاضي ابن السليم قد خالف مشهور المذهب في أن الوتر واحدة يفصل بينها  اً العراق" تلميح

لقول: "يوتر منها بواحدة"، وقوله: "الوتر  حه عند شرحهوبين صلاة القيام بسلام، وهذا ما رجّ 
 (5)اه من الأحاديث: دليل على أن الوتر واحدة.ركعة"، وما في معن

وكذلك قال بالمشهور من مذهب المالكية بأنه يفُصل بين الوتر والشفع بسلام، وهذا ما صرح   
وليس يعرف هذا من ،  يكن مذهبه صلاته معهم ثلاثاً بغير تسليم...لم" : به في الإكمال بأن مالك

 -رضي الله عنه-، وأجاب عن اختلاف الآثار عن قيام عمر (6)قول مالك، لكنه مذهب أبى حنيفة"
الوتر ثلاثا، بأن الأصح أن السلف كانوا يوترون بواحدة وبثلاث، واستدل بما في صحيح بوغيره 

رأينا أناساً منذ أدركنا يوترون بثلاث، وإن كلا  لواسع"، وذكر عن ابن ": (7)القاسمعن البخاري 

                                                           

هو: محمد بن إسحاق بن منذر بن محمد بن ابراهيم بن محمد بن السليم، القرطبي، كان عالما  بالحديث، وضابط لما رواه، ( 1)
(، القاضي عياض، 2/79، )2، طتاريخ علماء الأندلسه   . ابن الفرضي، 367وكان حافظا للفقه عالم بالاختلاف، توفي سنة

 (.26/381، )2، ط، تاريخ الإسلام(، الذهبي6/280، )1، طترتيب المدارك
هو: أبو عبد الرحمن الأندلسي بقى بن مخلد بن يزيد القرطبي، من حفاظ المحدثين، تفقه بسحنون، كان يفتي بالأثر ولا يقلد  (2)

، بغية الملتمس(، أبو جعفر الضبي، 1/107، )2، طخ علماء الأندلستاريه    . ابن فرضي، 276أحدا، مات بالأندلس سنة 
 (.16/285، )3، طسير أعلام النبلاء(، الذهبي، 245 /1د.ط، )

كذلك جاء عن الأئمة من أهل العلم وفعله عمر بن عبد العزيز في إمرته على المدينة ... و "التنبيهاتأشار القاضي لهذا في "( 3)
، 1ط : التنبيهات،انظرتثله محمَّد بن إسحاق بن السليم أيام قضائه بقرطبة وتوليته صلاتها". والسبعةُ الفقهاء وقد ام

(1/343_344). 
 (.6/283، )1طترتيب المدارك،  ( القاضي عياض،4)

 (.3/92، )1، طإكمال المعلم( القاضي عياض، (5
 (.3/92) صدر السابق،( الم(6
 (.2/485، د.ط، )فتح الباري، الصديق. ابن حار بكر أبي بن محمد هو:( (7
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والسلام منها أن الأمراء لاحظوا نقصان الناس في صلاة الوتر، فأرادوا حبيب أن سبب ترك الفصل 
 (1)أن يوصلوا الوتر بالشفع لكي لا يفوتهم فأوصلوه بآخر الشفع.

وفي نهاية حديثه ألمح لمن خالف من المالكية فقال : "وقد امتثله محمَّد بن إسحاق بن السليم 
من مذهب مالك الفصل في ذلك على ما تقرر في أيام قضائه بقرطبة وتوليته صلاتها، والمعروف 

 (3)وهي السنة". :(2)أمهاتنا، قال عيسى

 :فقه المسألة
 قد اختلف الفقهاء من الصحابة وغيرهم في عدد الوتر على أقوال عدة: 

بن اإن الوتر ركعة منفصلة عمن قبلها: منهم عثمان بن عفان وابن عباس، وعائشة و  :القول الأول
أبي وقاص، وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وابن الزبير، وهو مذهب ابن المسيب عمر وسعد بن 

، (5)أن مالكًا غير ،(4)وإسحاق بن راهويه ،ثور وأبو ،وأحمد ،والشافعي، والأوزاعي ،ومالك ،وعطاء
 .(7).، وأحمد(6)والشافعي

                                                           

وزاد في الإكمال وأجاب عن تخريجهم فقال : "وذهب بعض شيوخنا إلى تخريج الوتر بثلاث على المذهب من قوله في المدونة  ((1
من عمل أهل المدينة في قيام رمضان: "يوترون منها بثلاث "، ومن قوله: "هذا الذى أدركت الناس عليه"، وهذا لا حاة فيه؛ لأنه 
لم يحكه مالك عن نفسه، بل ذكر عن فعل الأمراء، وقوله : "هذا الذى أدركت الناس عليه" من عدد القيام؛ لأنه هو الذى أخره 

اكمال . "أن الأمير سأله عنه لا عن الوتر، وقد قال : "فإذا جاء الوتر انصرفت" إذ لم يكن مذهبه صلاته معهم ثلاثا بغير تسليم
 (.1/343، )1، طالتنبيهاتالقاضي عياض، ، (2/290، د.ط، )المدخلابن حاج، : انظرو (، 3/92، )1، طالمعلم

 لعله عيسى بن دينار.( (2
 (.1/213، )انظر(، و 1/344، )1، طالتنبيهات( القاضي عياض، (3

 (.2/119، )1، طالاستذكار(، ابن عبد الره، 1/287، )1ط معالم السنن،( الخطابي، 4)
 المالكية أن يوتر بثلاث يفصل بينهما بسلام، فإن لم يفعل ونسي إلى أن قام في الثالثة ساد سادي السهو،( والمستحبّ عند 5)
ابن  انظر: .مل عندنا ولكن أدنى الوتر ثلاثكره مالك أن يصلى الوتر ولا يسبقه شفع إلا لعذر وقال عنه : "وليس على هذا العو 

 (.2/120، )1، طالاستذكارالره، ابن عبد  ،(1/261د.ط، ) بداية المجتهد،رشد، 
د.ط، والمجموع، (، 2/431، )3، طروضة الطالبينوعندهم إن أوتر بثلاث فالأصح الفصل بالسلام، النووي،  (6)
(6/19.) 
المغني، أحمد ان الوتر ركعة واحدة، وإن أوتر بثلاث كان من المستحسن أن يفصل بتسليمة بعد ركعتين، ابن قدامة، عند ( 7)

 (.102-1/98)د.ط، 
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 :وجهتهم
عَةً، يوُترُِ : "أَنَّ رَسُولَ الِله كَانَ  -رضي الله عنها–عن عائشة  .1 رَةَ ركَ  دَى عَش  يُصَلِّي باِللَّي لِ إِح 

نَِ، حَتىَّ يأَ تيَِهُ ال مُؤَذِّنُ فَ يُصَلِّي رَ  َيم  هَا اض طَاَعَ عَلَى شِقِّهِ الأ  هَا بِوَاحِدَةٍ، فإَِذَا فَ رغََ مِن   ِ مِن   عَتَ ين  ك 
 ِ َ كُلِّ " :، وفي رواية أخرى(1)"خَفِيفَتَ ين  ِ، وَيوُترُِ بِوَاحِدَةٍ يُسَلِّمُ بَ ين  عَتَ ين   (2)."ركَ 

وعن ابن عمر: "أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَن  صَلَاةِ اللَّي لِ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : "صَلَاةُ اللَّي لِ  .2
عَةً وَاحِدَةً   قال مالك، (3)قَد  صَلَّى" تُوترُِ لهَُ مَا مَث  نَى مَث  نَى، فإَِذَا خَشِيَ أَحَدكُُمُ الصُّب حَ صَلَّى ركَ 

عن هذا الحديث : "ما شيء أبين من هذا في الفصل بين الشفع والوتر، وعنده الفصل 
 (4)مستحب".

3. ." عَتَ ين  ِ ثُمَّ ركَ  عَتَ ين   (5)وعن ابن عباس أن النبي : "صَلَّى ركَ 
وعن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول: "صَلَاةُ اللَّي لِ وَالن َّهَارِ مَث  نَى مَث  نَى، يُسَلَّمُ  .4

"ِ عَتَ ين  ِ في  ،(6)مِن  كُلِّ ركَ  عَتَ ين  عَةِ وَالرَّك  َ الرَّك  وَعَن  ناَفِعٍ، أَنَّ عَب دَ اللَّهِ ب نَ عُمَرَ : "كَانَ يُسَلِّمُ بَ ين 
 (7) يأَ مُرَ ببَِ ع ضِ حَاجَتِهِ".الوتِ رِ حَتىَّ 

: "صَلاةَُ اللَّي لِ مَث  نَى مَث  نَى، -صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ -عن  عَب دِ اللَّهِ ب نِ عُمَرَ، قاَلَ: " قاَلَ النَّبيُّ  .5
عَةً تُوترُِ لَكَ مَا صَلَّي تَ".  (8)فإَِذَا أرََد تَ أَن  تَ ن صَرِفَ، فاَر كَع  ركَ 

                                                           

عَةٌ، وَأنََّ كتاب صلاة المسافرين، ،  صحيحه( أخرجه مسلم في 1) باَبُ صَلَاةِ اللَّي لِ، وَعَدَدِ ركََعَاتِ النَّبِيِّ في اللَّي لِ، وَأنََّ ال وتِ  رَ ركَ 
عَةَ صَلَاةٌ صَحِيحَةٌ، د.ط، )  (.121(، رقم )1/508الرَّك 

 رقم ،(1/508المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي في الليل، د.ط، )، كتاب صلاة صحيحهأخرجه مسلم، في  (2)
(122.) 
(، وأخرجه مسلم في 990(، رقم )2/24، )1، باب ما جاء في الوتر، طصحيحه( متفق عليه، أخرجه البخاري في 3)

عَةٌ مِن  آخِرِ اللَّي لِ، د.ط، )باَبُ صَلَاةُ اللَّي لِ مَث  نَى مَث  نَى، وَال  كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ،  صحيحه  (، رقم1/516وِت  رُ ركَ 
(749.) 

 (.2/110، )1، طالاستذكار: ابن عبد الره،  انظر( (4
(، وأخرجه مسلم في 992(، رقم )2/24، )1، باب ما جاء في الوتر، طصحيحه( متفق عليه، أخرجه البخاري في 5)

 (.182(، رقم )1/526في صلاة الليل وقيامه، د.ط، ) باب الدعاءكتاب صلاة المسافرين وقصرها، ،  صحيحه
 (، قال مالك معلقاً عنه : "وهو الأمر عندنا".391(، رقم )2/163، )1، طموطئهمالك في  أخرجه (6)

 (.991(، رقم )2/24، )1، باب ما جاء في الوتر، طصحيحهأخرجه البخاري في ( (7
 .(993) (، رقم2/24، )1الوتر، طا جاء في ، باب مصحيحهأخرجه البخاري في ( 8)
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 ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث أنه قد صُرح فيها أن الوتر ركعة منفصلة عما قبلها.   

بتسليمة  -الشفع والوتر-: أن الوتر ثلاثاً لا يزيد ولا يقل عنهن، ولا يفصل بينهن أي القول الثاني
وروي  ، وقد وافقهم القاضي أبو سليم وخالف المالكية في هذا،(1)وذهب إلى هذا الرأي الأحناف

على اختلاف -ذلك عن عمر بن الخطاب، وعلي وابن مسعود وأُبي وأنس بن مالك وابن عباس 
وأبي أمامة، وقال به عمر بن عبد العزيز، واستحبه الثوري وقال يوتر بخمس وسبع وتسع  -عنه

    (2)وإحدى عشرة.

 ووجهتهم:

رَسُولُ اللَّهِ يزَيِدُ في رَمَضَانَ وَلاَ _ حديث عائشة إذ سئلت عن صلاة رسول الله فقالت : "مَا كَانَ 1
نِهِنَّ وَطوُلهِِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَ  عَةً يُصَلِّي أرَ بَ عًا، فَلَا تَسَل  عَن  حُس  رَةَ ركَ  دَى عَش  هِِ عَلَى إِح  ر بَ عًا، فَلاَ في غَير 

نِهِنَّ وَطوُلهِِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثَاً".  (3)تَسَل  عَن  حُس 

الاستدلال من هذا الحديث أنها قالت صلى أربعاً أربعاً ولم تذكر أنه سلم فيهن، وقولها  ووجه
 عن الوتر ثلاثا، ولم تذكر أنه قد فصل بينهن بسلام.

وقد رد على استدلالهم هذا : بأن حديث عائشة هذا يقيده أحاديث أخرى قد جاءت في 
ن اثنتين" فهذه قد خصصت الأربع أنه يسلم وقولها : " كان يسلم م ،وصف صلاة الليل "مثنى مثنى"

في كل ركعتين، فلم يبقَ للحديث الذي استدلوا به على أن الوتر ثلاث لا يفصل بينهما بسلام 
 حاة، وأجابوا على قولها أربع: 

 ويشهد لهذا حديث غيره إن كل ركعتين من الأربع متشابهات في طول وحسن القراءة والهيئة ،
 لى ركعتين طويلتين ثم يصلي ركعتين هما دون اللتين قبلهما.يص -عليه السلام-أنه 

                                                           

 (.1/676، )1، طشرح مختصر الطحاوي(، الجصاص، 1/164) د.ط،المبسوط، السرخسي، ( 1)
 (.2/119، )1، طالاستذكار(، ابن عبد الره، 1/287، )1، طمعالم السننالخطابي، : انظر( 2)

هِِ،  -صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ -باَبُ قِيَامِ النَّبيِّ كتاب التهاد،  صحيحه،( متفق عليه، أخرجه البخاري في (3 باِللَّي لِ في رَمَضَانَ وَغَير 
باَبُ صَلَاةِ اللَّي لِ، وَعَدَدِ ركََعَاتِ كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ،  صحيحه(، وأخرجه مسلم في 1147(، رقم )2/53، )1ط

عَةَ صَلَاةٌ صَحِيحَةٌ  -وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَي هِ -النَّبِيِّ  عَةٌ، وَأنََّ الرَّك   (.738(، رقم )1/509، د.ط، )في اللَّي لِ، وَأنََّ ال وِت  رَ ركَ 
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  كان ينام بعد كل أربع، وقد ذكرت ذلك أم   -عليه الصلاة والسلام-والاحتمال الثاني أنه
للَّهُ عَلَي هِ صَلَّى ا-عَن  يَ ع لَى ب نِ مَم لَكٍ، أنََّهُ سَأَلَ أمَُّ سَلَمَةَ، زَو جَ النَّبيِّ عَن  قِراَءَةِ النَّبيِّ ف ة،سلم

:  -وَسَلَّمَ  رَ "وَصَلَاتهِِ، فَ قَالَت  رَ مَا صَلَّى، ثُمَّ يُصَلِّي قَد  مَا لَكُم  وَصَلَاتَهُ  كَانَ يُصَلِّي ثُمَّ يَ نَامُ قَد 
بِحَ" رَ مَا صَلَّى حَتىَّ يُص   فيكون هذا معنى تخصيص الأربع، لا أنها ،(1)مَا ناَمَ، ثُمَّ يَ نَامُ قَد 

"أتنام قبل أن  ويدل أيضاً على صحة هذا التأويل قول عائشة: دون سلام،متصلةٌ 
 (3).(2)توتر "

ترُِوا صَلَاةَ اللَّي لِ".  -2  (4)عن ابن عمر عن النبي أنه قال : "صَلَاةُ ال مَغ رِبِ وِت  رُ صَلَاةِ الن َّهَارِ، فَأَو 

آخره، وكذلك وتر الليل مثل ووجه الاستدلال منه أن المغرب ثلاث ركعات ولا يسلم إلا في 
 وتر النهار.

ويرد على هذا أنه وردت أحاديث تدل على الفصل، وأن صلاة الليل مثنى مثنى، وقد استدل 
 بها من قال أنه ركعة أو أكثر منفصلة.

نّ العلماء قد أجمعوا على أنّ الوتر بثلاث جائز حسن، واختلفوا في الوتر بأقلّ من أ: ومن المعقول
 (5)، فيؤخذ بما أجمعوا عليه ويترك ما اختلفوا فيه احتياطاً.ثلاث وأكثر

وقد يرد على هذا الاستدلال: بأنه قد وردت بعض الروايات عن النبي والصحابة كراهة الوتر 
ترُِوا : "لَا تُوترُِوا بثَِلَاثٍ تُشَب ِّهُوا باِل مَغ رِبِ  بثلاث، ومنها ما روي عن أبي هريرة مرفوعاً   بِخَم سٍ ، وَلَكِن  أَو 

                                                           

(، 2923(، رقم )5/182، )2ط، -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ -، باَبُ مَا جَاءَ كَي فَ كَانَت  قِراَءَةُ النَّبيِّ سننه( أخرجه الترمذي في (1
 .: "هذا حديث حسن صحيح غريب" عنهقال 

هِِ،  -صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ -باَبُ قِيَامِ النَّبيِّ كتاب التهاد،  صحيحه،( متفق عليه، أخرجه البخاري في 2) باِللَّي لِ في رَمَضَانَ وَغَير 
صَلَّى اللهُ -صَلَاةِ اللَّي لِ، وَعَدَدِ ركََعَاتِ النَّبيِّ باَبُ كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ،  صحيحه(، وأخرجه مسلم في 2/53، )1ط

عَةَ صَلَاةٌ صَحِيحَةٌ  -عَلَي هِ وَسَلَّم عَةٌ، وَأنََّ الرَّك   (.738(، رقم )1/509، د.ط، )فِي اللَّي لِ، وَأنََّ ال وِت  رَ ركَ 
 (.4/11، )1، طالشرح الممتع(، ابن عثيمين، 93_3/92، )1، طإكمال المعلمالقاضي عياض، : انظر( (3

(، وعلق عليه بقوله : 1386(، رقم )2/150، )1ط، ، كِتَابُ قِيَامِ اللَّي لِ وَتَطَوُّعِ الن َّهَارِ سننه الكبراالنسائي في  أخرجه (4)
 أرسله أشعث.

 (.1/272، )2طبدائع الصنائع، الكاساني، ( (5
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ثَ رَ مِن  ذَلِكَ". رَةَ أَو  أَك  دَى عَش  عٍ أَو  بإِِح    (1)أَو  بِسَب عٍ أَو  بتِِس 

قد جاءت أحاديث عن الوتر بثلاث موصولة، وهذا الحديث : بأنه وإذا رد المعترض بأن قال 
نّ النهي يااب عن ذلك ب    : أفنهى عن الإيتار بثلاث لكي لا يشتبه بالمغرب فكيف يجمع بينهما   

عن الثلاث إذا كان يقعد للتشهد الأوسط؛ لأنه يشبه المغرب وأمّا إذا لم يقعد إلّا في آخرها فلا يشبه 
  (2)المغرب.

 الترجيح:
وفيما يبدو للباحثة أن الراجح هو القول بأن أقل الوتر ركعة بخلاف أبي حنيفة فإنه لا يسميها صلاة 

؛ للأحاديث الصحيحة والصريحة في أو لا يفصل بينهن بسلامأصلا، وأن يسبقه ركعتان يفصل بينهما 
، (3)لا يتشهد إلا في آخرها أو خمساً أو سبعاً  ،ذلك، وأن الأمر فيه وسع، فاائز أن يصلي الوتر ثلاثاً 

 .-والله أعلم-

 [ خمسا  (4)المسألة الرابعة: ] صلاة الأشفاع
أخذ بها في خاصّة نفسه، خالف فيها  كانت له مذاهب،" :( 5)قال القاضي في ترجمة ابن الفخار

 (6)خمساً". أهل قطره...، وكان يصلي الأشفاع

لا يبدو من كلام القاضي أن ابن الفخار قد خالف المعروف من مذهب المالكية؛ لأنه صرح أن ابن 
، وكذلك عند كلامه في أحاديث قيام -أهل قرطبة وهو مذهب المغاربة-قطره أهل الفخار قد خالف 

                                                           

حديث صحيح على شرط (، وقال عنه : "1138(، رقم )1/446)، 1طكتاب الوتر، ،  المستدرك( أخرجه الحاكم في 1)
الدار قطني في  أخرجه(، و 2429) (، رقم6/185)، 1باب الوتر، ط صحيحه،الشيخين، ولم يخرجاه"، وأخرجه ابن حبان في 

 (.1650(، رقم )2/344، )1طكتاب الوتر، ،  سننه
 (.2/446، د.ط، )تحفة الأحوذيالمبار كفوري، : انظر( 2)

 (.4/15، )1، طالشرح الممتعابن العثيمين،  :انظر( (3
(، وقال ابن عبد الره: كان ابن حنبل يصلي مع الناس 1/100د.ط، )، أنيس الفقهاء، القونوي ،الأشفاع: يعني التراويح( (4

 (.2/72، )1ط لاستذكار،. ابن عبد الره، ا-الأشفاع عندنا-التراويح كلها يعني 
 .51الترجمة له، ص: ( سبق(5

 (.7/288، )1، طترتيب المدارك( القاضي عياض، 6)
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قد أورد الروايات المختلفة في عدد الركعات، ونقل ما قاله بعض العلماء في سبب اختلاف النبي ف
، -ة والسلامعليه الصلا-الروايات، ولم يرجح أو يقوي في عمل سيدنا عمر، إنما رجح في قيام النبي 

و ثم عدد المذاهب في عدد ركعات القيام، فقال : "...، فنقلهم بعد إلى عشرين والوتر، وهذا ه
اختيار الشافعي وجمهور العلماء، وبه عمل أصحابنا المالكيون...، وزادوا في الركعات، فاعلوها ستاً 

يبدو  هذا، ومن (1)وثلاثين، وثلاثاً وتراً، واستمر بذلك عمل أهل المدينة، وهو الذى اختاره مالك"
اعتمد القولين ولم ينكر قول بصريح القول، وكأنه أو اختياره للباحثة أنه عدّد فقط ولم يوضح مذهبه 

 قول مالك، فيبدو أنه اختار أن في الأمر وسع، ولا ضرر في الاختلاف. المخالف لمالك، ولم يقوِّ 

  :فقه المسألة

: التراويح جمع ترويحة، وهي في الأصل مصدر بمعنى الاستراحة، سميّت به الأربع  معنى التراويح
ها كما هو السنّة فيها، وقيل سميّت الصلاة في الجماعة ركعات المخصوصة؛ لاستلزامها استراحة بعد

 (2)في ليالي رمضان التراويح؛ لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين.

وقد واظب عليها في رمضان وغيره،  -التراويح-اتفق العلماء على سنّية واستحباب قيام الليل 
بَ رَت هُ: عن ف ،وتركها جماعة رسول الله منفرداً  هَا، أَخ  -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ "عُر وَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن  

بَحَ  -صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ  اِدِ، وَصَلَّى رجَِالٌ بِصَلاتَهِِ، فأََص  َس 
لَةً مِن  جَو فِ اللَّي لِ، فَصَلَّى في الم خَرجََ ليَ  

ثوُا، فَ  اِدِ النَّاسُ فَ تَحَدَّ َس 
لُ الم ثوُا، فَكَثُ رَ أهَ  بَحَ النَّاسُ فَ تَحَدَّ هُم  فَصَلَّى فَصَلَّو ا مَعَهُ، فَأَص  ثَ رُ مِن   تَمَعَ أَك  اج 

لَةِ الثَّالثَِةِ، فَخَرجََ رَسُولُ اللَّهِ  لَةُ  فَصَلَّى فَصَلَّو ا بِصَلاتَهِِ، فَ لَمَّا كَانَتِ  -صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ -مِنَ اللَّي   اللَّي  
بَلَ عَلَى النَّ  رَ أقَ   لِهِ، حَتىَّ خَرجََ لِصَلاةَِ الصُّب حِ، فَ لَمَّا قَضَى الفَا  اِدُ عَن  أهَ  َس 

اسِ، الرَّابِعَةُ عَاَزَ الم
، وَلَكِنيِّ خَشِيتُ أَن  تُ ف  "فَ تَشَهَّدَ، ثُمَّ قاَلَ:  ، فَ تَ ع اِزُوا تَ رَضَ عَ أمََّا بَ ع دُ، فإَِنَّهُ لمَ  يَخ فَ عَلَيَّ مَكَانكُُم  لَي كُم 

هَا رُ عَلَى ذَلِكَ  -صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ -، فَ تُ وُفيَِّ رَسُولُ اللَّهِ "عَن   من ول من جمع لها ن أوأ ،(3)"وَالَأم 
                                                           

 (.3/89، )1، طإكمال المعلم( القاضي عياض، (1
، 1، طلكافي(، ابن قدامة، ا2/71، )2طالبحر الرائْ، (، ابن نجيم، 4/250، د.ط، )فتح الباريابن حار،  :انظر (2)
(1/268.) 

(، رقم 3/45، )1، طالتراويح، باب فضل من قام رمضانكتاب صلاة ،  صحيحهمتفق عليه، أخرجه البخاري في  ((3
رهَِا،  صحيحه(، واخرجه مسلم في 2012) ، د.ط، باَبُ الت َّر غِيبِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، وَهُوَ الت َّراَوِيحُ ، كِتَابُ صَلَاةِ ال مُسَافِريِنَ وَقَص 
اِدِ ذَاتَ  -صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ صَلَّى-الِله  أَنَّ رَسُولَ "(، وفي رواية أخرى عند مسلم بلفظ: 761(، رقم )1/524) في ال مَس 
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عَن  عَب دِ الرَّحم َنِ ب نِ عَب دٍ ال قَاريِِّ قاَلَ: ف، (1)عمر بن الخطابالخلفاء على إمام واحد هو سيدنا 
طَّابِ " تُ مَعَ عُمَرَ ب نِ الخَ  اِدِ فإَِذَا النَّاسُ أَو زاَعٌ  -رَضِيَ اللَّهُ -خَرَج  لَةً في رَمَضَانَ إِلَى ال مَس  عَن هُ ليَ  

سِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ ف َ  طُ يُ مُتَ فَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لنَِ ف  وَاللَّهِ "فَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ:  ،صَلِّي بِصَلَاتهِِ الرَّه 
ثَلَ إِنيِّ لَأَراَني لَو  جَمَع تُ هَؤُلَاءِ عَلَى قاَ رَضِيَ -ثُمَّ عَزَمَ فَاَمَعَهُم  عَلَى أُبَيِّ ب نِ كَع بٍ  "،رئٍِ وَاحِدٍ لَكَانَ أمَ 

رَى وَالنَّاسُ يُ قاَلَ: ثُمَّ خَرَ  ،-اللَّهُ عَن هُ  لَةً أُخ  تُ مَعَهُ ليَ   رَضِيَ اللَّهُ -فَ قَالَ عُمَرُ  ،صَلُّونَ بِصَلَاةِ قاَرئِِهِم  ج 
هَا أَ ": -عَن هُ  عَةُ هَذِهِ وَالَّتِي تَ نَامُونَ عَن   ولكنهم اختلفوا في عدد ، (2)"ف ضَلُ مِنَ الَّتِي تَ قُومُونَ نعِ مَتِ ال بِد 

 ركعات القيام على مذهبين:

: مذهب الجمهور من الأحناف والشافعية والمختار عند الحنابلة القاضي أن قيام المذهب الأول
غير الوتر، لا يقام بأكثر منها استحباباً، وعلى اختلاف  -أي خمس ترويحات-رمضان عشرون ركعة 

لاث ؛ لأن الوتر عندهم ث(3)بين المذاهب في صلاة الوتر، فتكون ثلاث وعشرون ركعة عند الأحناف
  (5)والحنابلة. ،(4)ركعات ولا تصح ركعة، وتصح ركعة عند الشافعية

                                                                                                                                                                                     

لَةِ ا= تَمَعُوا مِنَ اللَّي   لَةٍ، فَصَلَّى بِصَلَاتهِِ ناَسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ ال قَابلَِةِ، فَكَثُ رَ النَّاسُ، ثُمَّ اج  -سُولُ الِله لثَّالثِةَِ، أوَِ الرَّابعَِةِ فَ لَم  يَخ رجُ  إلِيَ هِم  رَ ليَ  
بَحَ، قاَلَ: -الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ  صَلَّى رُُوجِ إلِيَ كُم  إِلاَّ أَنيِّ خَ "، فَ لَمَّا أَص  رَضَ قَد  رأَيَ تُ الَّذِي صَنَ ع تُم ، فَ لَم  يَم نَ ع نِي مِنَ الخ  شِيتُ أنَ  تُ ف 

 ".، قاَلَ: وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ "عَلَي كُم  
أقامها ثم بين العذر في ترك المواظبة على  -صلى الله عليه وسلم-التراويح سنة لا يجوز تركها ؛ لأن النبي قال السرخسي: "( (1

صلى -د قال النبي وق ،ثم واظب عليها الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم ،أدائها بالجماعة في المساد وهو خشية أن تكتب علينا
وأن عمر رضي الله عنه صلاها بالجماعة مع أجلاء الصحابة  "،ء الراشدين من بعديوسنة الخلفا عليكم بسنتي" :-الله عليه وسلم

 (.2/145، د.ط، )المبسوط". فرضي به علي رضي الله عنه حتى دعا له بالخير بعد موته كما ورد وأمر به في عهده
 (.2010رقم )(، 3/45، )1، كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، طصحيحهأخرج البخاري في ( (2

، 2ط، اللباب، (، المنباي1/475، )1، طبدائع الصنائع(، الكاساني، 1/144)د.ط، ، المبسوط( السرخسي، 3)
(1/285.) 
 (.4/32، د.ط، )، المجموع( النووي4)
 (.1/425، د.ط، )كشف القناع(، البهوي، 1/833، د.ط، )المغني( ابن قدامة، 5)
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، بأن عدد ركعات قيام الليل ست وثلاثون (1)هو أحد أقوال الإمام مالك وأصحابه :المذهب الثاني
      (2)وثلاث للوتر، أخذاً بعمل أهل المدينة. -أي تسع ترويحات-ركعة 

 عشرون ركعة بــــ:ن قيام الليل على أ الجمهور لاستد

هَارَ -عَن  أَبي سَلَمَةَ ب نِ عَب دِ الرَّحم َنِ، أنََّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ  .1 كَي فَ كَانَت  صَلَاةُ رَسُولِ   -ضِيَ اللَّهُ عَن  
 : هِِ عَلَى مَا كَانَ يزَيِدُ في رَمَضَانَ وَلَا في "اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ في رَمَضَانَ  فَ قَالَت  غَير 

نِهِنَّ وَطوُلهِِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أرَ بَ عًا، فَلَا تَ  عَةً، يُصَلِّي أرَ بَ عًا، فَلَا تَسَل  عَن  حُس  رَةَ ركَ  دَى عَش  سَل  إِح 
نِهِنَّ وَطوُلهِِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثَاً  (3)."عَن  حُس 

طَّابِ و  .2 دِ عُمَرَ ب نِ الخَ   -رَضِيَ اللهُ عَن هُ -عن السائب بن يزيد أنه قال : "كَانوُا يَ قُومُونَ عَلَى عَه 
عَةً" ريِنَ ركَ  رِ رَمَضَانَ بِعِش  رَءُونَ باِل مَئِيِن، وكََانوُا  ،في شَه  عَلَى عِصِيِّهِم   يتوكؤونقال: "وكََانوُا يَ ق 

دِ عُث مَانَ ب نِ عَفَّانَ  ةِ ال قِيَامِ  -رَضِيَ اللهُ عَن هُ -في عَه   (4)."مِن  شِدَّ
دَى  بن يزيد، السائب عن .3 قال: "أمََرَ عُمَرُ أُبَيَّ ب نَ كَع بٍ وَتَميِمًا الدَّاريَِّ أَن  يَ قُومَا للِنَّاسِ بإِِح 

عَةً، وكََانَ ال قَارِ  رَةَ ركَ  رأَُ باِل مِئِيَن حَتىَّ كُنَّا نَ ع تَمِدُ عَلَى ال عِصِيِّ مِن  طوُلِ ال قِيَامِ، وَمَا كُنَّا عَش  ئُ يَ ق 
ر".  (5)نَ ن صَرِفُ إِلاَّ في فُ رُوعِ ال فَا 

                                                           

، 1، ط، الاستذكار(، ابن عبد الره1/208، )1، طالمنتقى(، الباجي، 1/343، )1ط، عيون المسائل، ( البغدادي1)
(، ولمالك اختيار القيام بعشرين ركعة سوى الوتر، وعن ابن القاسم أن مالكاً كان يستحسن 8/113، د.ط، )التمهيد(، 2/70)

 (.1/274، د.ط، )بداية المجتهدالقيام بست وثلاثين ركعة والوتر ثلاثاً، ابن رشد، 
ف هذا الأخذ، بدليل أنه اختار يبدو للباحثة أنه ضعّ  ،( أشار ابن عبد الره لهذا بقوله عن مالك : "وزعم أنه الأمر القديم"2)

 (.2/72، )1، طالاستذكارومال إلي ما قال به الجمهور، وقال: "هذا الاختيار عندنا". 
 (.2013(، رقم )3/45، )1رمضان، ط فضل من قام، باب ، كتاب صلاة التراويحصحيحهأخرجه البخاري في ( (3

رِ رَمَضَانَ  الكبرا، سننهالبيهقي في  أخرجه( 4) (، 4288) (، رقم698/ 2، )3، طباَبُ مَا رُوِيَ فِي عَدَدِ ركََعَاتِ ال قِيَامِ فِي شَه 
 (.2/145، )1، طنصب الرايةقال عنه محقق "نصب الراية": كل رجال إسناده ثقات، الزيلعي، 

 أخرجه الإمام مالك في، (7730(، رقم )4/260، )2باب قيام رمضان، طكتاب الصيام، ،  مصنفه( أخرجه عبدالرزاق في (5
، 1، طجامع الأصولإسناده صحيح، قاله عبدالقادر الأرناؤوط، ابن الأثير، (، 379) (، رقم2/158، )1، طموطئه

، د.ط، التمهيدمالك يقول إحدى وعشرين". ابن عبد الره،  علق ابن عبد الره على رواية الموطأ ب    : "غير(، 6/123)
(8/114.) 
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طَّابِ في رَمَضَانَ بثَِلَاثٍ  .4 عن يزيد بن رومان قال: "كَانَ النَّاسُ يَ قُومُونَ في زَمَانِ عُمَرَ ب نِ الخَ 
عَة ريِنَ ركَ    (1)".وَعِش 

، (2)ويمكن الجمع بين الروايات أن الحديث الأول قد أوضح عدد ركعات القيام عشرون ركعة
فيكون  ن قد اتفقوا على عدد الأشفاع،وأما الحديث الثاني والثالث فقد اختلف العدد فيهن، ولك

الحديث الثالث يوترون في الوتر، ففي الحديث الثاني كانوا يوترون بركعة، وفي  الاختلاف
 (4).جماعكالإكان فعل عمر بحضور الصحابة من دون نكير فكان  ، و (3)بثلاث

وقد جمع البيهقي بينهم فقال: "ويمكن الجمع بين الروايتين، فإنّهم كانوا يقومون بإحدى 
 (5)عشرة، ثّم كانوا يقومون بعشرين ويوترون بثلاث".

عَةً".  .5 ريِنَ ركَ  نَاءِ : "أَنَّ عَلِي ا أمََرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِهِم  في رَمَضَانَ عِش  س    (6)وعَنِ اب نِ أَبي الحَ 

عفان،  ث وعشرون، وما تبعه به عثمان بنعمر في بداية الأمر من الصلاة بثلا فما نقُل عن
 (7).وما أمر به سيدنا علي كان موافق لأمر عمر فكان كالإجماع

                                                           

رِ رَمَضَانَ، ط، سننه الكبراه البيهقي في أخرج( 1) ، (4289) (، رقم699/ 2، )3باَبُ مَا رُوِيَ فِي عَدَدِ ركََعَاتِ ال قِيَامِ فِي شَه 
 (. 6/123، )1، طجامع الأصولصحيح، قاله الأرناؤوط، ابن الأثير، 

" أنه في بادئ الأمر كانوا يطيلون القراءة ويقصرون من إحدا عشرة ركعةمع بين رواية البيهقي ورواية مالك في الموطأ "( ويجُ (2
(، ابن 1/208، )1، طالمنتقىالباجي، : انظرعدد الركعات، ثم خففت عنهم القراءة وزيد في الركعات عندما ضعف الناس. 

  (.1/420، )1، طشرح الزرقاني(، الزرقاني، 4/253، د.ط، )فتح الباريحار، 
دون فصل، ولكنه  ل الباجي اختياره : إما مراعاة منه بمذهب من قال الوتر ثلاثاً وعلّ  ،( واختار مالك الوتر ثلاثا في صلاة القيام(3

، فلازمته وأقل ما يكون ذلك ركعتين ،فلاً فيلزم أن يوتر نن الوتر نفل أو ألم يجز عدم الفصل فاحتفظ بالصورة مراعاة للأحناف، 
أما إذا وصل صلاته فااز له أن يوتر بوحدة. الباجي،  ،هاتان الركعتان حتى صارت من جملته وشرط فيه، هذا لمن أخره وتره

 (.1/209، )1، طالمنتقى
 ، (2/79، )1، طشرح الزركشي( الزركشي، 4)

 (.2/699، )3، طالسنن الكبراالبيهقي، ( (5
مَامَةِ وَأبَ  وَابٌ مُتَ فَرِّقةٌَ ،  مصنفه ابن أبي شيبة في أخرجه (6) ، قال عنه (7681(، رقم )2/163، )1ط، كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالإ ِ

 (.1/76، )1، طصلاة التراويح"، الألباني، وفي هذا الإسناد ضعفالألباني: "
 .(3/144، )2، طبدائع الصنائعانظر: الكاساني، ( (7
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 المالكية: لاستدلا
تُ النَّاسَ باِل مَدِينَةِ في زَمَنِ عُمَرَ ب نِ عَب دِ ال عَزيِزِ وَأبَاَنَ ب نِ عُث مَانَ  قال : ،_ عن داود بن قيس1 "أدَ ركَ 

عَةً وَيوُترُِونَ بثَِلَاثٍ".  (1)يُصَلُّونَ سِتَّة وَثَلاثَِيَن ركَ 

يقومون فيه في المساجد القيرواني : "وكان السلف الصالح ووجه الاستدلال منه ما قاله ابن أبي 
أي في زمن -بعشرين ركعة، ثم يوترون بثلاث، ويفصلون بين الشفع والوتر بسلام، ثم صلوا بعد ذلك 

ستا وثلاثين ركعة غير الشفع والوتر، وكل ذلك واسع، ويسلم من كل  -عمر بن عبد العزيز
 (2)ركعتين.

 الترجيح:
صحة القولين؛ لصحة الأدلة وثبوتها وإمكانية الجمع بينها ولا تعارض، وأن  -أعلموالله -الراجح 

الأمر فيه وسع، والتقيد بعدد معين لا دليل عليه محدد، والروايات المختلفة من أنهها عشرون ركعة أو 
إحدى وأربعون، فيكون تكثير الركعات وتقليلها  وأ ،تسع وثلاثون وأ ،إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة

 (3)بحسب طول القيام وقصره.

 

 

                                                           

مَامَةِ وَأبَ  وَابٌ مُتَ فَرِّقَةٌ مصنفهه ابن أبي شيبة في أخرج( 1)  .(7689(، رقم )2/163)، 1ط ،، كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالإ ِ
، مواهب الجليل(، الحطاب، 1/208، )1ط المنتقى،(، الباجي، 1/62، د.ط، )الرسالة ابن أبي زيد القيرواني،انظر:  (2)

 (.1/319د.ط، )الفواكه الدواني،  (، النفراوي،1/420، )1، طالزرقاني شرح(، الزرقاني، 2/9، )3ط
 (.3/53، )1، طنيل الأوطارالشوكاني، (، 2/180، )2، طلإنصافالمردوي، ا: انظر( 3)
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 المطلب الثالث: أحكام الحج والأضحية: وفيه مسألتين:

 (1): ] قصر الصلاة بمنى [ولىالمسألة الأ
يقصر الصلاة بمنى  (3)وافيت مكة وعليها محمد بن إبراهيم :(2)قال الوليد:"-رحمه الله- قال القاضي

أصاب ]:وعرفة، فأعاد سفيان الصلاة وأتمها ابن جريح، فأتيت المدينة وذكرت لمالك، فقال لي
، وأخطأ سفيان وابن جريح، وإن الأوزاعي قال فيه مثله، فأتيت مصر، فذكرت ذلك (4)الأمير[

 (5)للشافعي، فقال لي: أخطأ الأمير والأوزاعي ومالك، وأصاب  سفيان وابن جريج".

فعل  :"أما مالك فيرى القصر للحاج وإن كان من أهل مكة كما -رحمه الله-قال القاضي 
، وعند الشافعي: يتمون وراءه (7)، وقاله الأوزاعي: يقصر الناس معه من أهل مكة وغيرهم(6)الأمير

                                                           

قال: "وإنّما لم يذكر  -ففقه البخاري في أبوبه-ل ابن حار عدم ذكر حكم المسألة في الباب ب البخاري، وعلّ ( هكذا بوّ 1)
 (.2/564، د.ط، )فتح الباريحكم المسألة بل قال: باب الصّلاة بمنى على الإطلاق لقوة الخلاف فيها". ابن حار، 

. ابن ه     195، توفي سنة وغيرهم ،لليث، الثوريواروي عن مالك وابن جريج والأوزاعي ي ( هو: الوليد بن مسلم بن السائب،2)
، 2، طتاريخ الإسلام(، الذهبي، 9/222، )1، ط، الثقات(، ابن حبان9/16، )1، طالجرح والتعديل أبي حاتم،

(13/456.) 
وللرشيد، وولي ولي دمشق للمهديّ، محمد بن الإمام إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس العباسي الأمير، هو:  (3)

، 2، طتاريخ الطبري: الطرهي، انظر(، و 15/355، )2م، طتاريخ الإسلاه   . الذهبي، 180ببغداد سنة  مكة والموسم، توفي
 (.8/202، )1، طالمنتظم(، ابن الجوزي، 8/28)
 له الخطابي. هو الصواب وموافق لما نق الباحثة : ( في الأصل ) أصحابي والأمير وأخطأ سفيان (، ولعل ما أثبته4)
لتوافق رواية الخطابي التي نقلها عنه بلفظ : "حدثني  هنا تنتهي -التي نقلها القاضي-( وفيما يتراءى للباحثة أن رواية الوليد 5)

بن خشَك بن محرز حدثنا سلمة بن شبيب قال: قال الوليد بن مسلم وافيت مكة وعليها محمد بن إبراهيم وقد   إسماعيل بن محمد
كتب إليه أن يقصر الصلاة بمنى وعرفة فقصر فرأيت سفيان الثوري قام فأعاد الصلاة وقام ابن جريج فبنى على صلاته فأتمها، قال 

ذكرت ذلك له وأخرهته بفعل الأمير وفعل سفيان وابن جريج، فقال أصاب الأمير الوليد ثم دخلت المدينة فلقيت مالك بن أنس ف
 ،وأخطأ ابن جريج ثم قدمت الشام فلقيت الأوزاعي فذكرت له ذلك فقال أصاب مالك وأصاب الأمير وأخطأ سفيان وابن جريج

أخطأ الأوزاعي وأصاب سفيان أخطأ الأمير وأخطأ مالك و " :فذكرت ذلك له فقال ،ثم دخلت مصر فلقيت الشافعي" :قال
 بعده يكون كلام القاضي. ما (، فيبدو 2/211، )1، طمعالم السننوأصاب ابن جريج". الخطابي، 

إذا كان الإمام مكياً قال مالك والأوزاعي يتم أهل عرفة وأهل منى، ومن لم يكن منهم يقصر الصلاة، وبه قال ففي المدونة: "( 6)
 (.1/259، )1، طالمدونة، الإمام مالك ."لأنه بمنزلة سفر وهي صلاة إمامهم؛ كةابن القاسم وإن كان من أهل م

بداية ( نقُل عن مالك والأوزاعي وجماعة: سنة عرفة ومنى ومزدلفة التقصير سواء أكان من أهلها أو من غيرها، ابن رشد، 7)
 (.2/113، د.ط، )المجتهد
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لأنه لا يرى ، قال الخطاّبي في إعادة سفيان؛ (3)وأهل الرأي (2)، وهو قول الثوري وابن حنبل(1)المكيون
للمفترض أن يصلي خلف المتنفل، وصلاة الأمير عنده نافلة حين قصرها، وهو مكي فاستأنف 

 (5)، وهذا خلاف ما ذكره عنه في الإتمام".((4سفيان الصلاة"

لقد عدد القاضي مذاهب الفقهاء في قصر الصلاة بمنى، ولم يتبين مذهبه الذي اختاره ولم يرجح أي 
ليه ، فهو الإمام المالكي، فاختار ما ذهب إالإكمال فكان مذهبه صريح وجليّ مذهب، أما في كتابه 

عند مالك حكم الحاج من أهل مكة، يقصرون بعرفة وبمنى كتقصيرهم  مالك واستدل له فقال : "...
مع النبي، وكذلك أهل عرفة ومنى بمكة، ولخطبة عمر أهل مكة بالتمام دونهم، وأبو حنيفة والشافعي 

العلماء إلى أن أهل مكة بمنى وعرفة وأهل عرفة ومنى بمكة يتمون كغير الحاج منهم، إذ وجماعة من 
ليس في المسافة مدة قصر الصلاة، وحاتنا ما تقدم من السنة والاتباع؛ ولأن في تكراره بمشاعر الحج 

  (6).ومناسكه مقدار المسافة التي يجوز فيها قصر الصلاة عند الجميع"
لعل القاضي قصد عندما فصّل الخطابي الأقوال في قصر الصلاة في الخطابي فأما تعقبه على 

الشافعية والحنابلة وأهل الرأي، وذكر بعد هذه  عأجمل الثوري مع من يقول بإتمام الصلاة مفمنى، 
، لًا لإعادة سفيان الصلاةل به من الأقوال، ثم أردف معلّ بها عما فصّ  لاً الأقوال رواية الوليد وكأنه مدلّ 

ل لاستأنف وإتمام ابن جريج، ولهذا قال القاضي: "وهذا خلاف الإتمام الذي ذكره عنه"، إذ هو علّ 
 (7)ل الأقوال ذكره مع القائلين بالإتمام.سفيان الصلاة، وعندما فصّ 

 : فقه المسألة
قصر والجمع من وسائر المشاهد؛ لأنه في سفر، والقصر الصلاة بمكة وبمنى اج لحأن ء ق الفقهااتف

إذ ليست مكة والمشاعر دار إقامة إلا  -صلى اله عليه وسلم-رخص السفر، واقتداء بفعل النبي 
                                                           

 تم وراءه المكيون.المكيون((، لغة رديئة، ولعل الصواب: يُ ( يبدو للباحثة أن قوله: ))ويتمون وراء 1)
 (.7/145، د.ط، )، المغنيابن قدامة (2)
 (.2/445)، 3طالحجة،  ( محمد الشيباني،3)
 (213_2/212، )1، طمعالم السنن( الخطابي، 4)
 ( .3/220، )1ط ترتيب المدارك، ( القاضي عياض،5)

 (.14_3/13)، 1، طإكمال المعلم( القاضي عياض، (6
 (213_2/212، )1، طمعالم السننالخطابي، : انظر( (7
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لأهلها، أو لمن أراد الإقامة بها، واتفقوا أن أهل منى يتمون الصلاة في منى، وأهل عرفة يتمون الصلاة 
ومزدلفة وعرفة أم لا  وفي أهل منى واختلفوا في أهل مكة هل يقصرون الصلاة في منى  ،(1)ةفي عرف

   على قولين:ل يتمون أو يقصرون الصلاة في مكةومزدلفة وعرفة ه

وأبي ، (4)والحنابلة، (3)والشافعية ،(2): قول جمهور الفقهاء وأكثر أهل العلم من الأحنافالقول الأول
الصلاة لأهل مكة في منى الثوري القائل بعدم جواز قصر و ثور وابن المنذر، وروي عن عطاء والزهري 

  (5)وعرفة.

 في ذلك:  وحجتهم

لَ مَكَّةَ لَا تَ ق صُرُوا الصَّلَاةَ في أدَ نَى مِن  أَر بَ عَةِ بُ رُدٍ : " قوله .1 فَانَ  مِن   (6)ياَ أهَ   (7)".مَكَّةَ إِلَى عَس 

أجاب ، (8) أمر أهل مكة بالإتمامووجه الاستدلال منه أن لا قصر إلا ببلغوا مسافة القصر؛ لأنه 
أتموا  -عليه السلام-لم يجز لأهل مكة القصر بمنى لقال لهم النبي  المالكية على هذا ب         : لوبعض 

 (9)وليس بين مكة ومنى مسافة القصر فدل على أنّهم قصروا للنّسك.

                                                           

، المغني(، ابن قدامة، 17/220، ط، )البيان والتحصيل(، ابن رشد، 3/68، )2، طشرح ابن بطال، ابن بطال، انظر( (1
 (.3/372، )1، طالإشراف(، النيسابوري، 2/188د.ط، )

 (.2/445، )3طالحجة،  ( محمد الشيباني،2)
 (.4/196، )1، ط، الحاويالماوردي( 3)
 (1/192، )1، طالهداية (، الكلوذاني،3/367، د.ط، )، المغنيابن قدامة( 4)
 (.119-7/118)، د.ط، عمدة القارئ(، العيني، 5/72، )2، طشرح ابن بطالابن بطال، : انظر( 5)

( وهي: ستة عشرة فرسخاً، والفرسخ ثلاثة أميال والميل أربعة آلاف خطوة، والخطوة: ثلاثة أقدام، والقدمان: ذراع، والذراع: (6
 (.3/40، )4ط ،الفقه الإسلامي وأدلتهكم. الزحيلي، 89أربعة وعشرون إصبعاً معترضات، أي تقريبا 

رِ ال مُدَّةِ باَبُ قَد  كتاب الصلاة،  سننه،( أخرجه الدار قطني في 7) (، 2/232، )1ط، رِ ال مَسَافِةِ الَّتِي تُ ق صَرُ في مِث لِهَا صَلَاةٌ وَقَد 
(، رقم 3/197، )3، طباَبُ السَّفَرِ الَّذِي لَا تُ ق صَرُ فِي مِث لِهِ الصَّلَاةُ ، سننه الكبراوأخرجه البيهقي في  (،1447) رقم

 (.3/13، )2طء الغليل، إرواتعليق الألباني: ضعيف، الألباني، (، 4504)
 (.4/196، )1، ط، الحاوي الكبير(، الماوردي17/220، )2، طالبيان والتحصيل ابن رشد،: انظر( 8)
 (.2/564، د.ط، )فتح الباري( ابن حار، 9)
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قالوا إن من كان مقيماً لا يجوز له أن يصلي ركعتين فيبقى على حكمه الأصلي، فلا يجوز له  .2
إلا لدليل يخصص ذلك، وكذلك من لم يكن سفره سفراً تقصر في مثله الصلاة  القصر

 (1)فحكمه حكم المقيم؛ لانتفاء مسافة القصر.

 ويمكن مناقشة هذا الدليل: 

 صلى بمنى قصراً ولم يميّز بين من هو مقيم أو مسافر، فدل على أن القصر سنّة  إن النبي قد
 (2)لهذه المواضع ولم يقل: يا أهل مكة أتموا، وهذا موضع بيان.

  إنما قصروا؛ لأنهم بلغوا مسافة القصر فخروجهم من مكة إلى عرفة محرمين يلزمهم الرجوع من
ذي دخل فيه إلا بالرجوع لمكة فتكرار مشاعر عرفة إلى مكة؛ لأنه لا يصح أن يتم عمله ال

 (3)الحج ومناسكه يبلغ به مقدار المسافة التي يجوز فيها قصر الصلاة عند الجميع.

، وروي عن ابن عمر وطاووس، وقال به الأوزاعي (4): ما اشتهر عن مالك وأصحابهالقول الثاني
عرفة ومزدلفة -وأهل المشاهد أن أهل مكة يقصرون بمنى وعرفة، ويتمون في مكة هو: وإسحاق 

 (5)ون في المشاهد ويقصرون في مكة.تمّ يُ  -ومنى

 :تهمهجو و 

رٍ صَلاَّهَا بمِنًى  -1 ِ، وَأَنَّ أبَاَ بَك  عَتَ ين  عن هشام بن عروة عن أبيه : "أنَّ رَسُولَ الِله صَلَّى الصَّلاةََ بمِنًى ركَ 
ِ، وَأَنَّ عُث مَانَ ب نَ عَفَّانَ صَلاَّهَا بمِنًى  عَتَ ين  طَّابِ صَلاَّهَا بمِنًى ركَ  ِ، وَأَنَّ عُمَرَ ب نَ الخَ  عَتَ ين  ِ، شَط رَ  رَ ركَ  عَتَ ين  ك 

                                                           

، 1، طالهداية الكلوذاني، (،119-7/118، د.ط، )عمدة القارئ(، العيني، 3/376د.ط، ) المغني،ابن قدامة، : انظر( 1)
 (2/113، د.ط، )بداية المجتهد(، ابن رشد، 10/14، د.ط، )لتمهيد(، ابن عبد الره، ا1/192)
 (.5/72، )2، طشرح ابن بطال( ابن بطال، 2)
 (3/40، )1، طالمنتقىالباجي، : انظر( 3)
يرجعوا إلى مكة قال مالك: ( قال مالك : "يُصلي أهل مكة بعرفة وبمنى، ما أقاموا بها، ركعتين ركعتين، يقصرون الصلاة، حتى 4)

 .(3/40، )1، طالمنتقىالباجي،  وأمير الحاج أيضا، إذا كان من أهل مكة قصر الصلاة بعرفة، وأيام منى".
 (.119-7/118، د.ط، )عمدة القارئ(، العيني، 5/72، )2، طشرح ابن بطالابن بطال، ( 5)
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رٍ، وَعُمَرَ وَمَعَ ، وعن ا(1)إِمَارَتهِِ، ثُمَّ أتََمَّهَا بَ ع د" ِ، وَأَبي بَك  عَتَ ين  بن عمر قاَلَ : "صَلَّي تُ مَعَ النَّبيِّ  بمِنًى ركَ 
راً مِن  إِمَارَتهِِ ثُمَّ أتََمَّهَا".  (2)عُث مَانَ صَد 

ولم يرو عن أحد منهم قد  ،ووجه الاستدلال: أن النبي والخلفاء من بعده قد قصروا الصلاة 
خص أحد بالإتمام أو القصر، وأما جاء عن سيدنا عثمان فقد رأى جواز الأمرين بدليل قصره في 

بن ا، ويدل على جواز الأمرين ما رُوي عن (3)صلاته في باقي حياته الشطر الأول من خلافته ثم أتمّ 
عمر وابن مسعود كانا يصليان مع عثمان ويتمّان معه، مع اعتقادهما أن القصر أولى وأفضل، لكن 

   (4)اختارا الإتباع؛ لأن الإتمام جائز، ومخالفة الإمام ممنوعة إذا لم يخالف الشرع.

وما روي عن زيد بن أسلم، عن أبيه، "أنّ عمر بن الخطاب صلى للناس بمكة ركعتين فلما  -2
رٌ  ، فإَِنَّا قَ و مٌ سَف  لَ مَكَّةَ  أتمُّوا صَلاتََكُم  لُغ نَا أنََّهُ "انصرف، قال :"ياَ أهَ  ِ بمِنًى، ولمَ  يَ ب   عَتَ ين  ، ثُمَّ صَلَّى عُمَرُ ركَ 

 (5).قاَلَ لَهمُ  شَي ئا"

                                                           

كتاب ،  سننه(، وأخرجه الدرامي في 201(، رقم )1/401)، 1باب صلاة منى، طكتاب الحج، ،  لموطأه مالك في اأخرج( 1)
، د.ط، التمهيد، حديث مرسل، قاله ابن عبد الره في (1917) (، رقم1193/ 2، )1باب قصر الصلاة في منى، طالمناسك، 

(22/303.)  
 ،صحيحه(، وأخرجه مسلم في 1082(، رقم )2/42، )1، باب الصلاة بمنى، طصحيحه( متفق عليه، أخرجه البخاري في (2

فَكَانَ اب نُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى ( وزاد مسلم : "694(، رقم )1/482باب قصر الصلاة بمنى، د.ط، )كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 
دَهُ صَلَّى ركَ   هَا وَح  مَامِ صَلَّى أرَ بَ عًا، وَإِذَا صَلاَّ ِ".مَعَ الإ ِ  عَتَ ين 

الذي ا هذو  ،وأقوى التأويلات أنه رأى الإتمام  أفضل وهو رأي كثير من الفقهاء -رضي الله عنه-إتمامه تأويل لف في ( قد اختُ 3)
 لأنه خيرّ و التيسير والتخفيف؛  -عليه الصلاة والسلام-وإنما قصد به  ،ن الإتمام فضيلة والقصر رخصة؛ لأأخذت به السيدة عائشة

من ام أو القصر فاختار الأيسر لأمته، واختار عثمان وعائشة ترك الرخصة والتمسك بالعزيمة والشدة، وقيل أنه اتخذ أهل بين الإتم
مكة فرأى أنه مكي لا يجوز له القصر؛ لأن خروجه من مكة دون الرجوع إليها لا يقر منه، وقيل هذا لا يثبت لأن المهاجرين قد 

 (. 3/40، )1ط المنتقى،(، الباجي، 22/304، د.ط، )لتمهيدعبد الره، ا ابن: انظرمنعوا من استيطان مكة. 
 (.8/91د.ط، )، المجموع، النووي، (6/123،124) د.ط،المفهم،  القرطبي،( 4)
ما صحيح، زكريا الباكستاني، (، 203) (، رقم1/402باب صلاة منى، د.ط، )كتاب الحج، ،  الموطأمالك في أخرجه ( 5)

صَةِ ال قَص رِ فِي كُلِّ سَفَرٍ لَا يَكُونُ السنن الكبراوأخرجه البيهقي في (، 1/457، )1ط ،صح من آثار الصحابة ، باَبُ رُخ 
راَنَ ب نَ حُص، بلفظ: "(5329(، رقم )3/180، )3ط، مَع صِيَةً، وَإِن  كَانَ ال مُسَافِرُ آمِنًا ي نٍ عَن  صَلَاةِ رَسُولِ  ينَ سَأَلَ شَابٌّ عِم 

، مَ إِ رِ، فَ قَالَ: "فِي السَّفَ  اللهِ  فَظوُهُنَّ عَنيِّ ألَُنِي عَن  صَلَاةِ رَسُولِ الِله فِي السَّفَرِ، فاَح  سَفَراً قَطُّ  ا سَافَ ر تُ مَعَ رَسُولِ اللهِ نَّ هَذَا ال فَتَى يَس 
نًا وَالطَّائِفَ فَكَانَ يُ  تُ مَعَهُ حُنَ ي   ِ حَتىَّ يَ ر جِعَ، وَشَهِد  عَتَ ين  ِ، ثُمَّ إِلاَّ صَلَّى ركَ  عَتَ ين  تُ مَعَهُ وَاع تَمَر تُ فَصَلَّى ركَ  ِ، ثُمَّ حَاَا  عَتَ ين  صَلِّي ركَ 
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هلها، وفي ووجه الاستدلال: أن في صلاته الأولى وجّه أهل مكة لإتمام الصلاة؛ لأنهم مقيمين ومن أ
 هم القصر.صلاته في منى لم يثبت عنه أنه قال أتموّا، فدل على أن فرض

النووي على هذا الحديث وجعله على المالكية لا لهم فقال عنه : "هو دليل لنا لا له؛ لأنه  وردّ   
يحتمل أنهّ قاله أيضا في منى ولم يبلغ مالكا، ويحتمل أنهّ تركه اكتفاء بقوله في مكة إذ لا فرق بينهما في 

  (1)حق أهل مكة.

ز من ورائه وا، فلم يميّ ا أهل مكة أتمّ أن النبي لما قصر بعرفة لم يقل: يوقد يرد عليه بأنه ثبت 
 وهذا موضع بيان.

وعن عبد الرحمن بن يزيد قال : "صَلَّى بنَِا عُث مَانُ بمِنًى أرَ بَعَ ركََعَاتٍ، فَقِيلَ ذَلِكَ لعَِب دِ الله ب نِ   -3
رٍ الصِّ  ِ، وَصَلَّي تُ مَعَ أَبي بَك  عَتَ ين  تَ ر جَعَ، ثُمَّ قاَلَ : "صَلَّي تُ مَعَ رَسُولِ الِله بمِنًى ركَ  عُودٍ، فاَس  يقِ بمِنًى مَس   دِّ

ِ، وقال : " عَتَ ين  عَتَانِ مُتَ قَب َّلَتَانِ ركَ   (2)".فَ لَي تَ حَظِّي مِن  أرَ بَعِ ركََعَاتٍ ركَ 

" دل هذا الاسترجاع من ابن مسعود على تفويت عثمان فاسترجعووجه الاستدلال: أن قوله "
صليت ويؤيده ما روي أن بن مسعود صلى أربعاً فقيل له: "عبت على عثمان ثم لفضيلة القصر، 

 (3).أربعا فقال: الخلاف شر"

ه، ولا قال لأهل ئإن هذه المشاهد مخصوصة بالقصر؛ لأن النبي لما قصر بعرفة لم يُميّز من ورا -4
  (4)وا، وهذا موضع بيان، فيكون القصر سنة الموضع.مكة: أتمّ 

                                                                                                                                                                                     

لَ مَكَّةَ، أتمُّوا الصَّلَاةَ، فإَِنَّا قَ و مٌ سَف رٌ"= ِ. قاَلَ: "ياَ ،قاَلَ: "ياَ أهَ  عَتَ ين  ِ ركَ  عَتَ ين  رٍ وَاع تَمَر تُ فَصَلَّى ركَ  تُ مَعَ أَبي بَك  لَ مَكَّةَ  ثُمَّ حَاَا  أهَ 
ِ، ثُمَّ قاَلَ: " عَتَ ين  ِ ركَ  عَتَ ين  تُ مَعَ عُمَرَ وَاع تَمَر تُ فَصَلَّى ركَ  رٌ، ثُمَّ حَاَا  رٌ"، ثُمَّ أتمُّوا فإَِنَّا قَ و مٌ سَف  لَ مَكَّةَ، أتمُّوا فإَِنَّا قَ و مٌ سَف  ياَ أهَ 

عَت َ  تُ مَعَ عُث مَانَ وَاع تَمَر تُ فَصَلَّى ركَ  ِ، ثُمَّ إِنَّ عُث مَانَ أتََمَّ حَاَا  عَتَ ين  ِ ركَ    ".ين 
 (.8/92د.ط، ) المجموع،( النووي، 1)
،  صحيحهوأخرجه مسلم في  (،1084(، رقم )2/43، )1، باب الصلاة بمنى، طصحيحه متفق عليه، أخرجه البخاري في (2)

  (. 695(، رقم )1/483باب قصر الصلاة بمنى، د.ط، )كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 
 (.6/123،124د.ط، )المفهم،  (، القرطبي،2/564د.ط، ) فتح الباري،ابن حار، ( 3)
، مدونة الفقه المالكي(، الغرياني، 7/119،118، د.ط، )عمدة القارئ(، 3/69، )2، طشرح ابن بطال( ابن بطال، 4)

 (.1/513، )1ط
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للقصر؛ لأن أهل منى وعرفات إذا كانوا  الطحاوي على هذا الاستدلال: ب      "وليس الحج موجباً  ردّ و 
بالموضع، وإنما هو متعلق بالسفر، وأهل مكة مقيمون هناك لا  وا، وليس هو متعلقاً حااجا أتمّ 

 (1)يقصرون، ولما كان المقيم لا يقصر لو خرج إلى منى كذلك الحاج".

ومما احتاوا به : أنه عمل أهل المدينة وسنة الإتباع، فقد ثبت عندهم أن رسول الله وأصحابه   -5
وسائر  -أي بعد السلام-أتّم الصلاة معه  لم يصلوا في تلك المشاهد كلها إلا ركعتين، ولم يرُو أنّ أحداً 

اء من هو مكي وغير الأمراء هكذا لا يصلون إلا ركعتين، فعلم أن ذلك سنة الموضع؛ لأن من الأمر 
 (2)مكي.

 الترجيح: 
أن ما ذهب إليه المالكية هو الصواب؛ لثبوت قصر النبي والخلفاء من  -والله أعلم-إن الراجح للباحثة 

، ثم إن أهل مكة واوكذا لم يثبت عن أحد منهم أنه أخره أهل مكة أن أتمّ  ،بعده من دون نكير
 .بأدائهم المناسك قد بلغوا معها مسافة القصر

 المسألة الثانية: ] حكم الكبش الأعرج والخصي [:
"أتجوز الأضحية به، فقال: نعم، والخصي مثله  عن الكبش الأعرج: (3)سئل محمد بن مطروح

 (5)".(4)وشبهه

 

                                                           

  (.7/119،118، د.ط، )القارئعمدة العيني، ( 1)
، بداية المجتهدابن رشد، (، 10/13د.ط، ) التمهيد،(، ابن عبد الره، 3/69، )2، طشرح ابن بطالابن بطال، : انظر( 2)

 (.2/113د.ط، )
ه   . ابن 271سنة كان عالما بالفقه وحافظا، توفي قرطبي،  هو: محمد بن يوسف بن مطروح بن عبد الملك بن بكر بن وائل،  (3)

، الديباج(، ابن فرحون، 4/248، )1، طترتيب المدارك(، القاضي عياض، 2/11، )2، طالأندلس تاريخ علماءالفرضي، 
 (.2،221د.ط، )

(، 3/86) .ط،د تحفة الفقهاء،السمرقندي، : انظر( ويجزي الخصي، وقال به الحسن وعطاء والشعبي والنخعي، وأبو حنيفة. 4)
 (.8/430، د.ط، )المغني ابن قدامة،

 (. 4/249، )1، طترتيب المدارك( القاضي عياض، 5)
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إن كان أعرجاً  ، إن كان عرجاً خفيفاً، لا يمنعه السير-والله أعلم-يريد : " -رحمه الله-قال القاضي 
 (1)عرجاً خفيفاً لا يمنعه من السير".

ر حديث النبي بأن العرج اليسير لا يضر، ل القاضي ما أجمله ابن مطروح، وكأنه يفسّ يفصّ 
 وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.

 :فقه المسألة
، فعن الرهاء بن -عليه الصلاة والسلام-زئ لقوله اتفق الفقهاء على أن العوراء والعرجاء والمريضة لا تج

ُ  -صَلّى الله عَلَي هِ وَسَلّم-قام فينا رسولُ الله عازب : " فقال: "أرَ بعٌ لا تجوزُ في الضَّحايا: العوراءُ ال بَ ينِّ
ُ ظلََعُها، والكبيرةُ التي لا تُ ن قي ُ مرضُها، والعرجاءُ البينِّ إني أكره "، قال: قلت: "عَوَرهُا، والمريضةُ البينِّ

  (2)قال: ما كرهت فدعه، ولا تحرمه على أحد". ،أن يكون في السن نقص

أن العرجاء البين عرجها لا تجزئ، وأما ما كان  (5)والحنابلة، (4)والشافعية، (3)وقال المالكية
ولأنه لعها"؛ ظوالعرجاء البين : " -عليه الصلاة والسلام-خفيفاً فلا تأثير له في الإجزاء، بدليل قوله 

 (6)عيب مؤثر مستقبح عند الناس لنقص اللحم والرعي.

 هي التي عرجها متفاحش يمنعها السير مع الغنم فتدرك الكلأ،  - عرجهاالعرجاء البيّن -وقد فسروا 

                                                           

 (.4/249، )(. 4/249، )1، طترتيب المداركالقاضي عياض،  (1)
كتاب الأضاحي، ،  سننهابن ماجه في  أخرجهو ، (4370(، رقم )7/215، )2طكتاب الضحايا، ،  سننهفي  النسائي أخرجه( 2)

، 1، كتاب المناسك، طمستدركه، وأخرجه الحاكم في (3144(، رقم )2/1050)د.ط،  باب ما يكره أن يضحى به،
 (، وقال عنه: "ولهذا الحديث شواهد متفرقة بأسانيد صحيحة، ولم يخرجاها".1718(، رقم )1/640)
(، 4/317، )1، طداتالنوادر والزيازيد القيرواني، ابن أبي "استخف مالك العرج الخفيف لا يمنعها أن تسير بسير الغنم".  (3)

 (.2/733، )2ط ، الفتح الرباني،الشنقيطي (،3/104، د.ط، )بداية المجتهد ابن رشد،
زكريا  (،2/377، )1طإعانة الطالبين، حصل لها العرج عند اضااعها للتضحية بها بسبب اضطرابها، البكري،  ولو (4)

 (.1/535د.ط، )، أسنى المطالب، الأنصاري
 (.3/475د.ط، ) المغني،ابن قدامة،  (5)
 (.1/633د.ط، )المعونة،  (،2/911، )1طالإشراف، ( البغدادي، 6)
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 (1)ومشاركتهن في العلف، ويهزلها.

السير أما الأحناف فإن العرجاء التي تستطيع المشي تجزئ مع الكراهة، أما التي لا تستطيع 
 (2)للمرعى فلا.

 الترجيح
 .-والله أعلم-ما قال به الجمهور من أن العرج الخفيف لا يضر الأضحية ولا يعيبها، 

  

                                                           

 ،3طمواهب الجليل، طاب، (، الح3/475د.ط، ) المغني،(، ابن قدامة، 2/463، )3، طروضة الطالبين( النووي، 1)
  (.1/535)، أسنى المطالب، د.ط، يا الأنصاريزكر ، (3/241)
مختصر الطحاوي،  الكراهة من كانت تسطيع السير، أما إن كانت لا تسطيع الوصول للمرعى فلا،( جازت العرجاء مع 2)

 (.3/86، د.ط، )تحفة الفقهاء (، السمرقندي،302، ص )1، طالطحاوي



109 
 

 المبحث الثاني: أحكام النكاح والمعاملات

 المطلب الأول: أحكام النكاح، وفيه أربعة مسائل:

 حكم نكاح المرأة ذات جسدين وبفرج واحد [[المسألة الأولى: 
"بينما أنا أدور في طلب الحديث باليمن قيل لي: هناك امرأة : ذكر القاضي حكاية عن الشافعي أنه  

وسطها إلى أسفل بدن، وإلى بدنان متفرقان بأربع أيدي، ورأسين، فأحببت رؤيتها، ولم أستحل ذلك، 
شربان، ثم فخطبتها، ودخلت فوجدتها على ما وصفت، فاليدان يتلاطمان، ويتقابلان، ويأكلان، وي

نزلت عنها، وغبت، ورجعت بعدة مدة، فسألت عنها، فقيل: مات الجسد الواحد، وربط أسفله بحبل 
 (1)وثيق، وترك حتى ذبل، ثم قطع ودفن فرأيت الشخص الآخر بعد ذلك يذهب في الطريق ويجيء".

ا بعض فقال : "في نكاح مثل هذا نظر، فهما أختان لا شك جمعهم -رحمه الله-ثم علق القاضي 
-الجسد وفرج واحد مشترك، وإذا كانا على ما وصف من خلاف أخلاقهما وأغراضهما فهو أبين 

 (2)".-والله تعالى أعلم

 :فقه المسألة
كانت نادرة   تعدُّ مسألة التوائم المتلاصقة من المسائل المستادة وخاصة بعد كثرت حدوثها، فقديماً 

بدليل أن القزويني ذكر هذه القصة في كتابه الموشح باسم "عاائب المخلوقات"، ولم  ،(3)الحدوث

                                                           

، 451، مخطوط، ص:عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات"ذكر هذه القصة الإمام القزويني في كتابه "( 1)
هبي من راوية ابن الحكم قال : "سمعت الشافعي يقول: بينما أنا أدور في طلب العلم، ودخلت اليمن فقيل لي: بها إنسان وعند الذ

=من وسطها إلى أسفل، بدن امرأة، ومن وسطها إلى فوق بدنان مفترقان بأربع أيد، ورأسين ووجهين، فأحببت أن أنظر إليها، فلم 
فإذا هي كما ذكر لي فلعهدي بهما، وهما يتقاتلان ويتلاطمان ويصطلحان ويأكلان، ثم  أستحل حتى خطبتها من أبيها، فدخلت

إني نزلت عنها وغبت عن تلك البلد أحسبه قال: سنتين ثم عدت، فقيل لي: أحسن الله عزاءك في الجسد الواحد توفي، فعمد إليه 
لجسد الواحد في السوق ذاهبا وجائيا أو نحوه"، ثم فربط من أسفل بحبل، وترك حتى ذبل فقطع ودفن قال الشافعي: فلعهدي با
(، ومن طريق 10/90، )3، طسير أعلام النبلاءعلق عليها : "هذه حكاية عايبة منكرة، وفي إسنادها من يجهل". الذهبي، 

 (.9/127، د.ط، )حلية الأولياءأخرى ذكرها الأصبهاني، 
 ( .3/190، )1، ط، ترتيب المدارك( القاضي عياض2)

 ه.1432/ محرم/ 23_19الدورة العشرون للمامع الفقهي، من ، ائم المتلاصْ )السيامي(التو اسم الحداد، ( ق(3
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من بعض الفقهاء المعاصرين من حيث حكم الفصل  اهتمام، وقد لاقت يتكلم فيها الفقهاء كثيراً 
 (1)بينهما والأحكام الجنائية وأحكام المواريث والنكاح.

 والفصل في هذه المسائل يلزم منه الآي:

  أو أنهما نفسان في جسمين : كيف يحكم على التوأم المتلاصقة بأنها نفس واحدة لجسدينأولا
 متلاصقين  وقد اختلف في ذلك على أقوال عدة: 

إذا كان كل منهما كامل الخلقة ولكنهما ملتصقان بجزء بسيط من جهة الورك أو الصدر أو   .1
 (2)حكام ما يلزم الأشخاص العاديين.الظهر، فهذا الظاهر منه أنهما شخصان يلزمهما من الأ

 أما إذا كانا برأسين وجسدين مستقلان وفرج واحد فهل يكونا شخصين أما شخص واحداً   .2

فذهب بعضهم أن العرهة بالعقل، أي إذا كان لكل منهما اختيار وتمييز فمثلا أحد الجسدين يحب  -أ
شيء معين والثاني يكره فهذا يدل على أن لهما عقلين وتمييز فيكونان شخصين أما إن كانا لهما نفس 

 العقل والتمييز فهو جسم زائد.

أنه : "قضى في مولود ولد له رأسان  -هكرم الله وجه-واستدلوا بما روى ابن القيم عن علي   
واحد، فقالوا له: أيورث ميراث اثنين، أم ميراث واحد  فقال: يترك  -أي خصر-وصدران في حقو 

حتى ينام، ثم يصاح به، فإن انتبها جميعا، كان له ميراث واحد، وإن انتبه واحد وبقي الآخر، كان له 
 (3)ميراث اثنين".

                                                           

 ،2010/ ديسمره، 29_25( فقد بحثت أحكام هذه المسائل في المجمع الفقهي في دورته العشرون من 1)
http://spa.gov.sa/849551?lang=ar&newsid=849551 

ما حكم الاثنين في سائر "ولو كانا ملتصقين ولكل رأس ويدان ورجلان وفرج إذ حكمهويدل عليه ما قاله الهيتمي:  ((2
 (.6/397، د.ط، )تحفة المحتاج. الأحكام"

(. وعلق على هذا السند 2/146، )1طتبصرة الحكام،  ، وانظر: ابن فرحون،49، د.ط، صالطرق الحكمية( ابن القيم، 3)
لأن محمد بن سهل وعبدالله بن محمد البلوي وعمارة بن زيد كلهم من وضاعي  ؛"لكن سند هذه القصة لا يصح بحال بالعمش :
 .10، صأحكام التوائم الملتصقة .اتفق على تضعيفهم واتهامهم بالوضع أئمة الحديث" الحديث،

http://spa.gov.sa/849551?lang=ar&newsid=849551
http://spa.gov.sa/849551?lang=ar&newsid=849551
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بالعقل والتمييز للحكم عليهما بأنهما شخصين أو شخص واحد،  دل من القصة أن العرهةستفي
أنه اعتمد على علامات ظاهرة  -لم تثبت وإن–ويظهر من رواية الإمام ابن القيم لهذه القصة 

 (1)ملموسة تدل على اختلاف العقل والتمييز.

وعليه حقوق،  : إنه إذا كان له عقل خاص مميز فإن له حقوق يتمتع بها ولا يحرم، منها،فالخلاصة
وتوقع عليه العقوبة منفردا بما كسبت يداه، ويرث ويورث، وتجب عليه حقوق؛ لأنه امتلك مناط 

 (2).-العقل-التكليف 

وذهب البعض الآخر أنهما شخص واحد، والجسد الآخر أنما عضو زائد، ويفهم هذا الرأي،  -ب
جسد واحد فتزوجهما كما نقل عنه  بالقصة التي رواها القاضي عن الشافعي، إذ رأى الشافعي أنهما

ب الجليل ما ، وبه قال بعض المالكية ففي مواه(3)بعض أصحابه، وإلا لما جاز الجمع بين الأختان
امرأة خلقت من سرتها إلى أسفل خلقة امرأة واحدة وإلى فوق خلقة امرأتين: يفيد ذلك حيث قال: "

تمسح الرأسين وتغسل سنة والأيدي الأربع و أنّها تغسل منها محل الأذى وتغسل الوجهين فرضا أو 
وطؤها، وقد أخذ به ابن  فذهبوا إلى أنها نفس واحدة بقوله تغسل وليس تغسلا، وأجازوا ،(4)"الرجلين
 -على حقوين-، وأما إن كان زائداً  أجاز نكاحها؛ لأنها على حقو واحد، فيكون جسداً  قد القيم إذ

       (5)فذهب إلى مسألة العقل والتمييز.

                                                           

وظاهر أن تعدد غير الرأس ليس بشرط بل ، ويدل عليه كذلك ما قاله الهيتمي : "10ص ،أحكام التوائم الملتصقة بلعمش،( 1)
 (.6/639، )، تحفة المحتاجمتى علم استقلال كل بحياة كأن نام دون الآخر كانا كذلك"، الهيتمي

 ه.1432/ محرم/ 23_19من  الدورة العشرون للمامع الفقهي،التوأم المتلاصْ، ( السنبهلي، 2)
د.ط،  الغرر البهية،زكريا الأنصاري، "وعن الشافعي أنه أخره بامرأة لها رأسان فنكحها بمائة دينار ونظر إليها وطلقها". ( (3

(5/24.) 
 (.1/194، )3، طمواهب الجليلطاب، ( الح(4
"فإن نقصت أعضاء أحدهما فإن علم ، وبه قال بعض متأخري الشافعية : 48، د.ط، صالطرق الحكميةابن القيم، : انظر( (5

 (.3/328، د.ط، )تحفة الحبيبالبُايرمي،  .حياة أحدهما استقلالا كنوم أحدهما ويقظة الآخر فكاثنين أيضا وإلا فكواحد"
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وذهب البعض أنهما شخصان لهما جسدان وأعضاء مستقلة، وأكثر ما يميزهما أنهما جسدان أن  -ج 
، وقال به القاضي عياض، ويفهم ذلك من قوله : "وإذا كانا على ما وصف من (1)لهما راسان

 .-أنهما أختان-خلاف أخلاقهما وأغراضهما فهو أبين" 

 حكم زواج التوائم المتلاصقة:ثانيا: 
 :-أي يكون في جزء معين من الجسم-إذا كان الالتصاق ليس كبيرا  -أ

  سواء كانا ذكرين أم أنثيين مع وجوب أن  (2)إلى القول بالجوازذهب متأخري الشافعية
يعرض الآخر عندما يريد أخاه مواقعة زوجه ويغض بصره؛  فلا يجوز له النظر لا لعورة أخيه 

 (3)ولا لعورة زوجته.
 ثم أتى بما روي إنه : "، ابن القيم قال : "فإن كانا على حقوين، وأربعة أرجل وذهب إلى المنع

"أُي عمر بن الخطاب، بإنسان له رأسان، وفمان، وأربع أعين، وأربع أيد، وأربع أرجل، 
وإحليلان، ودبران، فقالوا: كيف يرث يا أمير المؤمنين  فدعا بعلي، فقال: فيهما قضيتان، 

م، فإذا غط غطيط واحد، فنفس واحدة، وإن غط كل منهما فنفسان، إحداهما: ينظر إذا نا
وأما القضية الأخرى، فيطعمان ويسقيان فإن بال منهما جميعا، وتغوط منهما جميعا، فنفس 

 ،نواحدة، وإن بال من كل واحد منهما على حدة، وتغوط من كل واحد على حدة فنفسا
، (4) يكون فرج في فرج وعين تنظر"فقال علي : "لا ،فلما كان بعد ذلك طلبا النكاح

  فاستدلاله بالقصة ينبئك أنه لم يجز نكاحهما؛ وقد يكون ذلك لصعوبة الستر والتحفظ.
 :وذهب بعضهم إلى منع نكاحهما سواء كانا ذكرين أو أنثيين وحاتهم في ذلك 

                                                           

: انظر"إذ الواحد لا يكون له بدنان فالبدنان حقيقة يستلزمان رأسين فلو لم يكن إلا رأس فالمجموع بدن واحد حقيقة ". ( (1
 (.5/24د.ط، ) الغرر البهية،زكريا الأنصاري، 

: "ما لو كانا ملتصقين وأعضاء كلّ منهما كاملة حتى الفرجين فلهما حكم اثنين في جميع الَأحكام حتى  تحفة الحبيبففي ( (2
التحفة : وفي (، 3/328، د.ط، )تحفة الحبيبإن لكل منهما أن يتزوج سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو مختلفين". البُايرمي، 

، تحفة المحتاج . الهيتمي،"الأحكام "ولو كانا ملتصقين ولكل رأس ويدان ورجلان وفرج إذ حكمهما حكم الاثنين في سائر
 (.6/397د.ط، )

 .41، صتوائم الملتصقةأحكام ال( بالعمش، (3
 (.49_1/48، د.ط، )، الطرق الحكمية( ابن القيم(4



113 
 

 به  بم بخ بح بجُّلا يجوز الجمع بين الأختين في عقد النكاح قال تعالى:  -1
َّ حج جم جح ثم ته تختم تح تج

، وفي هذا عقد على أختين لأنه يعقد على (1)
امرأة واحدة كاملة الأعضاء ويوجد بينهما اشتراك في بعض الأعضاء فدل على أنه يعقد على جزء 

 .من المرأة الثانية

إذ لا  ،إن هذا يؤدي إلى عدم تمكن الزوج من استيفاء حقه الممنوح له بعقد النكاح كالوطء -2
يمكن أن يستوفيه إلا بتأثر الثانية وتضررها، ومثله الحمل والولادة والسفر معه وغير ذلك، والقاعدة أنه 

 (2)لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال.

أما إذا كان الالتصاق كبيرا وقد يتحد في محل الوطء فقد اختلف رأي الفقهاء فيه على النحو  -ب
 الآي :

 واحداً  والحطاب من المالكية بالقول بالجواز واعترهوهما شخصاً  ذهب ابن القيم وابن عرفة ،
ويصح وطؤها بنكاح...، ذلك لوحدة متعة الوطء ونقل الحطاب عن ابن عرفة أنه قال : "

لاتحاد محله"، ثم زاد فقال : "قلت وانظر لو كان رجلا هل يجوز أن يتزوج أيضا امرأة نظرا إلى 
 لأنّهما رجلان من فوق، ولا يجوز لرجلين أن يتزوجا امرأة اتّحاد محل الوطء أو يُمنع ذلك؛

 ، فدل أنه قال بقول ابن عرفة.  (3)واحدة فتأمّله أيضا"
  وذهب القاضي عياض إلى المنع في تعقيبه على القصة التي حكاها عن الشافعي، وتحريم نكاح

بمنع النكاح إذا كانا  الفقهاء المعاصرين الأختان معلوم من الدين بالضرورة، وقال البعض
 ذكرين واحتاوا: 

وذلك لعدم جواز بحال أن يجتمع على المرأة الواحدة رجلان في وقت واحد، وأن العقد إذا كان 
 (4)من أحدهما فإن الآخر قد يشارك فيه، وكذلك نسب الولد لمن يكون.

                                                           

 22( سورة :النساء، الآية (1
 ،فتاوا في التوائم المتلاصقة( الطيار، 2)
 islam.com/new/s/1089-http://www.m 

 (.1/194، )3، طمواهب الجليل( الحطاب، (3
 =،فتاوا في التوائم الملتصقة( الطيار، (4

http://www.m-islam.com/new/s/1089
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 الترجيح
في كونهما شخص أو يبدو في نظر الباحثة أن الفصل في جواز نكاحهما متوقف على الفصل 

شخصان، ويبدو الاضطراب في المعيار الذي اتخذه الفقهاء كما أوضحت آنفا، فيرجع فيه إلى قول 
، أما إن كان في بعض الأطباء العدول للفصل في كونهما شخص أو شخصين إذا كان الالتصاق كبيراً 

ظ وعدم التعري، الجسم فهذا لا إشكال في أنهما شخصان، ومسألة النكاح تجوز بشروط التحف
فذلك أولى من منع المباح، أما إن صعب عليهما التحفظ فالأولى ترك النكاح؛ لأنهما يقدمان على 

والله -محرم وكل ما أدى إلى محرم فهو حرام، وكذلك مسألة الإضرار بأحدهما فلا ضرر ولا ضرار، 
 .  -أعلم

 المسألة الثانية: ] حكم المخيرة [
: "إنها واحدة وإن اختارت ثلاثاً، وبذلك كان يأخذ، وهو  (2)ةفي المخيرّ  ،(1)المصريقال أبو جعفر    

 (3)قول عبد الله بن عمر وابن العاص".

المشهور من مذهب المالكية أنها تقع ثلاثا، وهذا ما صرح به القاضي وأخذ به عند شرحه لحديث 
في التخيير إذا اختارت المرأة نفسها السيدة عائشة في تخيير النبي لهن، قال القاضي : "اختلف العلماء 

ما يكون ، فقيل القولان المتقدمان عندنا: أنها ثلاث بكل حال، وهو مشهور قول مالك، وقاله 
  (4)الليث والحسن".

                                                                                                                                                                                     

= islam.com/new/s/1089-http://www.m 
 .65( سبق الترجمة :ص(1

 (،3/58، )1، طالمنتقىالباجي،  .( هي: التي يملّكها زوجها أمرها، فيكون اختيارها بين قطع العصمة أو إبقاء الزوجيّة2)
 (.1/199، )1، طالتعريفات الفقهية(، الرهكتي، 4/293، د.ط، )تحفة الأحوذياركفوري، بالم
 . (4/41، )1ط، ترتيب المدارك القاضي عياض،( 3)
(، وفي "التنبيهات" ذكر ستة أقوال للمذهب وذكر أولا أشهرها مذهب 5/32،33، )1، طإكمال المعلم( القاضي عياض، 4)

لا حكم وهو : "اختيار المرأة ثلاث، ولا مناكرة للزوج، نوت المرأة الثلاث أم لا، وأن قضاءها بدون الثلاث  -المدونة-الكتاب 
 (.2/808، )1، طالتنبيهاتله". القاضي عياض، 

http://www.m-islam.com/new/s/1089
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وكما يبدو للباحثة أنه أخذ بمشهور المذهب فلفظ "عندنا" ينبئ على أن ما اختاره القاضي هو 
اختياراته، أما ما أورده في النص أنه مذهب ابن عمر وابن مشهور المذهب، وهذا دأبه في أغلب 

 (1)العاص، فلم يشر إليه في كتابه الإكمال مع أنه ذكر مذاهب الفقهاء من الصحابة.

 :فقه المسألة
، ها زوجها فاختارته لم يكن طلاقاً اتفق الفقهاء وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين أن من خيرّ  

مسعود وعائشة وابن عباس وأبو الدرداء وابن عباس ورواية عن علي وزيد بن وبه قال: عمر وابن 
وروي عن علي بأنها واحدة  ،ثابت ومن التابعين عطاء، وسليمان بن يسار وربيعة، وابن شهاب

رجعية، وروي عن زيد بن ثابت أنها إن اختارت زوجها كانت واحدة بائنة، وروي عن الحسن والليث 
 (2)أنها واحدة.

 تدلوا لذلك بــ:واس
تَ ر ناَ اللَّهَ وَرَسُولهَُ، فَ لَم  يَ عُدَّ  -1 ما جاء من رواية مسروق عن عائشة قالت : "خَي َّرَناَ رَسُولُ اللَّهِ فاَخ 

نَا شَي ئًا".   (3)ذَلِكَ عَلَي  
ويؤيد ما ذهب إليه الجمهور من حيث المعنى: أن التخيير يكون بين شيئين مختلفين، فلو كان  -2

  (4)اختيارها لزوجها يقع به الطلاق لاتحد مع اختيارها لنفسها، فلا يكون فيه تخيير.
 
 

                                                           

 ، د.ط،الشرح الكبير: ابن قدامة، انظرالإمام أحمد عنهما.  أخرجه( ما وجدته الباحثة عن مذهب ابن عمر وابن عمرو قد 1)
(22/282).   
، د.ط، المجموع(، النووي، 13/92، د.ط، )المفهم(، القرطبي، 7/396، )2، طشرح ابن بطالابن بطال، : انظر( 2)
(، ووصف قول علي 7/104، د.ط، )طرح التثريب( العراقي، 4/293، د.ط، )، تحفة الأحوذي(، المباركفوري17/90)

 وابن ثابت بالشذوذ.
 (، وأخرجه5262(، رقم )7/43، )1باب من خيّر نساءه، ط كتاب الطلاق،  ،صحيحه( متفق عليه، أخرجه البخاري في 3)

رأَتَهِِ لَا يَكُونُ طَلَاقاً إِلاَّ باِلن ِّيَّةِ كتاب الطلاق، ،  صحيحهمسلم في  (، 1477(، رقم )2/1104د.ط، )، باَبُ بَ يَانِ أنََّ تَخ يِيَر ام 
هُ طَلَاقاً-صَلَّى اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ -خَي َّرَناَ رَسُولُ الِله بلفظ: " تَ ر ناَهُ، فَ لَم  يَ عُدَّ  ".، فاَخ 

 (.9/369، د.ط، )فتح الباري( ابن حار، 4)
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 : سبب الاختلاف

ويرجع   أو تقع واحدة رجعية أو يقع بائناً  اختلف الفقهاء فيما إذا اختارت نفسها هل تقع ثلاثاً  
عليه الصلاة -رجع إليه، ولا روي عن النبي  يرد في ذلك نص في القرآن يُ سبب الاختلاف أنه لم

 (1)في ذلك أثر يعول عليه. -والسلام

 مذاهب الفقهاء في المخيرة كالاي:

 المالكية: :أولا  
لقت ها زوجها فاختارت نفسها فقد طُ إذا خيرّ ة روي عن مالك والمشهور عند المالكية: أن المخيرّ ما 

والتخيير قد يكون مطلقاً أو  ،(2)البصري وبه قال الثوري، وقد روي عن زيد بن ثابت والحسن ثلاثاً 
يدت به، وأما المطلق ليس لها إلا أن تختار زوجها أو تبين منه ة بما قُ مقيداً، فأما المقيد فتكون مخيرّ 

 (3)بثلاث.

 في ذلك:  وحجتهم

قال الله تعالى ، معنى التخيير التسريح، فيكون خيارها إما بالأخذ أو الترك فيكون اختيارها بتات -1
َّحج جم  جح ثم ته  ُّ في آية التخيير

فمعنى التسريح البتات، وقال الله  ،(4) 
َّ بحبخ بج ئه ئم ئخ  ئجئح يي ُّ  :تعالى

 ، والتسريح بإحسان هو الطلقة الثالثة.(5)

جهة المعنى فقوله: اختاريني أو اختاري نفسك يقتضي ألا يكون له عليها سبيل إذا  أما من -
اختارت نفسها، ولا يملك منها شيئا، فقد جعل الأمر إليها إما أن تختاره فتقيم معه، أو أن تخرج ما 

                                                           

 .(1/588) د.ط،بداية المجتهد،  ابن رشد،: انظر( 1)
 (.4/293، د.ط، )تحفة الأحوذي(، المباركفوري، 7/396، )2، طشرح ابن بطال ( ابن بطال،2)
 (.2/71، د.ط، )بداية المجتهد(، ابن رشد، 2/515، )1، طعقد الجواهرابن شاس، : انظر (3)

 .28سورة : الأحزاب، الآية ( (4
 .229( سورة :البقرة، الآية (5
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 يملكه منها، فإذا اختارت البعض من الطلاق لم تعمل بمقتضى اللفظ، وكانت به بمنزل من خير بين
 (1)شيئين فاختار غيرهما.

 : الأحناف:ثانيا  
، وإن نوى الزوج ثلاثا ولا تصح نيته، (2)ها زوجها فاختارت نفسها تقع واحدة بائنةقالوا من خيرّ  

ها ، أما إذا خيرّ (3)-رضي الله عنهم-روي هذا عن علي، وإحدى الروايتين عن عمر وابن مسعود 
 (4).يقع عليها ثلاثاً  بالثلاثة واختارت ثلاثاً 

؛ لأنّ اختيارها واحتاوا لمذهبهم بأنها إذا اختارت نفسها وقعة واحدة بائنة وليست ثلاثاً 
بالواحدة البائن، ثم ليس في  نفسها إنما يتحقق عندما تملك نفسها ويزول ملك زوجها لها، وهذا واقعٌ 

لفظ اختاري ما يدل على الثلاث؛ لأن حكم مالكيتها أمر نفسها لا يختلف بالثلاث والواحدة 
 (5)البائنة.

ها بين أن تختار نفسها لنفسه، أو أن تختار وردوا على من قال إنها رجعية : بأن الزوج خيرّ 
احدة رجعية فالحاصل أنها لم تختر نفسها نفسها لزوجها، فإن هي اختارت نفسها لنفسها ووقعة و 

 (6)لنفسها، بل اختارتها لزوجها؛ لأن له الحق في أن يراجعها متى شاء وإن أبت.

 : الشافعيةثالثا  
الزوج زوجته فاختارت نفسها تقع واحدة رجعية، وبه قال الثوري، وابن أبي ليلى، والرواية  إذا خيّر 

 اس، أما إن نويا شيئا فالأمر ما نواياه معا، أما إذا اختلافا ولم الثانية عن عمر، وابن مسعود، وابن عب

                                                           

 (.14/171، )2، طأحكام القرآن( القرطبي، 1)
روى خويز بن منداد (، و 14/172، )2، طأحكام القرآن( حكى القرطبي عن ابن سحنون أنه قال: وعليه أكثر أصحابنا، 2)

 (، 2/516، )1، طعقد الجواهرابن شاش،  ،أنه قول لمالك
 (.4/294، د.ط ، )تحفة الأحوذيوروي عنهما واحدة رجعية، المباركفوري، ( 3)
النهر الدقائْ، (، ابن نجيم، 3/119، )2طبدائع الصنائع، (، الكاساني، 1/237، د.ط، )الهدايةالمرغيناني، : انظر( 4)

 (. 2/365، )2ط
 (.6/212، د.ط، )، المبسوطالسرخسي: انظر( 5)
 (.3/120، )2، طالصنائعبدائع ( الكاساني، 6)
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  (1)يتفقا على عدد فيقع العدد الأقل فتكون طلقة رجعية.

 :وحجتهم في ذلك

، والزوج إنما ملك زوجته الطلاق بما يحل (2)غير جائز أن يطلق رسول الله بخلاف ما أمره اللهمن إنه 
 ك ما لا يملكه.لّ منعه من أن يوقع ثلاثا في مرة واحدة، كيف له أن يمُ له أن يوقعه، فإذا الشرع قد 

 : الحنابلة:رابعا  
ت الزوجة لم يكن لها أن تطلق أكثر من واحدة، إلّا أن يجعل إليها أكثر من ذلك، يرّ فعندهم إذا خُ  

 بنواوروي ذلك عن جابر،  قال أحمد: هذا قول ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وعمر وعائشة،
 (3)وإذا نوت شيئاً فيقع ما نوت؛ لأنها تملك الطلاق بالتصريح. عمرو

 وحجتهم في ذلك: 

 إجماع الصحابة فقد روي عنهم أنهم قالوا: إن اختارت نفسها، فهي واحدة وهو أحق بها.  .1
فيتناول أقل من حيث اللفظ؛ لأنّ قول الزوج لزوجته اختاري تفويض مطلق منه في الطلاق،  .2

 (4)ما يقع عليه الاسم، وما زاد عليه فهو مشكوك فيه، فلا يثبت مع الشك.

 الترجيح: 
ترى الباحثة أن الراجح هو ما ذهب إليه الأحناف في أنها تقع واحدة بائنة؛ لأن معنى التخيير إما 

ائنة؛ لأن بالبائنة ها واختارت نفسها لم يكن لاختيارها معنى لو لم تكن بالأخذ أو الترك، فإذا خيرّ 
يزول سلطان زوجها، بخلاف الرجعية، وأما أن يكتفى بواحدة عن ثلاث؛ لأن زوال سلطان الزوج 
يزول بالواحدة والثلاث، واختيار الواحدة أفضل لهما في قابل الأيام لعلهما يتراجعا، أما إن كانت 

 .-والله أعلم-د زواجها من غيره، فهذا بعيد إلا بع اً ثثلا

                                                           

 (.18/229، د.ط، )المجموع(، النووي، 7/396، )2ط شرح ابن بطال،( ابن بطال، 1)
 (.14/172، )2، طأحكام القرآن ( القرطبي،2)
 (.7/97د.ط، ): المغني، انظر(، و 22/208، د.ط، )الشرح الكبير( ابن قدامة، 3)
 (.5/415، )1، طشرح الزركشي(، الزركشي، 22/282، د.ط، )الشرح الكبير( ابن قدامة، 4)
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مثل هذا يقول ابن رشد : "لا حاة لأحد منهم على مذهبه من جهة الرأي إلا ويعارضها مثلها؛ وفي 
 (1)إذ ليس في ذلك في الكتاب والسنة نص يجب التسليم له".

 المسألة الثالثة:] حكم إتيان المرأة في دبرها [
، أدبارهن كراهة، من غير تحريم"يرد قول إتيان النساء في : أنه كان ( 2)لأصيليل قال القاضي في ترجمته

 (3).على أن الآثار في ذلك شديدة، وقد روي في بعضها التحريم ولعنة فاعله"

من النص يتضح أن القاضي قال برأي الجمهور في الذهاب إلي التحريم دون الكراهة، واستدل لذلك 
النهي للتحريم دون أن أن الآثار صريحة في التحريم، وأن بعض الآثار قد لعُن صاحبها، فدل على أن 

 يكون للكراهة فضلاً على أن يكون مباحاً.

 :فقه المسألة
وروي أجمع جمهور العلماء من السلف والخلف وأئمة الفتوى على تحريم إتيان النساء في أدبارهن،  

 (4)التحريم عن علي وابن مسعود وابن عباس وأبى الدرداء وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وابن المسيب
 (5).وأبى بكر بن عبد الرحمن ومجاهد وقتادة وعكرمة، وابن المنذر، وأبى ثور والحسن البصري

                                                           

 (.1/587، د.ط، )، بداية المجتهد( ابن رشد1)
 .83( سبق وترجم له :ص:(2

 (.7/141، )1ط ، ترتيب المدارك،القاضي عياض (3)
، د.طلمجموع، ا(، والنووي في 7/296، د.ط، )المغني ( لقد ذكُر ابن المسيب في الفريقين، فقد ذكره ابن قدامة في4)
(، وتبعه في 3/93، )2، طأحكام القرآن(، ممن قال بالحرمة، وذكره القرطبي في تفسيره في زمرة من قال بإنه مباح، 16/420)

 (.13/21، د.ط، )المفهمذلك أبو عباس القرطبي، 
 (، الخازن،8/258د.ط، ) تحفة الأحوذي،(، المباركفوري، 13/21د.ط، ) ، المفهم،( حكى الإجماع أبو عباس القرطبي5)

(، ابن 9/317، )1، طالحاوي(، الماوردي، 3/103، )1، طالفتاوا الكبرا(، ابن تيمية، 1/156، )1، طلباب التأويل
 (.6/506، )1، طالبيان (، العمراني،9/220، د.ط، )المحلى حزم،
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 (4)، والحنابلة.(3)، والأحناف(2)الشافعيةوبه قال : (1) ةالمالكيوهو قول الجمهور من 
  وقد ثبت التحريم بالكتاب والسنة والإجماع ومعقول المعنى، كالآي:

 : الكتاب أولا   
 عم عج طحظم ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخُّ  :قوله تعالى .1

َّ فم فخ فجفح غم غج
ففي الآية دليل على تحريم إتيان النساء في أدبارهن؛  ،(5)

لأن محل الحرث والزرع هو القبل لا الدبر، ويؤيد هذا ما روي عن جابر، وابن عباس من أن هذه الآية 
 (6)نزلت فيما كانت اليهود تقوله للمسلمين إذا أتى الرجل المرأة من دبرها في قبلها جاء الولد أحول.

 بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يزيم ير  ىُّٰوقوله تعالى:  .2
، فحُرم الوطء في الحيض؛ لأجل الأذى والنااسة العارضة، فكان الدبر أولى (7)بمَّبخ بح

بالتحريم؛ لأن النااسة فيه لازمة، والأذى فيه أكثر، وتلطخ الإنسان بالعذرة من الدبر من أخبث 
 (8)فتعتزل ذلك وتبتعد عنه وتأنفه.الخبائث ولا يميل إليها إلا النفوس الخبيثة، أما النفوس الشريفة 

                                                           

، 2، طأحكام القرآن(، القرطبي، 1/344، )2، ط، أحكام القرآن(، ابن العربي2/46، )1، طعقد الجواهر( ابن شاش، 1)
 (.3/166، )1، طشرح خليل(، الخرشي، 4/8، )1ط التوضيح،(، خليل، 4/416، )1، طالذخيرة(، القرافي، 3/93)
: "ذهب بعض أصحابنا في إتيان النساء في أدبارهن إلى إحلاله، وآخرون إلى تحريمه، ولا أرخص فيه،  الأم( قال الشافعي في 2)

، د.ط، المجموع(، والمذهب أنه حرام صرح به النووي، 8/276، د.ط، )مختصر المزنيالمزني، و (، 5/186)بل أنهى عنه". 
 (.9/317، )1ط الحاوي، (، الماوردي،10/6)
 (.1/426، )1، طأحكام القرآن(، الجصاص، 5/119، )2، طبدائع الصنائع ( الكاساني،3)
، 1، طالفتاوا الكبرا (، ابن تيمية،7/296، د.ط، )المغني(، 21/368، د.ط، )الشرح الكبيرابن قدامة،  (4)
(3/103.) 

   223( سورة : البقرة، الآية (5
 (.1/155، )1، طلباب التأويلالخازن، (، 3/745،759، )1، طجامع البيان( الطرهي، 6)

 .222 ، الآيةالبقرةسورة : ( (7
 (.4/418، )1، طالذخيرةالقرافي، : انظر( 8)
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 خم خج حم حج جم ثمجح  ته تم تخ تح تج بهُّ :-سبحانه وتعالى-ثم قال 
 َّسج

 (2)، فدل أن المأمور به القبل وحرم ما دونه.(1)

 : السنةثانيا  
لكك   -1 عن ابن عباس قال: "جاء عمر إِلَى رَسُول الله، فَ قَالَ: ياَ رَسُول الله، هَلَكت: قاَلَ: وَمَا أه 

يةَ: قاَلَ: لَة، فلَم يرد عَلَي هِ رَسُول الله، قاَلَ: فَأوحى الله إِلَى رَسُول الله هَذِه الآ   حولت رحلي اللَّي  
 غم غج عم عج طحظم ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخُّ 
 (3)أقبل وَأدبر، وَاتَّقِ الدبر والحيضة". َّ فم فخ فجفح

يَ و مَ ال قِيَامَةِ إِلَى رَجُلٍ أتََى  "لَا يَ ن ظرُُ اللهُ عن النبي أنه قال:  -رضي الله عنهما-وعن ابن عباس  -2
رأَةًَ   (4)في دُبرُهَِا ". بَهيِمَةً أوَِ ام 

رأَةًَ في دُبرُهَِا: "أنه قال وعن أبي هريرة عن النبي  -3  (5)."مَل عُونٌ مَن  أتََى ام 

باَرهِِنَّ أَو  إتِ  يَانِ الرَّجُلِ ام رَ  -4 أتََهُ في عن خزيمة بن ثابت:" أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبيَّ عَن  إِت  يَانِ النِّسَاءِ في أدَ 
بِهِ فَدُعِيَ"، فَ قَالَ:  : "حَلَالٌ، فَ لَمَّا وَلىَّ الرَّجُلُ دَعَاهُ أَو  أمََرَ -صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ -دُبرُهَِا، فَ قَالَ النَّبيُّ 

                                                           

 .222، الآية بقرة( سورة: ال(1
، 2، طأحكام القرآن ابن العربي،(، 9/318، )1، طالحاوي (، الماوردي،1/140، )2، طأحكام القرآن ( كيا الهراسي،2)
(1/344.) 
وقال عنه: "هذا حديث حسن (، 2980رقم )(، 5/216، )2باب ومن سورة البقرة، طسننه، ه الترمذي في أخرج( 3)

(، وأخرجه ابن حبان في 10973رقم ) (،10/32، )1طكتاب التفسير، ،  سننه الكبراالنسائي في  أخرجهغريب"، و 
 (.  4202(، رقم )9/516، )1، باب النهي عن إتيان النساء في أعاازهن، طصحيحه

السنن ه البيهقي في أخرج(، و 8953(، رقم )8/197، )1طكتاب عشرة النساء، ،  سننه الكبراه النسائي في أخرج( (4
، إسناده صحيح ورواته ثقات، أبو (2483(، رقم )3/54، )1باب تحريم إتيان النساء في أدبارهن، طكتاب النكاح، ،  الصغير
 (.6539 /9) ،1ط، أنيس الساري، حذيفة

سننه ه النسائي في (، أخرج2162(، رقم )2/249، )باَبٌ في جَامِعِ النِّكَاحِ ، كتاب النكاح، سننهأخرجه أبو داود في ( 5)
رةَِ النِّسَاءِ  ،الكبرا  عنه والأصح اللفظ، بهذا حسن حديث: "عنه الألباني قال (،8966) (، رقم8/200، )1ط، كِتَابُ عِش 

 وصححه عباس، ابن حديث من الترمذي وحسنه البوصيري، وصححه ،"دبرها في امرأته جامع رجل إلى الله انظر لا: "بلفظ
لباب (، الخازن، 375/ 6، )1، طصحيح أبي داود الألباني، ."العيد دقيق وابن حبان وابن الجارود وابن راهويه بن إسحاق
 (.1/155، )1، طالتأويل
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ِ  أمَِن  دُبرُهَِا في  صَفَتَ ين  ِ أَو  في أِيِّ الخَ  رََزَتَ ين  ِ أَو  في أِيِّ الخ  رَبَِ تَ ين  ، أمََّا  " كَي فَ قُ ل تَ في أِيِّ الخ  قُ بلُِهَا فَ نَ عَم 
قِّ  يِي مِنَ الحَ  تَح    (1).لَا تأَ تُوا النِّسَاءَ في أدَ باَرهِِنَّ" مِن  دُبرُهَِا في دُبرُهَِا فَلَا، إِنَّ الَله لَا يَس 

 (2)".هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغ رَىعن عبد الله بن عمرو عن النبي أنه قال : "و  -5

قِّ لَا تأَ تُوا  -6 يِي مِنَ الحَ  تَح  النِّسَاءَ عن خزيمة بن ثابت قال: "سمَِع تُ رَسُولَ الِله يَ قُولُ : "إِنَّ الَله لَا يَس 
أي في محل - ففي هذه الأحاديث نص في تحريم إتيان الرجل زوجته في دبرها، (3)"في أَع اَازهِِنَّ 

إباحة الحال والهيئات كلها إذا كان في موضع الحرث، أي  ، َّضح ضج ُّ، وأفاد قوله تعالى : -الأذى
" كَانَتِ  ويؤيد ذلك ما روى جابر : ،الإمام وباركة ومستلقية ومضطاعة كيف شئتم من خلف ومن

وَلَ، فَ نَ زلََت   رأَتََهُ مِن  دُبرُهَِا في قُ بلُِهَا، كَانَ ال وَلَدُ أَح   (5).(4)" ال يَ هُودُ تَ قُولُ: إِذَا أتََى الرَّجُلُ ام 

 : الإجماعثالثا   
رضي -إجماع الصحابة، رُوى التحريم عن علي وابن عباس، وابن مسعود، وأبي الدرداء وقد سئل علي 

َّسم سخ سح سج خم  خج حم حج جم ُّ فَ قَالَ: عنه،  -الله عنه
وي عن ر ، (6)

                                                           

، السنن الصغير(، وفي 14112(، رقم )7/318، )3، باب إتيان النساء في أدبارهن، طالسنن الكبراالبيهقي في  أخرجه( 1)
د.ط، كتاب أحكام القرآن، ،  مسندهالشافعي في  أخرجه(، و 2485(، رقم )3/55، )1باب تحريم إتيان النساء في ادبارهن، ط

نَ صَاريِِّ ال مُحَ 1/275) بَ رَني مُحَمَّدٌ عَنِ الأ  راً (، وعلق عليه: "عَمِّي ثقَِةٌ، وَعَب دُ اللَّهِ ب نُ عَلِيٍّ ثقَِةٌ، وَقَد  أَخ  دِّثِ بِهاَ أنََّهُ أثَ  نَى عَلَي هِ خَي  
ةََ ممَّن  لَا يَشُكُّ  تُ أرَُخِّصُ فِيهِ، بَل  أنَ  هَى وَخُزَيم  ، 2، طإرواء الغليلالألباني،  .صحيحعَن هُ"، وتعليق الألباني : عَالِمٌ فِي ثقَِتِهِ، فَ لَس 

(7 /68.) 
صحيح الألباني، قاله :(، حسن 8933) رقم، (8/191، )1طكتاب عشرة النساء، ،  سننه الكبراه النسائي في أخرج( 2)

 (.2/312، )5، طالترغيب والترهيب
(، صحيح، الألباني، 19115(، رقم )7/319، )3، باب إتيان النساء في أدبارهن، طسننه الكبراالبيهقي في  أخرجه( (3

 (.65/ 7، )2، طإرواء الغليل
 َّضحضخ ضج صم صخ صح سم سخُّ   باَبُ كتاب تفسير القرآن،  صحيحه،( متفق عليه، أخرجه البخاري في (4

باَبُ جَوَازِ جِماَعِهِ ام رأَتَهَُ في قُ بُلِهَا، كتاب النكاح، ،  صحيحه أخرجه مسلم في(، و 4528) (، رقم6/29، )1(، ط223)البقرة: 
امِهَا، وَمِن  وَراَئهَِا مِن  غَير ِ تَ عَرُّضٍ للِدُّبرُِ، د.ط، ) ابن حبان زيادة "من قدامها ومن خلفها ولا  صحيح (، وفي2/1058مِن  قُدَّ

 (.4197(، رقم )9/512، )1ط، باب النهي عن إتيان النساء في أعاازهن النكاح، ، كتاب يأتيها إلا في المأتى"
 (.1/155، )1، طلباب التأويلالخازن، : انظر( 5)

 .80سورة، الأعراف: الآية( (6
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َّ ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخُّ  :أنه قال  -رضي الله عنهما-ابن عباس 
، قال: (1)

وأما ابن مسعود وأبو الدرداء فغلطا  ،(2) ومدبرة، ما لم تأتها في الدبر، والمحيض" ائتها أنى شئت مقبلة"
  (3)فيه التحريم.

رأَتَهَُ في وقد يرد على إجماع الصحابة مخالفة ابن عمر لهم فقد روي عنه  : "أَنَّ رَجُلًا أتََى ام 
دًا شَدِيدًا، فَأنَ  زَلَ الُله تَ عَالَى  دِ رَسُولِ الِله فَ وَجَدَ مِن  ذَلِكَ وَج   صح سم سخُّ  دُبرُهَِا في عَه 

 (4).َّ ضحضخ ضج صم صخ
، وكذلك (5)سالم خلافه، وأنكر على نافع ما رواه عنهويجاب عنه أنه قيل قد روى عنه ابنه 
ثَ رَ عَلَي كَ ال قَو لَ أنََّكَ تَ قُولُ عَنِ اب نِ عُمَرَ أنََّهُ أفَ  تَى ما روي عن نافع مولى ابن عمر أنه قيل له : " قَد  أَك 

باَرهِِنَّ، قاَلَ ناَفِعٌ: "لَقَد  كَذَبوُا عَلَ  رُ إِنَّ اب نَ بأَِن  يُ ؤ تَى النِّسَاءُ في أدَ  َم  رهكَُ كَي فَ كَانَ الأ  ، وَلَكِنيِّ سَأُخ  يَّ
 ،َّ ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخُّ عُمَرَ عَرَضَ ال مُص حَفَ يَ و مًا، وَأنَاَ عِن دَهُ حَتىَّ بَ لَغَ 

يةَِ إِنَّا كُنَّا مَع شَرَ قُ رَي شٍ نُجَبيِّ  رُ هَذِهِ الآ  النِّسَاءَ، فَ لَمَّا دَخَل نَا ال مَدِينَةَ قاَلَ: "ياَ ناَفِعُ هَل  تَ ع لَمُ مَا أمَ 
نَ  هُنَّ مِث لَ مَا كُنَّا نرُيِدُ مِن  نِسَائنَِا، فإَِذَا هُنَّ قَد  كَرهِ  ناَ مِن   نَ صَارِ، أرََد  نَا نِسَاءَ الأ  نَهُ، وَنَكَح  ذَلِكَ وَأَع ظَم 

َ عَلَى جُنُوبهِِ  اَ يُ ؤ تَ ين  نَ صَارِ إِنمَّ  صخ صح سم سخُّ  :نَّ، فَأنَ  زَلَ الُله تَ عَالَى وكََانَت  نِسَاءُ الأ 
 (6)".َّ ضحضخ ضج صم

قال الشنقيطي في تفسيره : "فاعلم أن من روي عنه جواز ذلك كابن عمر، وأبي سعيد 
وجماعات من المتقدمين والمتأخرين، يجب حمله على أن مرادهم بالإتيان في الدبر إتيانها في الفرج من 

جابر، والجمع واجب...، عن سعيد بن يسار أبي الحباب، قال : جهة الدبر، كما يبُينه حديث 
 "قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري أيحمض لهن  قال: وما التحميض  فذكر الدبر، فقال: وهل

                                                           

 .223الآية البقرة:سورة، ( (1
 (. 3/746، )1، طجامع البيان( الطرهي، 2)
 (.9/316، )1، طالحاوي الكبير(، الماوردي، 3/746، )صدر السابقالم: انظر( 3)
علل ، أعلّه ابن أبي حاتم في (8932(، رقم )8/191، )1طكتاب عشرة النساء،  السنن الكبرا،ه النسائي في أخرج (4)

 (.4/28، )1، طالحديث
سن بن عثمان أنه قال 9/319)، 1طالحاوي، ( الماوردي، 5) لنافع : "أنت رجل أعامي، إنما قال ابن عمر (، ونقل عن الح 

 دبرها في قبلها، فصحّفت وقلت في دبرها فأهلكت النساء". 
 .(8929(، رقم )8/190، )1طكتاب عشرة النساء، ،  سننه الكبرافي  النسائي أخرجه( 6)



124 
 

وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك، فكل ما ورد  ،(1)يفعل ذلك أحد من المسلمين 
 (2)."لى هذا المحكم منه بلفظهعنه مما يحتمل، ويحتمل فهو مردود إ

 القياس: رابعا : 
 (3)إنه إتيان فوجب أن يكون محرماً كاللواط؛ ولأنه أذى معتاد فوجب أن يحرم الإصابة فيه كالحيض.

 : المعقولخامسا  
إنّ شهوة الرجل يجب أن تكون تابعة لشهوة المرأة، والوطء في الدبر لا يمكن تحصيل منفعة لها  .1

 (4)تتحرك شهوتها ولا تقضي وطرها بهذا الوطء.بل تضرر؛ إذ 
، فيكون تحريم الوطء في -الأذى العارض-إن الله حرم الوطء في الفرج في الحيض؛ لأجل  .2

الدبر أولى وأشد؛ لأن الأذى فيه دائم، وتعد طريقة لانقطاع النسل، وما شرع الزوج إلا لهذا 
 المقصد العظيم.

 يخلق له، وإنما الذي هُيئ له الفرج، فالعادل عنه إلى الدبر إن الله لم يهيأ الدبر للاماع، ولم .3
 .خارق للفطرة

 إنه من أكره أسباب زوال النعم، وحلول النقم، فإنه يوجب اللعنة والمقت من الله وإعراضه عن .4

                                                           

،  سننهه الدرامي، في أخرج(، و 8930(، رقم )8/190، )1طكتاب عشرة النساء، ،  سننه الكبراه النسائي في أخرج( (1
، د.ط، آداب الزفافالألباني،  ، قاله(. إسناده صحيح1182(، رقم )1/737باب من أي امرأته في دبرها، )كتاب الطهارة، 

(1/101.) 
(، وقال بمثله ابن الحاج : "وأمّا ما حُكي أنّ قوما من السلف أجازوا ذلك، فلا يصلح مع 1/94، )أضواء البيان( الشنقيطي، 2)

 فمُّ  :ذكر من إضافته إليهم بل يحمل على سوء ضبط النّقلة، والاشتباه عليهم، فإن الدبر اسم للظهر قال الله تعالى ما

". -أنها تؤتى من جهة ظهرها في قبلها-...، أي ظهره، والمرأة تؤتى من قبل، ومن دبر يعني 45سورة :القمر، الآية  َّقح
ومن هاهنا نشأ الغلط على من نقل عنه الإباحة من السلف والأئمة، فإنهم "(، وبمثله قال ابن القيم: 2/194، د.ط، )المدخل

أباحوا أن يكون الدبر طريقا إلى الوطء في الفرج، فيطأ من الدبر لا في الدبر، فاشتبه على السامع، ولم يظن بينهما فرقا، فهذا 
 (.4/239، )27، طزاد المعاد . ابن القيم،"عليهم الغالط أقبح الغلط وأفحشهالذي أباحه السلف والأئمة، فغلط 

 (.9/319، )1، طالحاوي( الماوردي، 3)
 (.2/194، د.ط، )، المدخل( ابن الحاج4)
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 (1)فاعله وعدم نظره إليه.
وبه قال ابن عمر  : ونسب القول بإباحة إتيان النساء في أدبارهن إلى بعض الإمامية،القول الثاني

-كتاب السر-من المالكية، وحكى ذلك عن مالك في (2) ونافع، وعبد الملك بن الماجشون وسحنون
 (5).(4)، وحكي عن الشافعي(3)

 :أدلة من قال بالجواز
، فهي متناولة لقُبُلِ المرأة ودبرها، فأجازوا بعمومها وطء َّ  ضحضخ ضج صم صخُّعموم لفظ :  . 1

    (6)المرأة في دبرها.

 ويرد على استدلالهم هذا بالآي:
                                                           

، د.ط، المجموع (، النووي،2/194، د.ط، )المدخل(، ابن الحاج، 9/319، )1ط ،الحاويالماوردي،  انظر: (1)
 (.4/240،241، )27، طزاد المعاد القيم ،(، ابن 16/420)
عندما سئل ذكر ف ،(، ولم أقف عليه في أجوبته1/518، )1ط تفسيره،(لم أقف على من يذكر سحنون إلا عند الألوسي في 2)

 . 142، ص1، طكتاب الأجوبة. ابن سحنون، "قول مرغوب عنه: "المذاهب، وقال عمن قال بالإباحة بأنه 
هذا حذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب، ومالك أجل من أن يكون له كتاب سر، ( قال القرطبي : "و 3)

(، وقد 4/8، )1، طالتوضيح(، وفي التوضيح أن الكتاب مجهول، خليل، 3/93، )2ط أحكام القرآن، ووقع القول في العتبية،
الرواية عن الوطء في الدبر مخليا، فقال: حلال ذكر ابن رشد عن مالك إجازة ذلك فقال : "سأل ابن القاسم مالكا في هذه 

(، في حين إنه روي عنه التحريم، فعن ابن وهب أنه 18/461، )2، طالبيان والتحصيل لابأس به عنده أحل من الماء البارد".
  فقلت: بلى، فقال: سأل مالكا : "إنهم قد حكوا عنك أنك ترى إتيان النساء في أدبارهن، فقال: معاذ الله، أليس أنتم قوماً عرباً 

ابن  .وهل يكون الحرث إلا في موضع الزرع، أو موضع المنبت"،  َّ ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخُّ  :قال الله تعالى
 (.8/190، د.ط، )فتح الباريحار، 

( قد روى محمد بن عبد الحكم : أن الشافعي قال: "ما صح فيه عن النبي شيء في تحريمه، ولا في تحليله شيء، والقياس أنه 4)
النووي،  .حلال(، وأجاب عن ذلك النووي: "لعل الشافعي كان يقول بذلك في القديم، فأما الجديد فالمشهور أنه حرمه"

، وقد نفاه عنه الماوردي فقال : "وأعلم أن (1/515، )1، طروح المعاني(، وانظر: الألوسي، 416، 16)د.ط، ، المجموع
 (.9/317، )1، طالحاوي والفقهاء أن وطء النساء في أدبارهن حرام". مذهب الشافعي وما عليه الصحابة وجمهور التابعين

، شرح مسلم(، النووي، 13/21،22د.ط، ) المفهم،أبو عباس القرطبي، (، 3/93، )1، طأحكام القرآن ( القرطبي،5)
القول إلى زمرة   وقد ذكر ابن العربي أن ابن شعبان أسند جواز هذا (،7/296، د.ط، )المغني(، ابن قدامة، 16/420، )2ط

، : ابن العربيانظر ".أحكام القرآنو" "جماع النسوانب "اكبيرة من الصحابة والتابعين، وإلى مالك من روايات كثيرة في كت
 (.1/238، )2طأحكام القرآن، 

 (.2/156، )1، ط، المعلم( المازري6)
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إن سبب النزول كان جوابا على سؤالهم على جواز الوطء في الفرج من جهات متعددة، فتقصر  -أ 
: تَ قُولُ  ال يَ هُودُ  "كَانَتِ  :على نوع ما نزلت جواباً له، فأخرهوا بالجواز، فقد روى جابر إن سبب نزولها

رأَتََهُ  الرَّجُلُ  أتََى إِذَا وَلَ، ال وَلَدُ  كَانَ  قُ بلُِهَا، في  دُبرُهَِا مِن   ام   صخ صح سم سخُّ  فَ نَ زلََت   أَح 
 (1)". َّ ضحضخ ضج صم

: تعيين للقُبل؛ فإنه موضع الحرث، فإن الحرث إنما َّ ضحضخ ضج صم صخُّ إن قوله تعالى -ب 
 يكون في موضع البذر.  

ومشهورة،  " عامة تشمل القبل والدبر، فقد خصصت بأحاديث صحيحة،ضجولو سُلّم أنّ " -ج 
رواها عن رسول الله اثنا عشر صحابي ا بمتون مختلفة، كلّها متواردةٌ على تحريم وطء النساء في 

    (2)الأدبار.

 تم تز بيتر بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ُّ  وقوله تعالى: -2
َّ تى تن

 ، فدل على أنه أباح من الأزواج مثل ما حظر من الذكران.(3)

أتأتون المحظور من الذكران، وتذرون المباح من فروج النساء، وقد ويرد عليهم بأنه معنى الآية : 
 دلت الآية " فأتوا حرثكم" والأحاديث الصحيحة أن المباح من فروج النساء وهو القبل.

َّ نخ نح نج  مي مى ُّ وقوله تعالى: -3
، فدل على أنّ جميعهن لباس يستمتع به (4) 

وتحريم  كالقبل؛ ولأنه ما ساوى القبل في كمال المهر،على عمومه؛ ولأنهّ أحد الفرجين فااز إتيانه  
 المصاهرة، ووجوب الحدّ ساواه في الإباحة.  

                                                           

 َّضحضخ ضج صم صخ صح سم سخُّ   باَبُ كتاب تفسير القرآن،  صحيحه،متفق عليه، أخرجه البخاري في  ((1

باَبُ جَوَازِ جِماَعِهِ ام رأَتَهَُ في قُ بُلِهَا، كتاب النكاح، ،  صحيحه أخرجه مسلم في(، و 4528) (، رقم6/29، )1(، ط223)البقرة: 
 .(2/1058مِن  قُدَّامِهَا، وَمِن  وَراَئهَِا مِن  غَير ِ تَ عَرُّضٍ للِدُّبرُِ، د.ط، )

 (.1/93، د.ط، )أضواء البيان(، الشنقيطي، 13/21،22د.ط، ) المفهم،( أبو عباس القرطبي، 2)
 .166_165( الشعراء: (3
  187البقرة: الآية  ( سورة(4
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الصحيحة قد حددت ما يحل من النساء، أما أنه ساوى القبل في التحريم،  ةويرد عليهم أن السن
 ووجوب الحد فهو للاحتياط في الفروج، وحفظ حقوق الله.

دًا شَدِيدًا  -4 رأَةًَ في دُبرُهَِا فَ وَجَدَ في ذَلِكَ وَج  بما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر : "أَنَّ رَجُلًا أتََى ام 
 (2) .(1)"َّ ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخُّ فَأنَ  زَلَ الله تعالى: 

اَ كَانَ : "ويرد على ذلك ما روي عن ابن عباس أنه قال إِنَّ اب نَ عُمَرَ وَاللَّهُ يَ غ فِرُ لَهُ أَو هَمَ إِنمَّ
لُ كِتَابٍ وكََانوُا يَ رَو   يِّ مِن  يَ هُودَ وَهُم  أَه  لُ وَثَنٍ مَعَ هَذَا الحَ  نَ صَارِ وَهُم  أهَ  يُّ مِنَ الأ  لًا هَذَا الحَ  نَ لَهمُ  فَض 

تَدُونَ  لِ ال كِتَابِ أَن  لَا يأَ تُوا النِّسَاءَ إِلاَّ  عَلَي هِم  في ال عِل مِ فَكَانوُا يَ ق  رِ أَه  بِكَثِيٍر مِن  فِع لِهِم  وكََانَ مِن  أمَ 
نَ صَارِ قَد  أَخَذُوا بِذَلِكَ مِن  فِ  يُّ مِنَ الأ  تَ رُ مَا تَكُونُ ال مَر أةَُ فَكَانَ هَذَا الحَ  ع لِهِم  عَلَى حَر فٍ وَذَلِكَ أَس 

يُّ  بِرَاتٍ  وكََانَ هَذَا الحَ  بِلَاتٍ وَمُد  هُنَّ مُق  رَحُونَ النِّسَاءَ شَر حًا مُن كَراً، وَيَ تَ لَذَّذُونَ مِن   مِن  قُ رَي شٍ يَش 
نَ صَارِ فَذَهَبَ  رأَةًَ مِنَ الأ  هُمُ ام  تَ ل قِيَاتٍ فَ لَمَّا قَدِمَ ال مُهَاجِرُونَ ال مَدِينَةَ تَ زَوَّجَ رَجُلٌ مِن   نَعُ بِهاَ ذَلِ  وَمُس  كَ يَص 

تَنِب نِي، حَتىَّ شَرِ  نَع  ذَلِكَ وَإِلاَّ فاَج  اَ كُنَّا نُ ؤ تَى عَلَى حَر فٍ فاَص  : إِنمَّ رُهُماَ فَ بَ لَغَ فَأنَ كَرَت هُ عَلَي هِ، وَقاَلَت  يَ أمَ 
 صم صخ صح سم سخُّ  :فَأنَ  زَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ  -صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ -ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ 

تَ ل قِيَاتٍ يَ ع نِي بِذَلِكَ مَو ضِعَ ال وَلَدِ".َّ ضحضخ ضج بِراَتٍ وَمُس  بِلَاتٍ وَمُد  : مُق   (3)، أَي 

 الترجيح: 
قول الجمهور من فقهاء السلف والخلف لصراحة الأحاديث في حرمة إتيان  -والله أعلم-الراجح  إن

النساء في أدبارهن ولعن من يفعل ذلك، وأما ما نسب للخلف فاوابه كما أوضحت الباحثة ونقلت 
 ابن القيم وابن الحاج والشنقيطي.عن 

                                                           

علل ، أعلّه ابن أبي حاتم في (8932(، رقم )8/191، )1طكتاب عشرة النساء،  السنن الكبرا،ه النسائي في أخرج( (1
 (.4/28، )1، طالحديث

 (.21/388، د.ط، )الشرح الكبير(، ابن قدامة، 9/316،317، )1ط الحاوي،( الماوردي، 2)
(، وأخرجه الحاكم في 2164(، رقم )249/ 2باب في جامع النكاح، د.ط، )كتاب النكاح، ،  سننهه أبو داود في أخرج( 3)

(، وقال عنه: "هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، ولم 2791(، رقم)2/212، )1طكتاب النكاح، ،  المستدرك
 يُخرَّجاه بهذه السّياقة..."
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 المسألة الرابعة :] تشاجر الزوجين [
: "كان يفتي برأي مالك، لا يدع ذلك إلا في مسائل ة يحيى بن يحيى الليثي قال القاضي في ترجم

...، وذكر أبو عبد (1)نذكرها بعد...، وقضى برأي أمينين إذا لم يوجد من أهل الزوجين حكمان
 (4)".(3)أن يحيى كان لا يرى الحكمين، وأن ذلك مما أنكر عليه (2)الملك بن عبد الره

لقد صرح القاضي في ترجمته ليحيى بن يحيى أنه خالف مالك في مسائل وعدد منها مسألة  
"الحكمان" وأنه قد أخذ بغير المشهور من المذهب، وقد عمل بعض المالكية بما أخذ به يحيى كما 

 ، وكذلك نقله عن أحمد بن عبد الره أنه انكر عليه، فلم يعقب القاضيفقه المسألةستبين الباحثة في 
وكأنه قد وافق من أنكر عن يحيى أخذه بالأمينين، فهذا كله بيّن ما اختاره القاضي وهو مشهور 

 المذهب. 

                                                           

" كتب ابن يحي الليثي إلى عبيد الله بن ( نقل بعض الفقهاء كتاب ابنه إلى ابن أخيه يدل على أنه لا يرى الحكمين أصلا : (1
امرأته به القضاة إخراج الرجل و  انظريحيى: " قلت: إن أبي وعمي لم يحكما بإرسال الحكمين، ولم يجر به عمل هاهنا إنما الذي كان 

إلى دار أمين حتى يتضح به الحال، فهل أمضي إلى الحكمين أو بما كانت القضاة تفعله  ، فقال عبيد الله بن يحي: لا أرى أمر 
الحكمين؛ لأنك تحكم بما لم يحكم به من كان قبلك من أئمة العدل كعمك ووالدك، وأخرجهما إلى دار أمين أو أسكن أميناً، 

، 1، طالمختصر الفقهي(، ابن عرفة، 1/254، د.ط، )ديوان الأحكامزل القضاة تفعله". أبو أصبغ، وهذا هو الأمر الذي لم ت
ابن الفرضي فقال: "وكان أيضاً لا يرى بعثة الحكمين عند تشاجر له ترجم و (، 1/537، د.ط، )منح الجليل(، عليش، 1/79)

ان عنه عندما ترجم له حي(، وقال ابن 2/177، )2طتاريخ علماء الأندلس، الزوجين فكان ذلك مما ينكر عليه. ابن الفرضي، 
: "وكان يفتى برأي مالك صرفاً لا يعدوه إلا...، وكان أيضاً لا يرى بعثة الحكمين عند تشاجر الزوجين، فكان ذلك مما ينكر 

 (.1/218، د.ط، )المقتبسعليه". ابن حيان، 
كان بصيراً بقرطبة"،   و عبد الملك، قرطبي، صاحب كتاب "تاريخ الفقهاء والقضاةأبهو: أحمد بن عبد الره بن يحيى،  (2)

، تاريخ علماء الأندلس: ابن الفرضي، انظره     . 383بالحديث، فقيهاً وغلب عليه الحديث، توفي في سان الناصر لدين الله سنة 
 (.1/171د.ط، ) ج،الديبا (، ابن فرحون، 25/156، )2، طتاريخ الإسلام(، الذهبي، 1/51، )2ط
ذكر ابن عبد الره في كتابه الكافي رأي يحيى بن يحيى فقال : " كان يحيى بن يحيى يفتي في الحال التي يحتاج فيها إلى ارسال ( (3

(، وعندما ترجم له قال: وقضى برأي 2/597، )2، طالكافيالحكمين بدار أمين وجرى العمل بذلك عندنا". ابن عبد الره، 
(، فالرواية الأولى كانت 1/60، د.ط، )الانتقاءأمينين إذا لم يوجد في أهل الزوجين حكمان يصلحان لذلك". ابن عبد الره، 

في ترجمته فدل إنه  موافقة لكتاب ابن أخيه أنه كان لا يقول بالحكمين من البداية دون النظر إن كان هناك من يصلح أم لا، أما 
 لم يوجد يرسلا إلى دار أمين.  كان يقول بالحكمين، فإن

 (.2/177، )2، طتاريخ علماء الأندلس: ابن الفرضي، انظر(، و 3/383، )1، طترتيب المدارك( القاضي عياض، 4)
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 :فقه المسألة
 ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى ُّ صل في بعثة الحكمين قوله تعالى:الأ

 َّكي كى كم كل كا قىقي في فى ثي ثى  ثن ثم ثز
، قال ابن العربي (1)

، بل ليتهم (2) اً في الشريعة، ولم نجد لها في بلادنا أثر في تفسير هذه الآية : "هي من الآيات الأصول 
، فلا بكتاب اللّه تعالى ائتمروا، ولا بالأقيسة اجتزوا، وقد ندبت إلى ذلك فما (3)يرسلون إلى الأمينة

  (4)أجابني إلى بعث الحكمين عند الشّقاق إلا قاض واحد...".

الحكام والأمراء، : َّ تز  تر بي بى  ُّ  :وقد أجمع العلماء أن المخاطب بقوله تعالى
وأجمعوا أيضا أن الحكمين لا ، يعنى: الحكمين َّ قىقي في فى ثي ثى  ثنُّ:  وأن قوله

 يكونان إلا من أهل الرجل، ومن أهل المرأة، وإن لم يكن في أهلهما من يهتدي لذلك جاز أن يكونا
الزوجين، وأقرب إلى أن يرجع والحكمة في أنهما من أهلهم؛ لأنّ الأهل أعرف بأحوال ، (5)أجنبيين
 (6).الزوجان

 :وحاصل المسألة إذا ما وقع الشّقاق بين الزوجين فالفقهاء على رأيين

                                                           

 .35( سورة : النساء، الآية(1
لفقهاء: أن آية بعث الحكمين محكمة غير منسوخة، والعمل بعض ا( وأشار أبو أصبغ إلى هذا وابن عرفة بقولهم : "رُوي عن (2

، د.ط، ديوان الأحكامأبو أصبغ، بها واجب لم يترك القول بها عالم حاشى يحيى بن يحيى كان لا يرى بعث الحكمين". 
 (.4/79، )1، طالمختصر الفقهي(، ابن عرفة، 1/254)
، التوضيحالفقهاء الأندلسيين ممن وافق على الحكمين: بأنه يعمل بقول أمينة أو أمين قبلهما، خليل،  ( فقد نقل عن بعض3)

 (.268_4/267، )1ط
  (.1/537، )3، طأحكام القرآن( ابن العربي، 4)
ز للقاضي أن ( قال المالكية: إن لم يكن لهم أهل، أو كان ولكن لا يوجد من يصلح لعدم توافر الأهلية أو لمعان أخرى، جا5)

يختار حكمين مسلمين عدلين والأفضل أن يكونا جارين لهما؛ لأنهم أعرف بحالهم، وليس كما نقل المصنف عن يحيى الليثي بأنه 
 (.1/542، )3، طأحكام القرآن (، ابن العربي،1/875، د.ط، )المعونةيرسل أمينين، البغدادي، 

بن عبد الره، (، ا9/404، د.ط، )فتح الباريابن حار،  (،7/425، )2، ط، شرح ابن بطالابن بطال: انظر (6)
 (.3/117، د.ط، )بداية المجتهد(، ابن رشد، 2/29، )1طالإقناع، (، ابن المنذر، 6/183، )1، طالاستذكار
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عى هو إضرارها وسوء عشرتها وجهل صدقهما عت الزوجة ضرر زوجها، وادّ إذا ادّ  الرأي الأول:
أمرهما، ويمنع الظالم منهما، اخترها من قبل الحاكم، بأن يجعل معهما أمينة أو يسكنهم عند ثقة، ليتبين 

أما إذا تفاقم الأمر وطالت الخصومة وترددا في الشكوى، بعث الحاكم من أهله وأهلها حكمين يفعلا 
، (2)، وإلى هذا ذهب بعض المالكية(1)ما يريانه من التفريق أو الجمع بحسب ما تقتضيه مصلحتهما

 (4).، والحنابلة(3)والشافعية

 : (5)بالآيواعترض على هذا الفريق 

إنه مخالف لمقتضى الآية ومدلولها، وهي آية محكمة غير منسوخة ودعواه ضعيف فإنه لم   .1
  (6)يثبت.

وما روي عن عمر بن الخطاب أنه حكم بذلك، وقد بعث عثمان في ذلك علياً ومعاوية،   .2
 (7) وحكم بذلك علي بن أبي طالب في خلافته.

وعابا لأهل بلدنا حيث غفلوا عن موجب الكتاب " ح ابن العربي إذ قال :وإلى مثل هذا يلمّ 
 والسنة في ذلك وقالوا: يجعلان على يدي أمين، وفي هذا من معاندة النص ما لا يخفى عليكم، فلا

                                                           

ويكلف القاضي جيرانها الصالحين تفقد خرهها وضررها، فإن كانت ساكنة معه في مثل هؤلاء القوم لم يلزمه ( وقال بعضهم: 1)
 (.1/254، د.ط، )ديوان الأحكامنقلها، ولا يقضي بإسكان أمينة معها، أبو أصبغ، 

، ديوان الأحكامأبو أصبغ، (، و 2/597، )2، طالكافي انظر: ابن عبد الره،( المشهور عند المالكية ألا يعمل بالأمينة، 2)
مواهب  الحطاب،(، 1/387، )1، ط، شرح الموطأالقنازعي (،4/267،268، )1ط التوضيح،خليل، (، 1/254د.ط، )
 (.4/18، )3، طالجليل

( عندهم تفصيل في الشقاق: فإذا اختلاف ولم يخرجا إلى قبيح الفعل كالضرب وقبيح القول كالسب، فإنه يؤمر لهما أمين 3)
 الماوردي، .لحال بينهما، أما إذا أخرجهم شقاقهم إلى قبيح الفعل والقول فإن الحاكم يبعث لهما حكمين من أهلهمايصلح ا
 (.2/296، )2، طتفسير القرآنابن كثير، : انظرو (، 9/602، )1، طالحاوي

وقعت العداوة، وخيف  أنهّ إذايسكنهم القاضي عند ثقة، والصحيح من المذهب ادعى كل واحد ظلم صاحبه ( عندهم إذا 4)
، 1، طالإنصافالمردوي،  (،1/329، )1، طالمقنعابن قدامة،  الشّقاق، بعث الحكمان من غير إسكانٍ إلى جانب ثقة.

(21/477.) 
لم تقف الباحثة على أدلة لهم فيما اطلعت عليه، وقد يكون هذا الرأي استحساناً من الفقهاء بأن جعلوا الأمر في أوله لأمينة،  ((5

 لأن رأي الحكمان ملزم.   
 (.1/142، د.ط، )القوانين الفقهيةابن جزي، (، 268_4/267، )1، طالتوضيحخليل،  (6)
 (.4/79، )1، طالمختصر الفقهيابن عرفة، (، 4/113، د.ط، )المنتقىالباجي،  (7)
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بكتاب الله ائتمروا ولا بالأقيسة اجتزأوا...، ولا تعاب لأهل بلدنا لما غمرهم من الجهالة، ولكن 
خره، بل أعاب مرتين للشافعي فإنه قال: الذي يشبه أعاب لأبي حنيفة ليس للحكمين عنده 

 (1)ظاهر الآية أنه فيما عم الزوجين معا حتى يشتبه فيه حالاهما...".
إذا وقع الشقاق والخصومة بين الزوجين ترافعا أو لم يترافعا فإنه يجب على الحاكم متى  :الرأي الثاني

، وقال (2)قا بينهما، وهو المشهور عند المالكيةاطلّع أن يجعل بينهما حكمين من أهلهما يجمعا أو يفر 
  (3)به الأحناف.

 (4).َّتز  تر بي بى ُّ  :وعموم قوله تعالى واحتاوا بصريح القرآن  

 الترجيح:  
حكماً من أهله، -المالكية؛ وذلك لصراحة نص القرآن ما قال به الأحناف و  -الله أعلم–الراجح  إن

وحكماً من أهلها؛ لأنهما أعرف بالزوجين من الغرباء وأحرص على مصلحتهما، فإن لم يوجد وكَّل 
 ولي الأمر حكمان عدلين عالمين بما يحكما، لينظرا في أمرهما، ثم إن الأمينين لم يرد بهما نص. 

 المطلب الثاني: أحكام المعاملات:

 المسألة الأولى: ] حكم المخابرة [:
"...، ويرى كراء الأرض بما يخرج منها على مذهب الليث  : قال القاضي في ترجمته ليحيى بن يحيى

(5)."(6) 

                                                           

 (179_5/178، )2، طأحكام القرآن( ابن العربي، (1
، 3، طمواهب الجليل الحطاب،(، 1/387، )1، ط، شرح الموطأالقنازعي (،268-4/267، )1ط التوضيح،خليل،  (2)
(4/18.) 
 (.2/334، ) 2، طبدائع الصنائعالكاساني، ( 3)

 .35الآية( سورة : النساء، (4
وقال ابن عبد الره في ترجمته ليحيى: "كان يرى كراء الأرض بجزء مماّ يخرج منها على مذهب الليّث، وقال هي سُنّة رسول اللّه ( (5

 (.60-1/59د.ط، )  الانتقاء،في خيره". ابن عبد الره، 
ه ، وقد مرت  234ذكر في ترجمة يحيى بن يحيى الليثي المتوفى سنة  (،3/383، )1ط، ترتيب المدارك( القاضي عياض، 6)

 مسائل في السابق إن القاضي قال: إنه خالف المذهب في مسائل، والمسألة التي بين أيدينا هي إحداها.
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"يعمل بالمزرعة على الثلث والربع، وقال في موضع آخر أثناء ترجمته لأبي محمد الأصيلي أنه كان : 
المذهب، ويقول هي ألين مسائلنا وأضعفها، وحاته حديث معاملة ويرى ذلك، ولا يقول بمنعها في 

، وما حكى عن (1)النبي أهل خيره، وأنه عاملهم على أن يزرعوها ويعملوها، ولهم شطر ما يخرج منها
 (2)".عمر وجماعة أهل خيره

أنه خالف مالك، ومسألة كراء الأرض واحدة من المسائل التي  ح القاضي في ترجمته ليحيىصر 
ذكرها، وقد خالف فيها يحيى مشهور المذهب، وكذلك ما ذكره في ترجمة الأصيلي "ولا يقول بمنعها 

 -وكأنه وافقه-في المذهب" مشعرة أنه قد أخذ بمشهور المذهب ولم يعقب في الإكمال على المازري 
مذهبنا النهى عن كرائها بما تنبته وإن لم يكن طعامًا، لما روى أنه نهى عن  عندما قال : "المشهور من 
، ولعل ما في كتاب "التنبيهات" أوضح على مذهبه فقد قال : "...، (3)كراء الأرض بما يخرج منها"

ذهب إليه الداودي في كراء الأرض بما يخرج منها، والأصيلي، ويحيى بن يحيى في جواز كرائها بالجزء 
 (4)مذهب الليث في الوجهين، وكلاهما خارج عن مذهب مالك، وأصحابه.على 

 :فقه المسألة
 (5)، أو أن تزرع على النصف أو الثلث.المزارعة ببعض ما يخرج من الأرضهي : لغة المخابرة

اعطاء المالك أرضه للغير ليزرعها على حصة شائعة من إنتاجها كالثلث أو : المخابرة اصطلاحا  
المزارعة على الجزء مما يخرج من الأرض والخرهة: بالضم النصيب والخبار والخره: الأرض  هيالربع، أو 

 (6)اللينة.

                                                           

( 2204) رقم، (2/820)، 1ط، كتاب المزارعة، باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة، صحيحه( أخرجه البخاري في (1
 ".بلفظ: "عامل رسول الله أهل خيره بشطر ما يخرج منها ثمر أو زرع

 .(7/141، )1ط ترتيب المدارك،( القاضي عياض، (2
 (.5/202، )1، طإكمال المعلم(، القاضي عياض، 2/273، ) 2، طالمعلمالمازري، ( (3

 (.1579-3/1578، )1، طهاتيالتنب( القاضي عياض، 4)
(، القاضي عياض، 2/269، )2، طالمعلمالمازري، انظر: يلاحظ أن فقهاء اللغة قد عرفوها بما عرفه به أهل الفقه،  ((5

(، 4/228، )3، طلسان العرب(، ابن المنظور، 1/87، )5، طمختار الصحاح(، الرازي، 1/229، )مشارق الأنوار
 (.1/207، )1، طالتعريفاتالجرجاني، 

 (.1/414، )2، طمعجم لغة الفقهاءقلعاي، قنيبي، (، 1/229، د.ط، )الأنوارمشارق القاضي عياض، ( (6
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 إلى وجهين: سبب التسميةواختلف في 

أي عاملهم في -: سميت من خيره لمعاملة النبي إياهم على الجزء من ثمارها فقيل خابرهم الوجه الأول
 (1).-خيره

من الخره وهو الأكار أي الفلاح، من كلام الأنصار، وهو قول  المخابرة مشتقة: الوجه الثاني
 (2)الجمهور.

 الفرق بين المخابرة والمزارعة:

ق بين المرزارعة والمخابرة وجعلوهما بنفس المعنى، وفرّ  (5)الحنابلة، و (4)الأحناف، و (3)ق المالكيةلم يفرّ 
 .مختلفتانعقدان وهو المختار في المذهب أنهما بينهما الشافعية 

ثلها، إلّا أن م لمزارعةاو  ،ن العاملم ج منها والبذرر ما يخ ضرض ببعلأعلى ا لمخابرة: هي المعاملةاف
 (6)."البذر من المالك

، (9)، والشافعي(8)حنيفة، وأبو (7)على منع المخابرة والمزارعة وقال بهذا مالكوقد اتفق الجمهور 
في جواز كراء الأرض، فالجمهور على جواز   همومذاهب ؤهموقد اختلفت آرا ،(10)وخالفهم ابن حنبل

                                                           

 (.1/229، د.ط، )مشارق الأنوارالقاضي عياض، ( (1
 (.10/193، )2ط ، المنهاج،( النووي(2
 (.2/656، )2، طالكافي(، ابن عبد الره، 1/598، )1، طعيون المسائلانظر: القاضي البغدادي، ( (3
 (.6/274، )2، طرد المختار(، ابن عابدين، 23/2، د.ط، )المبسوطـانظر: السرخسي، ( (4
 (. 2/234، )1، طشرح منتهى الإرادات(، البهوي، 5/309د.ط، ) المغني،انظر: ابن قدامة، ( (5
 (.5/168، )3، طروضة الطالبينالنووي، ( (6
 (.16/299، )1، طالجامع(، ابن يونس، 1/598، )1، طعيون المسائل: القاضي البغدادي، انظر( (7
 (. 2/282، د.ط، )اللباب باطلة عنده، وجائزة عند صاحبيه، عبد الغني الغنيمي،( (8
 (.5/168، )3، طروضة الطالبينالنووي، ( (9

 (.14/231، )1، ط، الشرح الكبيرابن قدامة( (10
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ولكن تباينت واختلفت أقوالهم فيما يصح  ،(1)وأجمعوا على جواز ان تكرى بالذهب والفضة ،كرائها
 (2).عدة إلى أقوال أن تكرى به

 سبب الاختلاف:
وقد اختلف الفقهاء في جواز كراء الأرض وفيما يجوز أن تكرى به اختلافاً كثيراً لتعارض ظواهر الآثار 

 (3).-السلامالصلاة عليه -الواردة في ذلك عن النبي 

 الأقوال:

ذهب إلى القول بعدم جواز كرائها بشيء من العروض أو الذهب والفضة أو بشيء  :القول الأول
طاووس، وأبو بكر بن عبد الرحمن، والحسن البصري، وكرهه يخرج منها، ولم يقل به كثير عدا 

 (5)، وابن حزم.(4)مكحول، ومجاهد، وعطاء

 :تهأدل
َر ضِ، وَعَن   -صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ -نَ هَى رَسُولُ الِله "ن  جَابِرِ ب نِ عَب دِ الِله، قاَلَ: ع -1 عَن  كِراَءِ الأ 

 (6)بَ ي عِهَا السِّنِيَن، وَعَن  بَ ي عِ الثَّمَرِ حَتىَّ يَطِيبَ".

قد أطلق النهي عن الكراء فيكون كراؤها منهي عنه  -عليه السلام-ووجه الاستدلال أنه 
 لإجمال وإطلاق النهي.

                                                           

 (.1/148، د.ط، )اختلاف الفقهاءالطرهي، ( (1
 (.15/388، )2، طالبيان والتحصيلأوصلها ابن رشد الجد إلى ثمانية أقوال،  2))

 (.2/222، )1، طالمقدمات الممهدات( ابن رشد، (3
، د.ط، بداية المجتهد(، ابن رشد، 10/198، )2، ط، المنهاج(، النووي2/318، د.ط، )التمهيد( ابن عبد الره، (4

وإليه ذهب ابن عمر بآخرة روي عنه أنه كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج كان يحدث : "أن (، قال ابن رشد: 4/7)
 (.2/223، )1، طالمقدمات الممهداترسول الله نهى عن كراء المزارع فترك كراءها". 

 (.7/43) ، د.ط،المحلى( ابن حزم، (5
يِ  ، كتاب البيوع، باَبُ صحيحهمسلم في  أخرجه( (6  صَلَاحِهَا، بدُُوِّ  قَ ب لَ  الثَّمَرَةِ  وَبَ ي عِ  ال مُخَابَ رَةِ، وَعَنِ  وَال مُزاَبَ نَةِ، ال مُحَاقَ لَةِ  عَنِ  الن َّه 

 (.1536(، رقم )3/1776السِّنِيَن ، د.ط، ) بَ ي عُ  وَهُوَ  ال مُعَاوَمَةِ  بَ ي عِ  وَعَن  
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على استدلالهم : أنه قد وردت بعض الروايات عن رافع التي تخصص هذا النهي، فقد قيل لرافع ويرد 
 (1)فبالذهب والورق  فقال: "لا بأس بذلك".

َر ضُ  -صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ -نَ هَى رَسُولُ اللَّهِ "عَن  راَفِعِ ب نِ خَدِيجٍ، قاَلَ:  -2 تَأ جَرَ الأ  أَن  تُس 
قُودَةِ، أَو  باِلث ُّلُثِ أوِ الرُّبعُِ باِلدَّراَ  (2)."هِمِ ال مَن  

أجيب عنه أنه ضعيف، وأنه قد ورد أحاديث أصح منه صرح فيها رافع بجواز الكراء بالذهب 
 (3)والفضة.

عن أبى النااشي مولى رافع بن خديج قال : "سألت رافعاً عن كراء الأرض فقلت: إن لي أرضا  -3
أكريها؛ فقال رافع: لا تكرها بشيء، فإني سمعت رسول الله يقول: "من كانت له أرض فليزرعها، فإن 

فإن زرعها ثم ، فقلت له : "أرأيت أن تركته وأرضى (4)لم يزرعها فليزرعها أخاه، فإن لم يفعل فليدعها"
، قلت: إني لم أشارطه إنما أهدى إلّى شيئاً، بعث إلّى من التبن "، قال: "لا تأخذ منها شيئاً ولا تبناً 

 (5)قال: لا تأخذه منه شيئاً".

 

 

 

                                                           

 (.2/223، )1، طالممهدات المقدمات(، ابن رشد، 7/351، )1، طالنوادر والزيادات( القيرواني، 1)
بعضه صحيح، وبعضه منكر، وهذا ، علق عليه الأرناؤوط : "(17264)رقم (، 28/501، )1، طمسندهه أحمد في أخرج( (2

 ."إسناد ضعيف، وفيه انقطاع
 (.15/116، )2، طالفتح الرباني( الساعاي، (3
صَلَّى الُله عَلَي هِ -قاَلَ: كَانوُا يَ ز رَعُونَ هَا باِلث ُّلُثِ وَالرُّبعُِ وَالنِّص فِ، فَ قَالَ النَّبيُّ ، -رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ -"عن  جَابرٍِ  البخاريصحيح ( في (4

سِك  أرَ ضَهُ"،  ": -وَسَلَّمَ  عَل ، فَ ل يُم  هَا، فإَِن  لمَ  يَ ف  نَح  انَ مِن  أَص حَابِ باَبُ مَا كَ  كتاب المزارعة،مَن  كَانَت  لهَُ أرَ ضٌ، فَ ل يَ ز رَع هَا أوَ  ليَِم 
(، وأخرجه مسلم في 2341(، رقم )3/107، )1، ط"وَسَلَّمَ يُ وَاسِي بَ ع ضُهُم  بَ ع ضًا فِي الزِّراَعَةِ وَالثَّمَرَةِ  -صَلَّى الُله عَلَي هِ -النَّبِيِّ 

 (.95(، رقم )3/1177باب كراء الأرض، د.ط، )كتاب البيوع،   ،صحيحه
، 1، طمسندهأحمد في أخرجه (، 2943) (، رقم3/447، )1، كتاب البيوع، طسننهقطني، في  أخرجه الدار ((5

 .(17267(، رقم )28/503)
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، وبعض (3)، وجماعة من المالكية(2)من الأحناف ، وأبو يوسف، ومحمد(1)وبه قال أحمد :القول الثاني
 ب والفضة، وببعض مما يخرج منها. ، بجواز كرائها بالذه(5)سعد ، والليث بن(4)الشافعية

 :تهأدل
   (6)_ عن ابن عمر قال : "إن رسول الله عامل أهل خيره بشطر ما يخرج منها، من زرع أو ثمر".1

رَةٍ إِلاَّ يَ ز رَعُونَ عَلَى الث ُّلُثِ : "( 7)قال أبو جعفر -2 لُ بَ ي تِ هِا  ، وزاد البخاري "وَالرُّبعُِ مَا باِل مَدِينَةِ أهَ 
عُودٍ وَعُمَرُ ب نُ عَب دِ العَزيِزِ، وَالقَاسِمُ، وَعُر  فقال: " وَةُ، وَزاَرعََ عَلِيٌّ، وَسَع دُ ب نُ مَالِكٍ، وَعَب دُ اللَّهِ ب نُ مَس 

، وَاب نُ سِيريِنَ  رٍ، وَآلُ عُمَرَ، وَآلُ عَلِيٍّ  (8)"....وَآلُ أَبي بَك 

 (9)دَفَعَ خَي بَ رَ أرَ ضَهَا وَنَخ لَهَا إِلَى ال يَ هُودِ مُقَاسَمَةً عَلَى النِّص فِ". أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قال: " عَبَّاسٍ عَنِ اب نِ  -3

 

 
                                                           

 (.5/309، د.ط، )المغني ( ابن قدامة،(1
"وقال محمد لا بأس بذلك أن يستأجر الرجل الارض البيضاء بشيء معلوم وإن كان مماّ تخرجه الأرض إذا لم يشترط مماّ تخرجه ( (2

ره أن يشترط مماّ تخرجه الأرض بعينها أو أرض غيرها بعينها؛ لأن ذلك غرر ولا يدري أيكون أم لا يكون ولا يدري الأرض، إنما يك
، 3، طالحجةأتخرج شيئا أم لا تخرجه فأما إذا لم يشترطه مماّ تخرجه الأرض وجعله مرسلا فلا بأس به". محمد بن الحسن، 

(4/185.) 
 (.3/1579، )1، ط، التنبيهاتالقاضي عياض .الداودي والأصيلي ويحيى بن يحيى ( قال به:(3
 (.10/198، )2، طالمنهاجابن شريح وبن خزيمة والخطابي ورجحه واختاره النووي، النووي،  منهم( (4
يخرج منها، ومرة يقول اختُلف في مذهبه، فمرة يذهب لجواز كراء الأرض بالجزء مما يخرج منها، ولا يُجوز بشيء مضمون مما ( (5

(، 4/22، )2، طالعلماء مختصر اختلافالطحاوي، انظر: بجواز أن تكرى بمكيل من طعام معلوم، ومنع بالجزء مما يخرج منها. 
 (. 2/226، )1، طالمقدمات الممهدات ابن رشد، (،16/230، )1، ط، الجامعابن يونس

(، رقم 3/1186د.ط، ) ءٍ مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّر عِ،ال مُسَاقاَةِ، وَال مُعَامَلَةِ بِجُز  باَبُ كتاب البيوع، ،  صحيحهأخرجه مسلم في ( 6)
(1551.) 
 (.5/12، د.ط، )، فتح الباريهو: محمد بن علي بن الحسين الباقر. ابن حار( 7)

 (.3/104، )1باب المزارعة بشطره ونحوه، طكتاب المزارعة، ،  صحيحه( أخرجه البخاري في (8
(. قال عنه محقق مسند أبي يعلى: إسناده ضعيف، أبو يعلى، 2255(، رقم )4/118، )1، طمسندهأحمد في أخرجه ( (9

 (.2341) (، رقم230/ 4، )1، طمسند أبي يعلى
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 لإجماعا

مخابرة النبي أهل خيره، والصحابة من بعده، من دون نكير من أحد منهم فدل قد وردت آثار تفيد 
هور عمل به شصحيح م وهذا أمر، "الارض ببعض ما يخرج لى جواز كراءصحابة عمن الإجماع أنه 

ا، ثم أهلوهم ومن و ثم خلفاؤه الراشدون حتى مات مات، حتى -صلى الله عليه وسلم-لله ا رسول
 -صلى الله عليه وسلم- وعمل به أزواج رسول الله ،ينة أهل بيت إلا عمل بهددهم، ولم يبق بالمعب

 (1)".همن بعد

ن رسول الله دفع خيره أرضها إبن مسلم عن أبي جعفر أنه قال : "عن قيس  ففي البخاري  
ونخلها مقاسمة، وزارع علي، وسعد بن مالك، وعبد اللَّه بن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم 
بن محمد، وعروة بن الزبير، وآل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي، وابن سيرين، وعامل عمر بن 

 .اء عمر بالبذر من عنده فله الشَّطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا وكذا"الخطاب الناس على أنه إن ج

إلى اختيار البخاري لجواز المزارعة وإثباته لبعض الآثار للصحابة في باب  قال ابن حار مشيراً   
"والحق أن البخاري إنما أراد بسياق هذه الآثار الإشارة إلى أن الصحابة لم  المزارعة بالشطر فقال :

الأخبار المرفوعة أن  أهل المدينة، فيلزم من يقدم عملهم على عنهم خلاف في الجواز خصوصاً  ينقل
 (2) .يقولوا بالجواز على قاعدتهم"

فياللَّه العَاب! أيّ عمل عن حديث أبي جعفر عن قيس بن مسلم : " قال ابن القيم تعليقاً و 
 )3)أظهر من هذا وأصح منه". بعد هذا يقدم عليه  وهل يكون عمل يمكن أن يقال: إنه إجماع

اب ن عم ر: "أَنَّ رَسُ ولَ اللَّ هِ عَامَ لَ أهَ  لَ خَي بَ  رَ بِشَ ط رِ وكذلك من الآثار التي تفيد الجمع م ا رواه   
: ثَمَ  انِيَن وَس   قًا مِ  ن  تَم   رٍ، وَعِش   ريِنَ (4)مَ  ا خَ  رجََ مِ  ن  زَر عٍ أَو  تَم   رٍ، فَكَ  انَ يُ ع طِ  ي أزَ وَاجَ  هُ كُ  لَّ عَ  امٍ مِائَ  ةَ وَس   قٍ 

                                                           

، 3، طشرح منتهى الإرادات(، البهوي، 14/232، )1، طوالشرح الكبير، (5/310، د.ط، )، المغني( ابن قدامة(1
(2/234.) 

 (.5/12، د.ط، )فتح الباري الآحاد. ابن حار، إذ إن عمل أهل المدينة مقدم على خره( وكأنه يشير للمالكية (2
 (.248_4/246، )1، طإعلام الموقعينابن القيم، ( 3)

وهو خمسة أرطال وثلث،  -صلى الله عليه وسلم-مكيلة معلومة، وقيل: هو حمل بعير وهو ستون صاعا بصاع النبي هي: ( (4
لوسق ستون صاع وهو ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحااز، وأربعمائة وثمانون رطلا عند أهل العراق على اختلافهم في فا
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طَّابِ قَسَمَ خَي بَ رَ، فَخَي َّرَ أزَ وَاجَ النَّبيِّ  قًا مِن  شَعِيٍر  فَ لَمَّا قاَمَ عُمَرُ ب نُ الخَ  أَن   -صَلَّى اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ -وَس 
َر ضِ، أَو  يَض   مَنَ لَهُ  نَّ ال وُسُ   طِ  عَ لَهُ  نَّ مِ  نَ الأ  طِ  عَ لَهَ  ا يُ ق  تَ  ارَ أَن  يُ ق  هُنَّ مَ  نِ اخ  نَ، فَمِ  ن   تَ لَف  وقَ كُ  لَّ عَ  امٍ، فَ  اخ 

تَارَ ال وُسُوقَ". صَةُ وَعَائِشَةُ ممَّنِ اخ  تَارَ ال وُسُوقَ، وكََانَت  حَف  هُنَّ مَنِ اخ  َر ضَ، وَمِن    (1)الأ 
 القياس

تنُمى بالعمل فيها، فاازت المعاملة قياس كراء الأرض على المضاربة في الأثمان؛ لأن الأرض عين 
  (2)عليها ببعض نمائها، كالأثمان في المضاربة، والنخل في المساقاة.

 المعقول

الحاجة داعية إلى كراء الأرض؛ لأن أصحاب الأرض قد لا يقدرون على زرعها، والعمل عليها،  
 ز المزارعة، كما في المضاربةوالمزارعين يحتاجون إلى الزرع، ولا أرض لهم، فاقتضت حكمة الشارع جوا

وقد تكون الحاجة لكراء الأرض أشد من المضاربة؛ وذلك لكون الزرع قوت الناس،  ،والمساقاة
 (3)والأرض لا ينتفع بها إلا إذا زرعت، بخلاف المال.

: ذهب إلى جواز كرائها بالذهب والفضة وبالطعام والثياب والعروض مما يصلح أن القول الثالث
زون كراءها على الثلث أو الربع مما يخرج منها، وهو مذهب الأوزاعي للأشياء، ولا يُجوّ  يكون ثمناً 

 .(5)، وقال به الشافعية(4)والثوري

                                                                                                                                                                                     

، 3، طلسان العربابن منظور،  لته.حم فقد الوسق الحمل؛ وكل شيء وسقته،مقدار الصاع والمد، والأصل في =
(10/379_380.) 

لِ مَعَ ال مُعَامَلَةِ  كتاب المساقاة،  ،سننه الكبرا( أخرجه البيهقي في (1 َ أَض عَافِ النَّخ  باَبُ ال مُعَامَلَةِ عَلَى زَر عِ ال بَ يَاضِ الَّذِي بَ ين 
لِ  خَي بَ رَ بِشَط رِ مَا  -صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ -أعَ طَى رَسُولُ الِله " بقوله: (، وعلق عليه11631) (، رقم6/191، )3ط، عَلَى النَّخ 

لِمٌ عَن  عَلِيِّ رجُُ مِن  تَم رٍ أوَ  زَر عٍ، ثُمَّ ذكََرَ ال بَاقِيَ بمعَ نَاهُ رَوَاهُ ال بُخَاريُِّ في الصَّحِيحِ عَن  إبِ  راَهِيمَ ب  يَخ   رَةَ، وَرَوَاهُ مُس  نِ ال مُن ذِرِ، عَن  أَبي ضَم 
رٍ".  ب نِ حُا 

 (.2/234)، 12، ، شرح منتهى الإراداتانظر: البهوي( (2
، ، شرح منتهى الإرادات(، البهوي5/423، )1طالإنصاف، المرداوي،  (،5/312د.ط، ) ، المغني،ابن قدامة: انظر( (3
 (.2/234، )1ط
 (.1/598، )1، طعيون المسائل( القاضي عبدالوهاب، (4
 (.4/8د.ط، )  بداية المجتهد،ابن رشد،  . انظر:وظاهر قول مالك في المدونة، (15/243، د.ط، )، المجموعالنووي( (5
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 :تهأدل

: رافع بن خديج أنه قال واز كراء الأرض بالذهب والفضة بحديث لجقد استدل هذا الفريق  -1
رُونَ " ثَنِي عَمَّايَ، أنَ َّهُم  كَانوُا يُك  تَث نِيهِ حَدَّ ءٍ يَس  دِ النَّبيِّ بماَ يَ ن بُتُ عَلَى الَأر بِعَاءِ أَو  شَي  الَأر ضَ عَلَى عَه 

ينَارِ  -صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ -صَاحِبُ الَأر ضِ "فَ نَ هَى النَّبيُّ  عَن  ذَلِكَ، فَ قُل تُ لرَِافِعٍ: فَكَي فَ هِيَ باِلدِّ
ينَارِ وَالدِّر هَمِ".وَالدِّر هَمِ  فَ قَالَ راَفِعٌ     (1): ليَ سَ بِهاَ بأَ سٌ باِلدِّ

لَّى اللَّهُ صَ -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ منها بحديث ابن عمر: " جرض بما يخر واستدلوا على جواز كراء الأ -2
، وَلرَِسُولِ الِله دَفَعَ إِلَى يَ هُودِ خَي بَ رَ نَخ لَ خَي بَ رَ وَأرَ ضَهَا، عَلَى أَن   -عَلَي هِ وَسَلَّمَ  وَالهِِم  -يَ ع تَمِلُوهَا مِن  أمَ 

 (2)".اشَط رُ ثَمرَهَِ  -وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَي هِ 

ديث أولى من ا الحذوالأخذ به، هذا الحديث مزارعة النبي أرض خيره الاستدلال منووجه 
 (3)بتأويلين:فقد أوُّلت بة المتون، وإن صحّت أحاديث رافع ر نها مضطلأ ؛أحاديث رافع

 حملها على إجارتها بما على الماذيانات أو بزرع قطعة معينة أو بالثلث والربع ونحو أحدهما :
 ذلك. 

 والإرشاد إلى إعارتها، كما نهي عن واستحباباً  : حملها على كراهة التنزيه، واجتنابها ندباً الثاني ،
 بيع الغرر نهي تنزيه لا تحريم، ويدل عليه الآي:

عن عمرو بن دينار قال: "سمَِع تُ اب نَ عُمَرَ، يَ قُولُ: كُنَّا نُخاَبِرُ وَلا نَ رَى بِذَلِكَ بأَ سًا، حَتىَّ زَعَمَ  -1
رٌو: ذكََر تهُُ لِطاَوُوسٍ، فَ قَالَ: "طاَوُوسٌ قاَلَ اب نُ   راَفِعُ ب نُ خَدِيجٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَ هَى عَن هُ، قاَلَ عَم 

رٌ لهَُ مِن  أَن  يأَ خُذَ لَهاَ خَراَجًا مَع لُومًا".عَبَّاسٍ: إِنمََّ  َر ضَ خَي    (4)ا قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ: "يَم نَحُ أَحَدكُُم  أَخَاهُ الأ 

                                                           

 (.234رقم )(، 3/108، )1باب كراء الأرض بالذهب والفضة، طكتاب المزارعة، ،  1، طصحيحه( أخرجه البخاري في (1
(، رقم 3/1187)، د.ط، باَبُ ال مُسَاقاَةِ، وَال مُعَامَلَةِ بِجُز ءٍ مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّر عِ كتاب المساقاة،   صحيحه،أخرجه مسلم في ( (2

(1551.) 
، تحفة الأحوذيالمباركفوري، (، 4/8، د.ط، )بداية المجتهدابن رشد، (، 10/198، )2، ط، المنهاجالنووي: انظر( (3

 (.4/530د.ط، )
روٍ، وَاب نُ طاَوُوسٍ، عَن  صحيح مسلم(، وفي 2087(، رقم )3/506، )1، طمسندهأحمد في أخرجه ( (4 ، بلفظ: "عَن  عَم 

تَ هَذِهِ ال مُخَاب َ  رٌو: فَ قُل تُ لَهُ: ياَ أبَاَ عَب دِ الرَّحم َنِ، لَو  تَ ركَ  صَلَّى اللهُ -رةََ، فإَِن َّهُم  يَ ز عُمُونَ أنََّ النَّبيَّ طاَوُوسٍ، أنََّهُ كَانَ يُخاَبرُِ، قاَلَ عَم 
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جه الاستدلال من هذا الحديث أن إعارة الأرض بدون عوض للمحتاج إليها أفضل من أخذ وو 
 (1)أنه قد بلغه وحمله على كراهة التنزيه.الكراء، ويفيد أن ابن عباس لم يبلغه النهي، أو 

قال الخطابي : "يرفق بعضهم وقد عقل ابن عباس معنى الخره وأن ليس المراد به تحريم المزارعة 
 (2)شطر ما تخرجه الأرض، وإنما أريد بذلك أن يتمانحوا أرضهم وأن يرفق بعضهم بعضا".

عن عروة بن الزبير قال : "قاَلَ زَي دُ ب نُ ثاَبِتٍ: يَ غ فِرُ اللَّهُ لرِاَفِعِ ب نِ خَدِيجٍ أنَاَ وَاللَّهِ، أعَ لَمُ و  -2
اَ أتََى رَجُلَانِ النَّبيَّ  دِيثِ مِن هُ، إِنمَّ تَتَلَا، فَ قَالَ: -صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ -باِلحَ  إِن  كَانَ هَذَا "، وَقَدِ اق  

رُوا ال مَزاَرعَِ، فَسَمِعَ راَفِعُ ب نُ خَدِيجٍ قَ و لهَُ:  رُوا ال مَزاَرعَِ"."شَأ نُكُم  فَلَا تُك   (3)فَلَا تُك 

والعروض والحيوان المعينة والموصوفة ، ذهب إلى القول بجواز كرائها بالذهب والفضة :القول الرابع
 (5)وأبو حنيفة. ،(4)المالكيةومنع كراءها بما يخرج منها وبالطعام عامة، وبه قال 

                                                                                                                                                                                     

بَ رَني أعَ لَمُهُم  بِذَلِكَ ن َ  -عَلَي هِ وَسَلَّمَ = رُو، أَخ   -صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ -أنََّ النَّبيَّ  -يَ ع نِي اب نَ عَبَّاسٍ -هَى عَنِ ال مُخَابَ رَةِ، فَ قَالَ: أَي  عَم 
اَ قاَلَ:  هَا، إِنمَّ رٌ لهَُ مِن  أنَ  يأَ خُذَ عَ "يَم  لمَ  يَ ن هَ عَن   هَا خَر جًا مَع لُومًا"،  نَحُ أَحَدكُُم  أَخَاهُ خَي   باب الأرض تمنح، د.ط، كتاب البيوع، لَي  

 (.1550) (، رقم1184/ 3)
بن عباس بذلك نفي اولم يرد (، قال ابن حار أثناء شرحه للحديث : "15/120، )2، ط، الفتح الربانيالساعايانظر: ( (1

وإنما أراد أن النهي الوارد عنه ليس على حقيقته وإنما هو على الأولوية، وقيل المراد أنه لم ينه عن العقد  الرواية المثبتة للنهي مطلقاً 
 (.5/15، د.ط،  )فتح الباري ."الصحيح وإنما نهى عن الشرط الفاسد

 (.3/93، )1، طمعالم السنن( الخطابي، (2
 سننه الكبرا،ه النسائي في أخرجو  (،3390(، رقم )3/257)، كتاب البيوع، باب المزارعة، سننهبو داود في ه أأخرج( (3

 (.4/180، )1، طنصب الراية، حديث حسن، قاله الزيلعي، (4642(، رقم )4/416، )1طكتاب المزارعة، 
لا يجوز كراء الأرض بشيء من الطعام سواء كان مما يخرج منها ويزرع فيها أو من سائر صنوف الطعام كل ما يؤكل فعندهم : ( (4

(، ابن أبي زيد القيرواني، 4/1810، )1، طسائلعيون المالقاضي عبدالوهاب، انظر: ويشرب نحو، العسل والزيت والسمن. 
، 1، طالمقدمات الممهدات(، ابن رشد، 2/318، د.ط، )لتمهيدا(، ابن عبد الره، 7/351، )1، طالنوادر والزيادات

(2/222.) 
 (.2/228، )2، طاللباب، المنباي، (4/183، )3، طالحجة( محمد بن الحسن، (5
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 :تهأدل
 عن جابر بن عبد الله، قال: "نَ هَى رَسُولُ الِله عَنِ ال مُحَاقَ لَةِ وَال مُزاَبَ نَةِ وَال مُخَابَ رَةِ، وَعَن  بَ ي عِ الثَّمَرِ  -1

ينَارِ وَالدِّر هَمِ، إِلاَّ ال عَراَياَ" -نَ هَى رَسُولُ اللَّهِ ، وعنه أيضا : "(1)حَتىَّ يبدُوَ صَلَاحُهُ، وَلَا يُ بَاعُ إِلاَّ باِلدِّ
خَابَ رَةِ  -صَلَّى اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ 

ُ
 (2)". عَنِ الم

وقد يعترض عليه بأنه قد روي عن جابر في خيره، فيامع إن أمكن الجمع بينهما؛ لأن 
العمل بالدليلين أولى من إهمال أحدهما، وهنا يتعذر الجمع، فيصار إلى أن حديث النهي عن المخابرة 

ديث خيره، وذلك لاستحالة نسخ حديث خيره؛ لأنه ثبت استمرار العمل بها من قبل منسوخ بح
 (3)الصحابة والخلفاء من دون نكير.

خَابَ رَةِ، قُ ل تُ: وَمَا  -صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ -وعَن  زَي دِ ب نِ ثاَبِتٍ، قاَلَ: "نَ هَى رَسُولُ اللَّهِ  -2
ُ
عَنِ الم

َر ضَ بنِِص فٍ أوَ  ثُ لُثٍ أَو  ربُ عٍ   (4)".ال مُخَابَ رَةُ، قاَلَ: أَن  تأَ خُذَ الأ 

: "أنَاَ أعَ لَمُ بِذَلِكَ مِن هُ،  هذا الدليل بأنه قد ورد إنكار زيد لحديث رافع فقال لىاعتِرض ع
ِ قَ  عَ النَّبيُّ رَجُلَين  اَ سمَِ رُواوَإِنمَّ تَتَلَا، فَ قَالَ : "إن  كَانَ هَذَا شَأ نَكُم ، فَلَا تُك  ، فيصار إلى (5)ال مَزاَرعَِ" د  اق  

 القول بإن حديثه في النهي منسوخ بقصة خيره.  

، فذكر أن -كنا نُخاَبر على عهدِ رسولِ الله "أن رافع بن خديج قال: ، بن يسار عن سليمانو  -3
بعضَ عمومتِه أتاه فقال: نهى رسولُ الله عن أمرِ كان لنا نافعاً، وطَوَاعِيَةُ الِله ورسوله أنفعُ لنا وأنفعُ، 

                                                           

، فِي نَخ لٍ باَبُ الرَّجُلِ يَكُونُ لهَُ مَمرٌَّ أوَ  شِر بٌ فِي حَائِطٍ أوَ  كتاب المساقاة،   ،1، طصحيحه( متفق عليه، أخرجه البخاري في 1)
يِ عَنِ ال مُحَاقَ لَةِ وَال مُزاَبَ نَةِ، وَعَنِ كتاب البيوع، ،  صحيحه (، وأخرجه مسلم في2381) رقم (،3/115، )1ط باَبُ الن َّه 

 (.81(، رقم )3/1174) ال مُخَابَ رَةِ، وَبَ ي عِ الثَّمَرةَِ قَ ب لَ بدُُوِّ صَلَاحِهَا، وَعَن  بَ ي عِ ال مُعَاوَمَةِ وَهُوَ بَ ي عُ السِّنِيَن، د.ط،
 (.93) (، رقم3/1177باب كراء الأرض، د.ط، )كتاب البيوع،  صحيحه،( أخرجه مسلم في 2)

 (.2/234، )1، طشرح منتهى الإرادات، البهوي: انظر( (3
(، إسناده صحيح، قاله: 3407(، رقم )3/262باب في المخابرة، د.ط، )كتاب البيوع، ،  مسنده( أخرجه أبو داود في 4)

 (.5/286، )1، طسنن أبي داوده شعَيب الأرناؤوط في تحقيق
 سننه الكبرا،ه النسائي في أخرجو  (،3390(، رقم )3/257، كتاب البيوع، باب المزارعة، )سننهبو داود في ه أأخرج( (5

 (.4/180، )1، طنصب الراية، حديث حسن، قاله الزيلعي، (4642(، رقم )4/416، )1طكتاب المزارعة، 
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: "مَن كانت له أرضٌ فليَزرَع ها، -صلَّى الله عليه وسلم  -قال: قلنا: وما ذاك  قال: قال رسولُ الله 
 (1)."رعِ ها أخاه، ولا يُكارهِا بثلثِ ولا بربعٍ، ولا بطعامِ مُسَم ىأو فليُ ز  

حديث مضطرب جد ا، مختلفة اختلافاً كثيراً، فيوجب وأجيب عن الاستدلال بحديث رافع أنه 
هذا الاضطراب ترك العمل به حتى لو انفرد، فكيف إذا عارضه آثار متواترة في معاملة النبي لأهل 
روِ ب نِ دِينَارٍ، قاَلَ: "قُ ل ت  خيره، وقد عارضه صحابيان أفقه منه زيد بن ثابت وابن عباس، فعَن  عَم 

هَا، قاَلَ : "إنَّ أعَ لَمَهُم  لِطاَوُوسٍ: لَو  تَ رَ  يَ ع نِي اب نَ -ك ت ال مُخَابَ رَةَ، فإَِن َّهُم  يَ ز عُمُونَ أَنَّ النَّبيَّ نَ هَى عَن  
رٌ لهَُ مِن  أَن  يَ  -عَبَّاسٍ  هَا، وَلَكِن  قاَلَ : "أنَ  يَم نَحَ أَحَدكُُم  أَخَاهُ خَي   بَ رَني أَنَّ النَّبيَّ لمَ  يَ ن هَ عَن   هَا أ  أَخ  خُذَ عَلَي  

 (3).(2)خَراَجًا مَع لُومًا"

َر ضَ عَلَى أَنَّ لنََا هَذِهِ، وَلَهمُ  هَذِ _ 4 ريِ الأ  لًا، فَكُنَّا نُك  نَ صَارِ حَق  ثَرِ الأ  هِ، عن رافع قال : " كُنَّا مِن  أَك 
رَجَت  هَذِهِ ولمَ  تُخ رجِ  هَذِهِ، فَ نَ هَاناَ عَن  ذَلِكَ،  اَ أَخ  هَنَا"فَ رُبمَّ َ ين   ، ومن طريق (4)فَأَمَّا باِلذَّهَبِ وَال وَرقِِ، فَ لَم 

حنظلة بن قيس قال : "سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: "لا بأس بها، 
، وأشياء من (6)وإقبال الجداول ،(5)إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله بما على الماذيانات

ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر  ،هذا ويسلم هذا أو يسلم هذا، ويهلك هذاالزرع فيهلك 
  (7)عنه، فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به".

                                                           

(، إسناده صحيح، قاله 3395(، رقم )3/259باب التشديد في ذلك، د.ط، )كتاب البيوع،  سننه،أبو داود في  جهأخر ( (1
 (.5/276، )1، طسنن أبي داودمحقق 

،  صحيحه(، وأخرجه مسلم في 2330(، رقم )3/105، )1طكتاب المزارعة، ،  صحيحه( متفق عليه أخرجه البخاري في (2
 (.1550(، رقم )3/1184تمنح، د.ط، )باب الأرض كتاب البيوع، 

 (.5/290، د.ط، )المغني(، وابن قدامة، 14/401، د.ط، )المجموع: النووي، انظر( (3
 (.117(، رقم )3/1183باب الشروط في المزارعة، د.ط، )/كتاب المزارعة، ،  صحيحه( أخرجه مسلم في (4
(، 3/94، )1، ط، معالم السنن. الخطابيلماء وهي من كلام العاملأنهار أو مسائل ا( الماذيانات هي: بفتح الذال وكسرها، ا(5

 (. 5/197، )1، طإكمال المعلمالقاضي عياض، 
والجداول: جمع جدول وهو النهر الصغير كالساقية. النووي،  ،الإقبال: فبفتح الهمزة أي أوائلها ورؤوسها( إقبال الجدول: (6

 (.10/198، )2ط المنهاج،
 (.116(، رقم )3/1183باب كراء الأرض بالذهب والورق، د.ط، )كتاب البيوع، ،  صحيحه( أخرجه مسلم في (7
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ويجاب عنه أنه فسر المنهي عنه بما لا يختلف في فساده، فخرج من محل النازع، فلا اعتراض بينه وبين 
 (1)حديث خيره.

بقوله: "فقد أعلمك رافع في هذا الحديث أن المنهي عنه وأجاب الخطابي عن هذا الحديث 
هو المجهول منه دون المعلوم، وأنه كان من عادتهم أن يشترطوا فيها شروطا فاسدة وأن يستثنوا من 
الزرع ما على السواقي والجداول، فيكون خاصا لرب المال والمزارعة شركة، وحصة الشريك لا تجوز أن 

على السواقي، ويهلك سائر الزرع فيبقى المزارع لا شيء له وهذا غرر  تكون مجهولة، وقد يسلم ما
 (2)وخطر...".

 المعقول:

 ذهب المالكية إلى منع كراء الأرض بالطعام من كل ما يؤكل ويشرب؛ لأنه بيع طعام بطعام نسيئة،
، ووجه منع  (3)وهو ممنوع، ومما علم من الدين بالضرورة، والأصل فيه الأحاديث الواردة في منع المحاقلة

، وقد وردت أحاديث صحاح تمنع (4)كرائها بأي شيء يخرج منها زرع أو لم يزرع؛ لأنه في معنى المزابنة
لأن الزرع يقل مرة ويكثر مرة وربما هلك ولم يسلم منه ، وكذلك لا يخفى ما يدخله من غرر؛ (5)المزابنة

ن يكون أجرة لأرضه وأخذ أمراً غير أشيء، فيكون صاحب الارض قد ترك كراء معلوما يصلح له 

                                                           

 (.5/311، د.ط، )، المغني( ابن قدامة(1
 (.3/94، )1، طمعالم السنن( الخطابي، (2
 التمهيد،ابن عبد الره،  ،(16/299، )1، طالجامعابن يونس، المحاقلة : اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة. ( (3

 (.2/319د.ط، )
، 1، طالجامع(، ابن يونس، 3/97، )1، ط، معالم السنن( والمزابنة: اشتراء الثمر بالثمر، أو بيع الرطب بالتمر. الخطابي(4

(16/229.) 
بطعام لا  وقد خالف بعض المالكية فقالوا بجواز كراء الأرض"(، 222-2/221، )1، طالمقدمات الممهدات( ابن رشد، (5

يخرج منها، ومنهم من ذهب إلى: عدم جواز كراء الأرض بشيء إذا اعيد أليها لم ينبت، وجواز غير ذلك من الأشياء خرج منها 
كان أو على قدر معلوم   أو لم يخرج أكل أو لم يؤكل، ولكن مالك وعموم أصحابه يمنعون كراء الأرض ببعض ما يخرج منها جزافاً 

. ابن "-أي القمح والره- افع انه كان يقول بجواز كراء الأرض بكل شيء من الطعام عدا الحنطة وأخواتهاللغرر، ونقل عن ابن ن
 (.   2/318، )1، طالتمهيدعبد الره، 
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مضمون، فمثله كرجل استأجر رجل لسفر على أن تكون أجرته على جزء معين من أرباح سفره، فلا 
 (1).يحل ولا يجوز لجهالة الأجرة

 الترجيح
لعلة القول القاضي بجواز المخابرة بكل شيء معلوم عدا الطعام؛  -وجهة نظر الباحثة من-إن الراجح 

 .-والله أعلم-الغرر،  منها؛ لعلةلربا، وما يخرج ا

  

                                                           

، د.ط، اختلاف الفقهاء(، الطرهي، 4/158، )3، طالحجة(، محمد الحسن، 5/132، )1، طالمنتقىباجي، ( ال1)
(1/142.) 
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 المبحث الثالث: أحكام القضاء، وفيه مسألتان:

 المسألة الأولى: ] القضاء بالشاهد واليمين [
"كان يفتي برأي مالك، لا يدع ذلك إلا في مسائل قال القاضي في ترجمته ليحيى بن يحيى الليثي:    

، وأخذ (2)مالكاً بالأخذ باليمين مع الشاهد، فلم ير القضاء به...، وخالف أيضاً (1)نذكرها بعد
 (4)".(3)بقول الليث أيضاً فيه

فقد عدّ يحيى بن يحيى مخالفاً مالك  ،القاضي وبما أخذ يالناظر لكلام القاضي هذا بإمكانه معرفة رأ
وأنه تبع الليث بن سعد في مسألة القضاء بالشاهد واليمين وخالف جمهور الفقهاء، وفي كتابه 

جاءت أثار كثيرة فى هذا الباب "الإكمال" قد حكم بصحة الأحاديث الواردة في هذا الباب فقال : "
د بن ثابت، وعمارة بن حزم، وسعد بن عبادة، من رواية ابن عباس، وجابر، وعلى، وأبى هريرة، وزي

وأصح ما فى الباب  قال أهل الحديث: ،د الله بن عمرو بن العاص، ومسروقوالمغيرة بن شعبة، وعب
..."، ثم نقل العمل بالشاهد واليمين عن جمع من الصحابة وجمهور الفقهاء فقال: حديث ابن عباس

وأئمتهم من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار، وبه  وبهذه الأحاديث أَخذَ معظم علماء المسلمين"
وبعض العراقيين  قال كافة فقهاء المدينة والحااز قضى أبو بكر وعلى وعمر بن عبد العزيز، وبه

ثم عد المخالفين  "،لحكم بهذا عندهم فى الأموال خاصةوا ،أصحاب الحديث والظاهر أجمعوفقهاء 
                                                           

وترك يحيى بن يحيى أيضاً رأي مالك في (، وقال ابن الفرضي في ترجمته : "3/381، )1، طالمدارك ترتيبقاضي عياض، ( ال(1
: قالالمقتبس وفي  (،2/177، )2ط تاريخ علماء الأندلس، .اليمين مع الشَّاهد، وأخذ بقول الليث في ذَلِك وإيجاب شهيدين"

مالك أيضاً الأخذ باليمين مع الشاهد، وأخذ بقول الليث في ترك  وترك يحيى من رأى.، ..وكان يفتى برأي مالك صرفاً لا يعدوه"
وخالف يحيى أيضا مالكًا في اليمين مع : "ابن عبد الره وعند، (1/218، د.ط، )المقتبس ابن حيان،ذلك وإيجاب شهيدين". 

، ابن عبد الره". رجل وامرأتين الشّاهد فلم ير القضاء به ولا الحكم وأخذ بقول الليّث في ذلك وقال لابد من شاهدين رجلين أو
 (.1/59د.ط، ) الانتقاء،

، د.ط، ديوان الأحكام، أبو الأصبغ. نقل أبو أصبغ عن عبيد الله بن يحيى أنه قال: "وكان أبي يجنح إلى قول الليث"( (2
فإن يحيى بن يحيى زعم قال القرطبي: "...، لا يعرف المالكيون في كل بلد غير ذلك من مذهبهم إلا عندنا بالأندلس، (، 1/88)

أحكام القرطبي،  أنه لم ير الليث يفتي به ولا يذهب إليه، وخالف يحيى مالكا في ذلك مع مخالفته السنة والعمل بدار الهارة".
 (.3/393، )2، طالقرآن

 (. 1/88، د.ط، )، ديوان الأحكام فقد كان الليث يرى أن كل حق لم يشهد فيه عدلان فلم يرُدِ الله إتمامه. أبو الأصبغ ((3
 ( 3/383، )1طترتيب المدارك، القاضي عياض،  (4)
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والأوزاعى والليث والحكم والشعبى إلى ترك الحكم به، وبه قال وذهب الكوفيون : "فقال مهورالل
 (1)."يحيى بن يحيى والأندلسيون من أصحابنا

 :فقه المسألة
تعد مسألة القضاء بالشاهد الواحد مع اليمين من المسائل الخلافية المشهورة التي برز اختلاف 

والحنابلة، ولكل وجهته التي ولّاها، ومن أجازها لم الأحناف فيها لرأي الجمهور من المالكية والشافعية 
صص الحكم بهما في حقوق الأموال وما أدى إليها كالشهادة على يجزها على الإطلاق، ولكن قد خُ 

للأسباب  -(2)ودون الحدود والنكاح والطلاق والعتق والسرقة والفدية -دون حقوق الأبدان-الوصية 
 الآتية: 

وهي رواية عمرو بن دينار عن ابن -دت من قبل الراوي في أصح الروايات : لأنه قد قيالسبب الأول
فيخص القضاء بالشاهد واليمين على الأموال ويقصر عليه، ولا يجوز القياس عليه ولا يمكن  -عباس

تعديته إلى غيره، واقتضاء العموم منه غير جائز؛ لأنه حكاية فعل والفعل لا عموم له فياب صرفه إلى 
 (3)أمر خاص.

: يكون القضاء بالشاهد مع اليمين في حقوق الأموال دون حقوق الأبدان للإجماع، السبب الثاني
ولأنها أخفض منها رتبة بدليل عدم قبول شهادة النساء في حقوق الأبدان في حين أنها تقبل في 

 (4)الأموال.

: ولم يقضى بها في الحدود؛ لأنها من حقوق الله تعالى، وما كان من حقوق الله فلا السبب الثالث
الطلاق والنكاح والعتق فإنها من حقوق الله، وما تعلق بها كيتصور أن يقضى فيه بشاهد واحد ويمين،  

  (5)من حقوق الآدميين فهو حق يتعلق بالبدن كالقصاص في القتل لا يقضى فيه باليمن مع الشاهد.

                                                           

 (.5/559، )1، ط، إكمال المعلمالقاضي عياض( (1
 (.2/245، )1، طالتفريع(، ابن الجلاب، 6/275، د.ط، )الأم( الشافعي، (2
 (.17/73، )1، طالحاوي(، الماوردي، 4/174، )1، طمعالم السننالخطابي، : انظر( (3
 (.3/394، )2، طأحكام القرآنالقرطبي، انظر: ( (4
 (.5/215، )1، ط، المنتقىالباجي: انظر( (5
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 مذاهب الفقهاء في الشاهد واليمين:
: ذهب الجمهور من علماء الصحابة والتابعين وجمهور فقهاء المذاهب الثلاثة إلى الأول مذهبال

القول بصحة القضاء بالشاهد واليمين في الأموال، وممنّ قال به من فقهاء الصحابة أبو بكر وعمر 
الفقهاء السبعة، وعمر بن عبد  :من التابعين، وقال به (1)بن عمروا ،وعثمان وعلي وأُبي بن كعب

الرحمن، وبه قال: أبو جعفر الزناد،  العزيز، وشريح، والحسن البصري وابن سيرين، وأبي سلمة بن عبد
 (5)، وأصحاب أحمد.(4)، والشافعية(3) وبه قال جمهور المالكية، (2)وابن راهويه، وأبو ثور وداود

 : أدلته
كثيرة تثُبت ما ذهبوا إليه في هذا الباب، واعترض المخالفون عن بعض   لقد استدل الجمهور بأحاديث

، وأجاب عنها أهل الحديث فمن كان مرسل من جهة أوصله بعضهم من جهة (6)وهاالأحاديث وأعلّ 
، وأكتفي هنا بذكر أصح (7)أخرى، وقد أثبت ابن عبد الره صحة بعضها وحكم على بعضها بالحسن

 الروايات:

                                                           

( صرح ابن عبد الره أن في بعض الأسانيد عنهم فيها ضعف، ولكن لم يرد عن أحد منهم إنكار القضاء بالشاهد الواحد مع (1
 (.2/153، د.ط، )التمهيد: انظر .اليمين

، د.ط، تحفة الحوذي(، المباركفوري، 17/68، )1ط، الحاوي الكبير، الماوردي (،2/153) ،لمصدر السابقا ((2
(4/479.) 

( قال القرطبي: "لم يختلف عن مالك من أصحابه في المدينة ولا في مصر ولا في غيرهما في القضاء باليمين مع الشاهد أحد، إلا (3
ويحكي عن محمد بن بشير أنه لم يحكم في  (،3/393، )2ط، ، أحكام القرآنما روي عن يحيى الليثي في الأندلس". القرطبي

القاضي عبد الوهاب  :انظر(، و 1/90، د.ط، )ديوان الأحكام، أبو الأصبغ .ولايته جميعًا باليمين مع الشاهد إلا حكمًا واحدًا
  (.4/1554، )1، طعيون المسائلالبغدادي، 

 (.6/275، د.ط، )، الأم( الشافعي(4
 (.10/134د.ط، )ني، المغ( ابن قدامة، (5
 (.575_2/574، )2، طاللباب المنباي،: انظر( (6
"وأما حديث أبي هريرة وحديث جعفر بن محمد وغيرها فحسان، وإنما ذكرنا في هذا الباب الآثار المرفوعة لا غير ( وقد نص (7

، د.ط، التمهيدولو ذكرنا الأسانيد عمن قضى بذلك من الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين لطال ذلك...". ابن عبد الره، 
عوا من عمل بها حتى نقضوا حكمه واستقصروا رأيه، مع لأحاديث وصحتها بدّ (، وزاد القرطبي : "ثم العاب مع شهرة ا2/153)

وإياس بن معاوية  -وكتب به إلى عماله-أنه قد عمل بذلك الخلفاء الأربعة، وأبى بن كعب ومعاوية وشريح وعمر بن عبد العزيز 
   (.3/392)، 2، طأحكام القرآنالقرطبي، وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو الزناد وربيعة...". 
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وَالِ".أعن ابن عباس : " -1 َم  اَ ذَاكَ في الأ   (1)نَّ النَّبيَّ قَضَى باِل يَمِيِن مَعَ الشَّاهِدِ"، قال عمرو: "إِنمَّ

اعترض على هذا الحديث بأنه حديث منكر؛ لأن قيس بن سعد لا يعُلم أنه يحدث عن 
 (2)عمرو بن دينار بشيء.

مع الشاهد آثار متواترة حسان ثابتة متصلة  قال ابن عبد الره عن هذا الحديث : "في اليمين
أصحها إسنادا وأحسنها حديث ابن عباس وهو حديث لا مطعن لأحد في إسناده، ولا خلاف بين 

  (3)أهل المعرفة بالحديث في أن رجاله ثقات".

ويرد عليهم أنه قد رواه مسلم بن خالد الزنجي عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن 
 (4)عباس.

  (5)قَضَى باِليَمِيِن مَعَ الشَّاهِدِ". -صلّى اللّه عليه وسلم-جابر: " أَنَّ النَّبيَّ  عنو  -2

سبحانه د خالفت القرآن إذ قال الله وقد اعترض الأحناف على هذه الأحاديث: بأنها ق
  ثى ثنُّ  :إلى قوله : َّ مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ : تعالى
 نر مم ما لي لى لم كي  كى كم كل كا قي قى فىفي ثي
  َّ نننى نم  نز

(7)، والزيادة على القرآن نسخ، ولا ينسخ المتواتر بخره الآحاد.(6)
 

عليه -الأحاديث ليست مخالفة للقرآن بل زادت عليها حكم على لسانه هذه ورد عليهم: أن      
في غير هذا الموضع كنهيه عن  وأنه كما عرف أن السنة مبينة وموضحة للقرآن، وهذا مشتهرٌ  -السلام

                                                           

 (.296/ 8، )2، طإرواء الغليل(، صحيح قاله: الألباني، 2968(، رقم )5/120، )1، طمسندهأحمد في  أخرجه( (1
 (. 2/575، )2، طاللباب( المنباي، (2
تحفة (، ونقل المباركفوري عن الحفاظ أنه أصح أحاديث الباب، المباركفوري، 2/138، د.ط، )التمهيدابن عبد الره،  ((3

 (.4/478د.ط، ) الأحوذي،
 (.17/69، )1، طالحاوي الكبير( الماوردي، (4
باب القضاء كتاب الأحكام، ،  سننهه ابن ماجه في وأخرج(، 14278(، رقم )181 /22، )1ط مسنده،أحمد في  أخرجه( (5

، 2، طإرواء الغليل. حكم الألباني: حديث مرسل صحيح الإسناد، الألباني، (2368(، رقم )793 /2بالشاهد واليمين، )
(8/304). 

 .282( سورة: البقرة، الآية (6
 (.8/69، )1، طشرح مختصر الطحاوي( الجصاص، (7
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َّ هم هج ني نى نمُّ  : عمتها وخالتها مع قول الله تعالى نكاح المرأة على
، وكنهيه عن أكل (1)

َّ ني نى نن نم  نز نر مم ُّ  : لحوم الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع مع قوله
وكالمسح  ،(2)

وغيرها كثير، وأحاديث القضاء بالشاهد واليمين رواها  على الخفين، والقرآن إنما ورد بغسل الرجلين
نيف وعشرون نفسا وفيها ما هو صحيح، ورد عن قولهم أنه نسخ غير صحيح؛ إذ عن رسول اللّه 

النسخ يعني الرفع والإزالة، فإن كان نسخ فلم يرتفع القضاء بالشاهدين والرجل وامرأتان، والأحاديث 
 (3)هنا قد زادت نوعاً، فدلت الزيادة على تقرير الشيء لا رفع حكمه.

بأحاديث فيها زيادة على عموم الكتاب من أحكام كالوضوء ثم إن المخالفين قد عملوا 
 (4)بالنبيذ، والوضوء من القهقهة والقيء، وقالوا بشهادة المرأة الواحدة في الولادة وغيرها من الأحكام.

: خالف فيه بعض أهل العلم جمهور الفقهاء في عدم القضاء بالشاهد الواحد مع الثاني لمذهبا
الأحكام، وذهب إليه الشعبي، والنخعي، وعطاء والحكم بن عتيبة، والأوزاعيّ، اليمين في شيء من 

الأحناف يجوز القضاء بالشاهد واليمين  ، وقال(6)، والأندلسيين من المالكية(5)وابن أبي ليلى، والليث
  (7)في أحكام الأمان.

                                                           

 .24( سورة النساء: الآية (1
 .145( سورة : الأنعام، الآية (2
 (.10/134، د.ط، )المغنيابن قدامة،  :انظر ((3
 (.479_4/477، د.ط، )تحفة الأحوذي( المباركفوري، (4
 (.3/392، )2، طأحكام القرآن(، القرطبي، 4/174، )1، ط، معالم السننالخطابي( (5
(، ومما يدل 4/478، د.ط، )تحفة الحوذيالمباركفوري في و  (،5/559، )1، طإكمال المعلم: القاضي عياض، ( صرح به(6

عليه ما نقله أبو أصبغ عن ابن لبابة: قال: "...، ما ذهب إليه قضاة بلدنا منذ دخلته العرب من أنهم لا يرون اليمين مع الشاهد 
لشهادة". ولا يقضون به، فليتخير القاضي ما أراه الله، وإني لمتوقف عن الاختيار في هذا؛ لما ظهر من فساد الناس وقلة الدعة في ا

تبصرة (، ابن فرحون، 4/477، د.ط، )تحفة الحوذيالمباركفوري، وانظر: (، 1/89)، د.ط، ديوان الأحكامأبو أصبغ، 
وإلى هذا أشار ابن عبد الره فقال : "ولم يلاأ شيوخنا فيه إلى أصل من أصول أهل المدينة وسلكوا  (،1/326، )1طالحكام، 

 فيه سبيل أهل العراق واستتروا فيه بالليث بن سعد وهم يخالفونه كثيراً إلى رأيهم بغير بينة ولا يرونه حاة والله المستعان". ابن عبد
 (. 2/909، )2ط الكافي،الره، 

 (.225/ 5، )2، طبدائع الصنائع(، الكاساني، 8/69، )1، طشرح مختصر الجصاصالجصاص، ( (7
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 تهأدل
  كى كم كل كا قي قى فىفي ثي  ثى ثنُّ  :احتاوا بقوله تعالى -1
 (1).َّ نننى نم  نز نر مم ما لي لى لم كي

قد أجاز أن تكون الشهادة برجل  -سبحانه وتعالى-ووجه الاستدلال من هذه الآية أن الله 
وامرأتان في حال فقد الشاهدان من الرجال في الأموال، وأنه منع من مفهوم الآية الاستشهاد برجل 

مع اليمين، فمن أخذ بالشاهد واليمين قد  من دون امرأتين والعكس، وكذلك يفهم منها منع الرجل
 (2)خالف الكتاب.

مالك على هذا الاستدلال قائلا : "ومن الناس من يقول: لا يكون اليمين مع  وقد ردّ   
 كي كى كم كل كا قي قىُّ: -تبارك وتعالى-الشاهد الواحد، ويحتج بقوله 

أليس  مالاً  ادعى على رجلٍ  ...، فيقال لمن قال هذا : أرأيت لو أن رجلاً َّ لي لى لم
يحلف المطلوب وتسقط عنه الدعوى، فإن أبى أن يحلف أليس يحلف الطالب، ويأخذ منه ما يدعيه، 

باليمين مع الشاهد الذي ثبتت  قرّ هذا لزمه أن يُ  فهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من الناس، فمن أقرّ 
 (3)في القرآن". به السنة، وإن لم يكن ذلك نصاً 

 (4).: "ال بَ ي ِّنَةُ عَلَى ال مُدَّعِي وَال يَمِيُن عَلَى ال مُدَّعَى عَلَي هِ" -عليه السلام-_ واستدلوا بقوله 2

رَمَو تَ وَرَجُلٌ مِن  كِن دَةَ إِلَى النَّبيِّ 3 صَلَّى -_ وعَن عَل قَمَة بن وَائِل، عَن أبَيِه قاَلَ: "جَاءَ رَجُلٌ مِن  حَض 
: ياَ رَسُولَ الِله، إِنَّ هَذَا قَد  غَلَبَنِي عَلَى أرَ ضٍ لي كَانَت  لِأَبي، فَ قَالَ ، فَ قَالَ ا-الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ  رَمِيُّ ض  لحَ 

                                                           

 .282سورة: البقرة، الآية ( (1
رُمَةَ بهذه الآية فقال: "كَلَّمَنِي أبَوُ الزِّناَدِ في 8/69، )1، طشرح مختصر الجصاصالجصاص، : انظر( (2 (، استدل اب نِ شُب  

تَ فَ 282)البقرة: ، }إِنْ لَمْ يَكُوناَ رجَُلَيْنِ فـَرَجُل  وَامْرَأتَاَنِ {شَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَيمَِيِن ال مُدَّعِى، فَ قُل تُ: قاَلَ اللَّهُ:  ى بِشَهَادَةِ (، قُ ل تُ: إِذَا كَانَ يُك 
رَ  رِ هَذِهِ الأخ  نَعُ بِذكِ  رَى، مَا كَانَ يَص  دَاهُماَ الأخ  ، د.ط، ، فتح الباريى". ابن حارشَاهِدٍ وَيمَِيِن ال مُدَّعِى، فَمَا تَح تَاجُ أنَ  تُذ كِرَ إِح 

(5/ 281.) 
 (.2/201، )1، طتفسير الموطأ( القنازعي، (3
دَّعَى عَلَي هِ، ط سننه،ه الترمذي في أخرج( (4

ُ
دَّعِي، وَاليَمِيَن عَلَى الم

ُ
(، رقم 3/618، )2باَبُ مَا جَاءَ فِي أنََّ البَ ي ِّنَةَ عَلَى الم

 (.8/279، )2، طإرواء الغليلصحيح، الألباني،  (. حكم الألباني :1341)
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 -صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ -ال كِن دِيُّ: هِيَ أرَ ضِي في يدَِي أزَ رَعُهَا ليَ سَ لهَُ فِيهَا حَقٌّ، فَ قَالَ رَسُولُ الِله 
: "ألََ  رَمِيِّ كَ بَ ي ِّنَةٌ "، قاَلَ: لَا، قاَلَ: "فَ لَكَ يَميِنُهُ"، قاَلَ: "ياَ رَسُولَ الِله، إِنَّ الرَّجُلَ فاَجِرٌ لَا يُ بَالي للِ حَض 

لِ  ءٍ، فَ قَالَ: "ليَ سَ لَكَ مِن هُ إِلاَّ ذَلِكَ"، فاَن طلََقَ ليَِح   فَ، فَ قَالَ عَلَى مَا حَلَفَ عَلَي هِ، وَليَ سَ يَ تَ وَرَّعُ مِن  شَي 
بَ رَ: "أمََا لئَِن  حَلَفَ عَلَى مَالهِِ ليَِأ كُلَهُ ظلُ مًا، ليََ ل قَيَنَّ الَله وَهُوَ عَن هُ مُع    (1)رِضٌ".رَسُولُ الِله لَمَّا أدَ 

البينة حاة المدعي واليمين  -عليه السلام-ديث أنه جعل احالأ همن هذ ووجه الاستدلال
فاحتاج إلى إظهاره لبينة لما فيها من قوة إظهار،  خفياً  عي أمراً حاة المدعى عليه؛ لأنّ المدعي يدّ 

واليمين صلحت أن تكون حاة المدعي؛ لأنه متمسك بالظاهر والأصل، إذ الأصل في الإنسان 
ولم تكن اليمين قوية من جهة المدعي؛ لأنها من كلامه وإن كانت  -بالبينة-الرهاءة حتى تثبت إدانته 

 مؤكدة باسم الله.
قد أوجب اليمين على المدعي عليه، فمن قال  -عليه السلام-يث تبين أنه ومن هذا الحد

بالقضاء بالشاهد مع اليمن قد خالف نص الحديث إذ جعلها للمدعي، ثم "أل" التعريف في اليمين 
تفيد الاستغراق أي جعل كل جنس اليمين منحصر في يمين المدعي عليه، ومن حكم بالشاهد 

عي فلا يكون كل جنس اليمين حاة المدعى عليه بل يكون من الأيمان ما باليمين قد ادخل يمين المد
    (2)ليس بحاة له وهو يمين المدعي وهذا خلاف النص.

في جهة المدعى عليه، هي  -السلامالصلاة و عليه -ويرد عليهم أن اليمين التي جعلها النبي      
 جهين: غير اليمين التي جعلناها في جهة المدعي؛ لاختلافهما من و 

 .الأول: وجوبها من المدعى عليه، وجوازها في جنبة المدعي 
 .(3)الثاني: أن تلك للنفي، وهذه للإثبات فلم يصح المنع 

فيمن ظهر صدقه وقوي جانبه ولذلك شرعت في حق صاحب اليد لقوة  وكذلك أن اليمين تشرع
 والمدعي ههنا قد ظهر صدقه فوجب أن  ،وفي حق المنكر لقوة جنبته فإن الأصل براءة ذمته ،جنبته بها

                                                           

(، رقم 1/123، د.ط، )لِمٍ بيَِمِيٍن فاَجِرَةٍ باِلنَّارِ باَبُ وَعِيدِ مَنِ اق  تَطَعَ حَقَّ مُس  كتاب الأيمان، ،  صحيحه( أخرجه مسلم في (1
(139.) 

 (. 225/ 5، )2، طبدائع الصنائعالكاساني، : انظر( (2
 (.17/72، )1، طالحاوي ( الماوردي، (3
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 (1)تشرع اليمين في حقه.

عَةٌ وَأَوَّلُ مَن  قَضَى بِهِمَا  -4 وما روي عن الزهريّ لما سئل عن اليمين مع الشاهد، فَ قَالَ: "بِد 
 (2).مُعَاوِيةَُ"

عن بعض واستدلوا على قولهم بجواز القضاء بالشاهد واليمين في أحكام الأمان؛ بأنه قد روي  -5
وشهد بأنه قد أمّن الكافر لكي  ،الصحابة القضاء به في الأمان، ويقبل عندهم إذا كان الشاهد عدلاً 

واليمين من باب ما يحتاط فيه، والجمع بين الأدلة أولى من إهمالها وصيانتها  ،يمنع قتله ولكنه يسترق
 (3)من التناقض، قضي بالشاهد واليمين في الأمان.

 الترجيح:
القول بالقضاء باليمين مع  -والله أعلم-يبدو للباحثة بعد النظر في أدلة كل فريقين أن الراجح وفيما 

الشاهد لثبوته عن رسول الله، شريطة أن يفقد الشاهدين أو الشاهد والمرأتين، لحديث عمرو بن 
قِّ بِشَاهِ  دَي نِ فإَِن  جَاءَ بِشَاهِدَي نِ شعيب عن أبيه عن جدّه مرفوعا قال : "قَضَى اللَّهُ وَرَسُولهُُ في الحَ 

 (4)أَخَذَ حَقَّهُ وَإِن  جَاءَ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ".

 المسألة الثانية:] شهادة المختبئ ومن لم يجلس للاستشهاد [ :

 "كان رجل من قريش صديق اً لي، وك  ان بينه وبين وكيله: أنه قال  (5)روى القاضي عن ابن الماجشون
محاسبة، فأجلسني مع رجل ثم تكلم مع الوكيل، فقال الوكيل: قبضت كذا، ودفعت لك كذا، فقال 

منه فإنه كان حازني حقي، قلت  القرشي: ما دفع إلّي شيئاً، وقال لي ولصاحبي: اشهدا بما سمعتما

                                                           

 (، 10/134، د.ط، )المغني( ابن قدامة، (1
 .(23176رقم )(، 5/4، )1طكتاب البيوع والأقضية، ،  في مصنفهه ابن أبي شيبة أخرج( (2
 (.5/225، )2، طبدائع الصنائع( الكاساني، (3
كَامِ وَغَير ِ ذَلِكَ ط سننه،ه الدار قطني في أخرج( (4 َح  قَ ضِيَةِ وَالأ  (، ورواه ابن حار 4488(، رقم )5/380، )1كِتَابٌ في الأ 

 (. 5/281، د.ط، )فتح الباري: ابن حار، انظر، نقلا عن الدار قطني، ولم يعلق عليه
( هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة أبو مروان، المدني، كان فقهيا فصيحا، ودارت عليه الفتيا في المدينة، كان ضريراً، (5

(، ابن 359/ 10، )3، طسير أعلام النبلاء(، الذهبي، 3/144، )1ط ترتيب المدارك،ه   . القاضي عياض، 212توفي سنة 
 (. 2/6د.ط، ) اج،الديبفرحون، 
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ة فأشهد، : والله ما نشهد بهذا، ولا أجلسنا لهذا، قال فاذهب بنا إلى مالك، فإن أمرني بالشهادله
، فذكر له القصة، فقال لي (1)فأتينا ابن أبي حازم ،قلت : ل  و أمرني لم أشهد لأخي، لم أقعد للشهادة

 : ي  ا عبد الملك لا تشهد.

قال القاضي : "قد اختلف في هذا الأصل عندنا، واختلُف في تأويل قول مالك فيه، وكذلك لو  
أخفاهما ليشهدا على ما سمعا، أو أجلسهما للمحاسبة بشرط ألا يشهدا، والصحيح من هذا كله أن 

 (2)يشهدا أذن أو لم يأذن إذا استوعبا كلامه كله".

والرواية الأولى عنه، وأخذ برواية أم المذهب وما أخذ  الظاهر من قول القاضي أنه خالف قول مالك
والصحيح من هذا كله أن يشهدا أذن أو لم وقد رحاه بقوله " قاسم وقال به أكثر المالكيةالبه ابن 

، فمن ذهب إلى القول بعدم قبول هذه (3)، وهو مشهور المذهب"يأذن إذا استوعبا كلامه كله
وذلك لأن الشهادة على السماع لا تجوز عنده، وقد أخذ بهذا الرأي ابن رشد  ؛الشهادة على المقرّ 

فقال : "لا إشكال في أنها لا تجوز على القول بإن شهادة السماع لا تجوز، وهي أن يشهد الشاهد 
على الرجل بما سمع من إقراره دون أن يشهده على نفسه، وهو أحد قول مالك في المدونة، وقول ابن 

وابن الماجشون وروايته عن مالك في المدنية، ومثله لمالك في كتاب ابن المواز قال: "لا يشهد أبي حازم 
 (5).(4")اً الرجل على الرجل بما سمع من إقراره على نفسه دون أن يشهده على ذلك إلا أن يكون قاذف

                                                           

، توفي بالمدينة سنة سمع مالكعبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار، أبو تماّم المدني، الإمام الفقيه الأعرج، العابد، ( هو: (1
جمهرة (، قاسم سعد، 8/363، )3، طسير أعلام النبلاء(، الذهبي، 3/9، )1، طترتيب المدارك. القاضي عياض، ه     184

 (،2/677، )1، طاءتراجم الفقه
 (.3/143، )1، طترتيب المدارك( القاضي عياض، (2
 (.188_8/187، )1، ط، التاج والإكليل(، المواق3/1039، )1، طعقد الجواهر( ابن شاش، (3
( قال أشهب عن رواية الموازية أن فيها وهم وليشهد بما سمع من إقراره أو غصب أو حد، ولا يكتمها فإن علم من هي له (4

 (.5/198، )1، طالمنتقى(، الباجي، 17/455، )1، طالجامعفليعلمه. ابن يونس، 
 (.10/56، )2، ط، البيان والتحصيل( ابن رشد(5
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أن الشاهد عن مالك في المدونة : " (1)عن مالك وهو مذهب ابن القاسم وروايته والرواية الثانية
، وبه قال أشهب، (2)يشهد على الرجل بما سمع من إقراره وإن لم يُشهده إذا استوعب كلامه"

وسحنون، وعيسى بن دينار، وعامة أصحاب مالك، وأكثر أهل العلم، أجازوا شهادة المختفي على 
 (3).الإطلاق وأباح له الاختفاء بحملها

فسر الباجي الروايتان عن مالك وحاول  وأما قوله : "اختلف في تأويل قول مالك"، فقد
 الجمع بينهما، وتأولهما على وجهين:

أن لمالك في هذه الشهادة قولين فرق بين القبول والرفض، فأما رفضه شهادة المتخفي الوجه الأول: 
، فلا تقبل الشهادة عليه ويحلف، وأما  على الإطلاق خوف الاستغفال والتحايل واستضعاف المقرِّ

بول إذ لم  يخف على المقر الاستغفال؛ وذلك لنباهته ومعرفته بوجوه الإقرار على نفسه، راوية الق
 (4)فياوز شهادة المتخفي عليه إذا استوعب كلام المقر ولم يفته شيء قد يخل بالمعنى.

: وسمعت مالكاً يقول قبل  أن تكون رواية ابن القاسم تفسير لقول مالك، إذ قالوالوجه الثاني: 
مر برجلين يتكلمان في أمر فسمع منهما كلامهما، ولم يشهداه، ثم يطلب أحدهما تلك  ذلك فيمن

قال ابن القاسم: إلا أن يستوعب كلامهما من أوله إلى آخره فليشهد،  ،قال: لا يشهد له ،الشهادة
 (5).وإلا فلا؛ إذ قد يكون قبله أو بعده كلام يبطله

                                                           

أدخل رجلين بيتًا، وأمرهما أن يحفظا ما سمعا، وقعد برجل من وراء البيت حتى أقر له  ( وروى ابن وهب عن مالك : "في رجل(1
بما له عليه فشهدا عليه بذلك، فقال: أما الرجل الضعيف أو الخائف أو المخدوع الذى يخاف أن يستميل أو يستضعف إذا شهد 

كر، وأما الرجل الذى ليس على ما وصفت وعسى أن عليه؛ فلا أرى ذلك يثبت عليه، وليحلف أنه ما أقر له بذلك إلا لما يذ 
 (.8/9، )2، طشرح ابن بطاليقول في خلوته: أنا أقر لك خاليًا، ولا أقر لك عند البينة، فإنه يثبت ذلك عليه". ابن بطال، 

 (.4/31، )1، ط، المدونة( الإمام مالك(2
 (.9/299، )1، طالمختصر الفقهيابن عرفة، (، 3/1039، )1، طعقد الجواهرابن شاش، : انظر( (3
 (.9/299، )1، طالمختصر الفقهي( ابن عرفة، (4
 (.17/455، )1، طالجامع(، ابن يونس، 5/198، )1، طالمنتقىالباجي، : انظر( (5
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ويشترطان عليهما عدم الشهادة، اختلف قول  وأما مسألة أن يجلسهما للمحاسبة مع رجل آخر
مالك فيه فرواية ابن القاسم عن مالك : "يمتنعان من الشهادة ولا يعُاّلا فإن اصطلح المتداعيان وإلا 

 (1)فليؤديا الشهادة"، وروى عنه ابن نافع : "لا أرى بامتناعهما من الشهادة بينهما بأسا".

 : فقه المسألة
 : شهادة المختبئ:أولا  
 على رأيين: اختلف الفقهاء في شهادة المختبئ قد

روي عن شريح والشعبي والنخعي أنهم كانوا لا يجيزونها، وهو قول أبى حنيفة، والشافعي : الرأي الأول
 (2).في القديم، وأجازها في الجديد إذا عاين المشهود عليه

 جهة من قال بعدم جواز شهادة المختبئ: و 
َّ نم نخ ُّ : قول الله تعالى-1

ذَا "إأنَّه قال:  -صلى الله عليه وسلم- ، وما روي عن النبي(3) 
، يعنى هذا الحديث أنه لا يجوز لسامعه ذكره عنه؛ (4)حَدَّثَ الرَّجُلُ الَحدِيثَ ثُمَّ التَ فَتَ فَهِيَ أمََانةٌَ"

 (5)لالتفاته وحذره.

لشهادة، فلم تقبل شهادة يعتره التخفي للشهادة من أنواع الحرص على التحمل، وهو من موانع ا -2
 (6).المتخفي للقدح في شهادته

                                                           

 (.5/198، )1، طالمنتقى( الباجي، (1
والمقرّ غير عالم بحضور الشّاهد وسماعه، أن يتحمّل هذه ( فعندهم : "إذا اختبأ الشّاهد حتّى سمع إقرار المقرّ: أنّ لزيد عليّ ألفًا، (2

الشّهادة ويشهد بها على المقرّ، إلا أن يكون في المقر غفلة تتمُّ بها الحيلة عليه والخداع، فلا يصح تحمل الشهادة من المختبئ حتّى 
 (.17/226، )1، ط، الحاوي الكبيريراه المقرّ أو يعلم به". الماوردي

 .12رات، الآية ( سورة: الحا(3
(، وأخرجه الترمذي، 4868(، رقم )4/267)د.ط، في نقل الحديث،  بباكتاب الأدب، ،  سننهبو داود في أخرجه أ( (4

 (، وقال عنه: حديث حسن.1959) (، رقم405/ 3، باَبُ مَا جَاءَ أنََّ ال مَاَالِسَ أمََانةٌَ، د.ط، )سننه
 (. 289/ 29، )1، طالشرح الكبير( ابن قدامة، (5
(، قال أشهب وعيسى بن 188_8/187، )1، ط، التاج والإكليل(، المواق3/1039، )1، طعقد الجواهر( ابن شاش، (6

، شرح مختصر خليلدينار، وعامة أصحاب مالك : إن الحرص على تحمل الشهادة لا يقدح فيها، وهذا هو المشهور. الخرشي، 
 (.7/188د.ط، )
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وابن  ،(2)، وبه قال أحمد(1)وأجازها أصحاب مالك وهي رواية ابن القاسم الثانية عنه: الرأي الثاني
 (3)أبى ليلى، وإسحاق.

 ووجهتهم:

وَأُبَيُّ ب نُ كَع بٍ الأنَ صَاريُِّ  -وَسَلَّمَ صَلَّى الُله عَلَي هِ -: "ان طلََقَ رَسُولُ اللَّهِ واحتاوا بحديث ابن عمر -1
لَ الَّتِي فِيهَا اب نُ صَيَّادٍ، حَتىَّ إِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ طفَِقَ رَسُولُ اللَّهِ  يَ تَّقِي بِجُ  لِ، يَ ؤُمَّانِ النَّخ  ذُوعِ النَّخ 

مَعَ مِن  اب نِ صَيَّادٍ شَي ئًا قَ ب لَ أَ  ن  يَ راَهُ، وَاب نُ صَيَّادٍ مُض طَاِعٌ عَلَى فِراَشِهِ في قَطِيفَةٍ لَهُ وَهُوَ يَخ تِلُ أَن  يَس 
رَمَةٌ  زَمَةٌ - (4)فِيهَا رَم  ، وَهُوَ يَ تَّقِي بِجُذُوعِ -صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ -فَ رأََت  أمُُّ اب نِ صَيَّادٍ النَّبيَّ  -أَو  زَم 

لِ، فَ قَالَت  لِاب نِ صَيَّادٍ:  لَو  تَ ركََت هُ "أَي  صَافِ، هَذَا مُحَمَّدٌ، فَ تَ نَاهَى اب نُ صَيَّادٍ، قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ : النَّخ 
 َ  (5)."بَ ينَّ

: "لو تركته بيّن"، يفهم منه جواز  -عليه السلام-ووجه الاستدلال من الحديث قوله 
عمر من الفقه جواز  الاستماع ولو كان المستمع متخفي عن المتكلم، وقال المهلب : "في حديث ابن

الاحتيال على المستترين بالفسق، وجحود الحقوق، بأن يختفى عليهم حتى يسمع منهم ما يستترون به 
 (6)من الحق ويحكم به عليهم، ولكن بعد أن يفهم عنهم فهمًا حسنًا".

                                                           

فمنهم من قبلها على الإطلاق، ومنهم من لم يقبلها على الإطلاق وهو قول ابن  :ختبئ( اختلف من قال بقبول شهادة الم(1
وهو ظاهر قول  سحنون، وقول أكثر المالكية كراهة التخفي له ليتحملها، ولكن قبلوا شهادته شرط أن يقول سمعته يقر بكذا

(، الخرشي، 9/299، )1، طصر الفقهيالمخت(، ابن عرفة، 10/58، )2، طالبيان والتحصيلعيسى بن دينار. ابن رشد، 
 (.7/188، د.ط، )شرح مختصر خليل

 (. 289/ 29، )1، طالشرح الكبيرابن قدامة، ( (2
، طرح التثريب(، ابن العراقي، 8/8، )2، طشرح ابن بطال(، ابن بطال، 5/250، د.ط، )فتح الباريابن حار، : انظر( (3

 (.7/99د.ط، )
 (.8/11، )2، طشرح ابن بطالابن بطال،  .فاه للكلام، ولم يتكلم( يقال ترمرم الرجل: إذا حرك (4
(، 2638(، رقم )3/168، )1باب شهادة المختبئ، طكتاب الشهادات، ،  صحيحه( متفق عليه، أخرجه البخاري في (5

راَطِ السَّاعَةِ   صحيحه،وأخرجه مسلم في   (.2931(، رقم )4/2244باب ذكر ابن صياد، د.ط، )، كتاب ال فِتَنِ وَأَش 
عَلُ باِل كَاذِبِ ال فَاجِرِ"، فدل أن ( وقد بوّ (6 ب البخاري باب شهادة المختبئ واستدل لها بقول عمر بن حريث : "وكََذَلِكَ يُ ف 

، 2، طشرح ابن بطال(، ابن بطال، 5/250، د.ط، )فتح الباريشهادة المختبئ جائزة، وحديث خالد بن سعيد. ابن حار، 
 (.7/99، د.ط، )رح التثريبط(، ابن العراقي، 8/10)
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فها ر وعر ستااستدل المالكية على جواز شهادة المختبئ بأنه إذا شهد رجل على المرأة من وراء  -2
وعرف صورتها قيل ذلك فشهادته جائزة بدليل أن الصحابة كانوا يدخلون على نساء النبي وبينهم 

 (1)وبينهن حااب فيحدثوا عنهن وينقلوا العلم عنهن.

: كُن تُ عِن دَ رفِاَعَةَ، فَطلََّقَ  -3 رأَةَُ رفِاعَةَ ال قُرَظِيّ إلى النَّبي فَ قَالَت  نِي، وعن عائشة قالت : "جَاءَتِ ام 
بةَِ الث َّو بِ، فَ قَالَ: أتَرُِ  اَ مَعَهُ مِث لُ هُد  تُ عَب دَالرَّحم َنِ ب نَ الزَّبِيِر، إِنمَّ يدِينَ أَن  تَ ر جِعِي فَأبََتَّ طَلاقِي، فَ تَ زَوَّج 

رٍ جَالِسٌ عِن دَ  لَتَكِ، وَأبَوُ بَك  لَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَي   هُ، وَخَالِدُ ب نُ سَعِيدِ ب نِ إِلَى رفِاَعَةَ  لا، حَتىَّ تَذُوقِي عُسَي  
مَعُ إِلَى هَذِهِ مَا تَج هَرُ بِهِ عِ  رٍ، أَلا تَس    (2)ن دَ النَّبي".ال عَاصِ باِل بَابِ يَ ن تَظِرُ أَن  يُ ؤ ذَنَ لَهُ، فَ قَالَ: ياَ أبَاَ بَك 

ووجه الاستدلال منه على جواز شهادة الحاضر من وراء حااب أو باب، ما قاله خالد بن 
وكان في حضرت النبي وكان سماعه  ،أَلَا تَ ز جُرُ هَذِهِ عَمَّا تَج هَرُ بهِِ عِن دَ رَسُول الله": "سعيد لأبي بكر

  (3)من وراء الباب فلم ينكرا عليه.

 : شهادة من لم يجلس للاستشهاد:ثانيا  
من سمع رجلا يقر لغيره بحق دون أن يطلب منه الشهادة فهل تقبل شهادته، وإن أجلساه واشترطا 

 فيه على النحو الآي:الفقهاء عليه عدم الشهادة هل يشهد أو لا يشهد، فمذاهب 

روي عن مالك فيمن سمع رجلًا يقرّ بحق لرجل أنهّ لا يشهد له حتى يستشهد؛ لجواز  :المالكية أولا :
أو يقول شيء ظاهر الدلالة بثوبة  ،إن يكون خرهاً عما تقدم، إلّا أن يقول المقرّ ذلك عليّ إلى وقتي

 هد عليهم ، وأما إن أجلساه واشترطا عليه ألّا يش(4)الحق عليه، فقد يكون مجرد حكاية أو أنها هبة منه

                                                           

 (.8/9، )2، طشرح ابن بطالابن بطال، : انظر( (1
(، 2639(، رقم )3/168، )1باب شهادة المختبئ، طكتاب الشهادات، ،  صحيحه( متفق عليه، أخرجه البخاري في (2

رَهُ، وَيَطأََهَا، ثُمَّ يُ فَارقَِ هَا باَبُ لَا تحَِلُّ ال مُطلََّقَةُ ثَلَاثاً كتاب النكاح، ،  صحيحهوأخرجه مسلم في  لِمُطلَِّقِهَا حَتىَّ تَ ن كِحَ زَو جًا غَي  
تُ هَا، د.ط، ) قَضِيَ عِدَّ  (.1433(، رقم )2/1055وَتَ ن  

 (.8/10، )2، طشرح ابن بطالابن بطال، : انظر( (3
قال ابن  ،أحدهما إلى الشّهادة أنهّ لا يشهد: "قال مالك في الرجل يمرّ بالرجلين يتكلّمان ولم يشهداه فيدعوه ( وفي المدونة4)

(، 1/477، )2، طالكافي(، ابن عبد الره، 5/189، )1ط المنتقى،: الباجي، انظرإلّا أن يستوعب كلامهما". " :القاسم
 =(، قال القرطبي: في شهادة المرور وهو أن1/205، د.ط، )القوانين الفقهية(، ابن جزي، 10/154، )1، ط، الذخيرةالقرافي
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 (1)فقولان.

فاختلف عندهم في هذا الباب على قولين: القول الأول ذهب إليه المروزي وطائفة  :الشافعية ثانيا :
وأن  -أن يقول: اشهد عليّ أن لفلان عليّ كذا-من الشافعية، لا تجوز تحمل الشهادة إلا بالاسترعاء 

هادة والتحمل للشهادة من دون يكون الشاهد قاصدا التحمل، وظاهر المذهب أنه يجوز الش
الاسترعاء، إذا عقل واستوعب ما سمعه، فلو قال رجلان لثالث اجلس معنا نتحاسب ونتصادق ولا 

  (2)تشهد علينا، فعليه أن يشهد ويبطل شرطهما.

هناك أكثر من رواية فيمن سمع أحداً لغيره بحق ولم يقل له اشهد عليّ، فالمذهب  :الحنابلةثالثا : 
وإحدى الروايات عن أحمد : أنه يشهد، والثانية : لا يشهد حتى يقول له المقر : اشهد، والرواية 

اً الثالثة : إذا سمعه يقرّ بقرض لا يشهد، وإذا أقرّ بدين يشهد، ورواية رابعة : بالخيار إن سمع شيئ
 (3)ودعي للشهادة إن شاء شهد، وإلا لا يشهد.

                                                                                                                                                                                     

يقول: مررت بفلان فسمعته يقول كذا والصحيح أداء الشهادة عند الاستيعاب، وبه قال جماعة العلماء، وهو الحق؛ لأنه قد =
 (.9/245، )2، طجامع أحكام القرآنحصل المطلوب وتعين عليه أداء العلم. القرطبي، 

ا أن لا يشهدا بما يقُران به فيقر أحدهما فيطلبهما ( "واختَلف قول مالك في الرجلين يتحاسبان بحضرة رجلين ويشترطان عليهم(1
الآخر بالشهادة فروى ابن القاسم عن مالك يمتنعان من الشّهادة ولا يعُاّلا فإن اصطلح المتداعيان وإلا فليُؤدّيا الشهادة، وروى 

 (.5/189، )1، طالمنتقى". الباجي، عنه ابن نافع لا أرى بامتناعهما من الشهادة بينهما بأساً 
 (11/272، )3، ط، روضة الطالبينالنووي: انظر 2))

  (.293_29/288، )1، ط، الإنصاف ويردالم(، 29/290، )1، طالشرح الكبيرابن قدامة، : انظر( (3
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 المبحث الرابع: أحكام المتفرقات

 المطلب الأول: أحكام العتْ، وفيه مسألة:

 المسألة الأولى: ] من يعُتْ على الرجل [ 
عنده شواذ عن مالك، وله اختيارات وتأويلات ":  (1)قال القاضي في ترجمته لابن خويز بن منداد

بعض مسائل الفقه  ...، وفي(2)الفقه، والأصول، لم يرجع عليها حذّاق المذهبعلى المذهب في 
 (3)حكايته عن المذهب...، ولا يعتق عن الرجل سوى الآباء والأبناء".

لقد صرح القاضي بأن حكاية خويز بن منداد عن مالك فيه شذوذ، وهذا الذي تبع به المازري، 
 مسألة من يعتق عن الرجل، ولم يصف قول ابن منداد عندما نقل عنه تفصيل الأقوال في المذهب في

المعروف عن  ، ولكنّ -إذ وافق نقله راي الأحناف-بالشذوذ ولم يعلق عليه ولا عن نقل ابن القصار 
 (4).مالك والذي صرح به في مدونته أنه يعتق عن الرجل أصوله وفروعه، وفروعه المشتركة

                                                           

 .56( سبق الترجمة له، ص:1)
قال: يعتق على ( قال ابن رشد : "هذه مسألة صحيحة بينة لا اختلاف فيها في المذهب، إلا ما يروى عن ابن وهب من أنه (2

وهو شذوذ في المذهب، فمذهب مالك الذي عليه جماعة  -وهم السبعة الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه-الرجل ذوو رحمه 
أن الذين يعتقون على الرجل إذا ملكهم بلفظ وحيزهم ذوو المحارم من الآباء وإن علوا، والأبناء، وإن  -حاشا ابن وهب-أصحابه 

خوات ما كانوا، فيدخل في هذا أولاد البنات والأجداد من قبل الأم، والجدات الأربع، ويجمع هذا أنه يعتق سفلوا، والأخوة والأ
وذكر اللخمي رواية ابن منداد هذه  (،14/481، )1ط، المقدمات الممهدات، ابن رشد". على الرجل كل من له عليه ولادة

ذا قال قاضي عنه أن "له شذوذ عن مالك"، ونصه : "وذكر ابن خويز عن مالك، ولم يذكر أن أحدا غيره قد رواها عن مالك، وله
منداد عن مالك أنه قال: لا يعتق الإخوة فما بعدهم"، وذكر ابن رشد أنها رواية ابن كنانة : "وذهب الشافعي إلى أنه لا يعتق 

: انظر. "بي زيد من كتاب الولاءوهو ظاهر قول ابن كنانة في سماع أ -وإن سفل-، والابن -وإن علا-على الرجل إلا الأب 
، 1ط، المقدمات الممهدات، (، ابن رشد2/231، )2، ط، المعلم(، المازري8/3811، )1ط التبصرة،اللخمي، 

(14/481.) 
 .(4/606، )1، طترتيب المداركالقاضي عياض، ( (3
 (.5/124، )1، طإكمال المعلم( القاضي عياض، (4
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 :فقه المسألة
، أن المرء يعتق على (4)، والحنابلة(3)، والشافعية(2)، والأحناف(1)المالكية اتفق الجمهور من الفقهاء من

، وخالفهم في ذلك (5)قرابته بمارد الملك، وسواء ملكه بشراء، أو إرث، أو هبة، أو غنيمة، أو غيره
 ، فلم يرو أن يعتق أحد على أحد بالنسب إلا أن يعتقه المشتري مبتدأ.(6)الظاهرية وبعض المتكلمين

 سبب الاختلاف
: "لَا يَج زيِ وَلَدٌ عَن  وَالِدِهِ إِلاَّ أَن  يجَِدَهُ  -عليه السلام-والسبب الاختلاف اختلافهم في مفهوم قوله 

تَريِهَُ فَ يُ ع تِقَهُ" ن اشتراه لزمه إ، فالجمهور قالوا معنى الحديث أن المرء لا يلزمه شراء والده، و (7)مَم لُوكًا فَ يَش 
 (8)العتق.

هم الظاهرية الحديث أنه لا يجب عليه الشراء، وإن اشتراه فلا يلزمه العتق؛ لأن لفظ فقد و 
وإذا صح الشراء فقد ثبت الملك ولصاحب الملك  "فيعتقه" أضيفت للولد دلت على أنه صح ملكه

 (9)التصرف.

 

                                                           

ولا يعتق عليك ابن أخ  ،سوى هؤلاء فلا يعتقون عليك نفي كتاب اللّه، وأمّا م الفرائض هم أهل: و ( في المدونة: "قال مالك(1
، 1، طالمدونة". الإمام مالك، ن ذكرت لك مق عليك عند مالك إلاتولا خالة ولا عمّة ولا عمّ ولا خال ولا يع تولا ابن أخ

(، ابن عرفة، 4/153، د.ط، )بداية المجتهد، (، ابن رشد14/481، )2، طالبيان والتحصيل: ابن رشد، انظر(، و 2/427)
 (. 10/333، )1، طالمختصر الفقهي

 (.4/49، )2، طبدائع الصنائعالكاساني، ، (7/69) ط،.د ،المبسوط السرخسي، ((2
 (.215/ 8) ،1ط ،المذهب بحر الروياني، ،(18/72) ،1ط ،الحاوي الماوردي، ((3
 (.19/26، )1، طالشرح الكبير( ابن قدامة، (4
الشرح لافاً بأن يعتق بمارد الملك مهما اختلفت طريقة الملك". ابن قدامة،  أهل العلم فيه خبين ( قال ابن قدامة: "لا نعلم(5

 (.19/27، )1، طالكبير
 (.2/231، )2، ط، المعلم(، المازري4/72، )1ط معالم السنن،الخطابي، : انظر( (6
 (.1510(، رقم )2/1148ل عتق الولد، د.ط، )باب فضكتاب العتق، ،  صحيحه( أخرجه مسلم في (7
 (.7/69، د.ط، )المبسوط(، السرخسي، 2/991، )1، طالإشرافعبدالوهاب البغدادي، : انظر( (8
 (.4/15.3، د.ط، )بداية المجتهد(، ابن رشد، 4/72، )1ط معالم السنن،الخطابي، انظر: ( (9
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 عج ظم طح ضم َّ ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ ُّ : _ قوله تعالى

َّغج عم عج ظم طح ضم ُّ إلى قوله تعالى:  َّ غج عم
 -سبحانه تعالى-، فقد نفى (1)

على نفسه اتخاذ الولد وعلل ذلك؛ بأن الكل عبيد له فأقتضى هذا استحالة ملك الولد وأن يكون 
 (2)عبدا، فلا تقترن الولادة مع العبودية، فإذا ثبت للولد ثبت في الأب والجد؛ إذ لا فرق.

على أنه يعتق على المرء أصله وفرعه، ولكنهم اختلفوا في الإخوة وذوي الأرحام   الفقهاء قد اتفق 
 كالآي:

، كالأبوين وآباء -أصول الرجل-: يعتق على الرجل ثلاثة: من كان له علاقة من الولادة المالكيةف
تلفت جهتها، الآباء مهما علوا، وفروعه كالأبناء وأبناء الأبناء وإن سِفلوا، والفروع المشتركة مهما اخ

 (3)دون بنيهم فاقتصر على القريب منهم فقط، فهؤلاء يعتقون على الرجل بمارد الملك.

 ووجهتهم: 
  :بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج  ُّ أما الأبوان فالأصل فيهما قول الله سبحانه 

 َّبه بم
فإذلالهما بالرقِّ منهي عنه من باب أولى، ولا يمكن خفض الجناح والذل  ،(4)

 (5)لهما مع استرقاقهما.
  :مَن  مَلَكَ ذَا رَحِمٍ "أَنَّ النَّبيَّ قاَلَ: " واستدلوا على وجوب عتق الأخوة والأخوات عموم الخره

 ؛-الابناء-السدس، كالولادة ث إلى ؛ ولأنهم نسب تحاب الأم به عن الثل(6)مُحَرَّمٍ فَ هُوَ حُرٌّ"
 

                                                           

 . 92_88( سورة: طه، الآية (1
، بحر المذهب(، الروياني، 2/991، )1، طالإشراف(، عبدالوهاب البغدادي، 8/3811، )1ط التبصرة،( اللخمي، (2
 (.8/93، )1، طالإشراف(، ابن المنذر، 188_186/ 8، د.ط، )المحلى(، ابن حزم، 215/ 8، )1ط
 (.4/153، د.ط، )بداية المجتهد(، ابن رشد، 2/427، )1، طالمدونة( الإمام مالك، (3
 .:23، الآية( سورة: الإسراء(4
 (.3811/ 8، )1ط التبصرة،اللخمي، ( (5
(، وعلق عليه من رواية ابن عمر الذهبي بأنه 2852(، رقم )2/233، )1طكتاب الطلاق، ،  المستدرك( أخرجه الحاكم في (6

 ،مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَح رَمٍ ، باَبُ مَا جَاءَ فِيمَن  سننهالترمذي في  أخرجهعلى شرط البخاري ومسلم، ومن طريق سمرة قال إنه صحيح، و 
نَدًا إِلاَّ مِن  حَدِيثِ حَمَّادِ ب نِ سَلَمَةَ".1356(، رقم )3/638، )2ط  (، وقال : هَذَا حَدِيثٌ لَا نَ ع رفِهُُ مُس 
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  (1)ولأن التعصيب يكون من ذكورهم لإناثهم كالولد. 
  واستدلوا على الأحناف في العم والخال؛ لأن كل من حلَّت لإنسان بنته بعقد نكاح أو بملك

يمين لم يعتق عليه بالملك، فالعم ابنته تحل لابن عمها، فلا يجوز أن يعتق عليه، وكذلك كل 
 (2)ذكورهم دون أبنائهم فلا يعتقون بالملك كبني العم.جنس يرث 

   فاَدَي تُ نَ ف سِى، وَفاَدَي تُ عَقِيلًا، وكََانَ عَلِىٌّ  -عليه السلام-قال أنس : قال العباس للنبي" :
هِ العَبَّاس".  (3)لَهُ نَصِيبٌ في تلِ كَ ال غَنِيمَةِ الَّتِي أَصَابَ مِن  أَخِيهِ عَقِيلٍ، وَمن عَمِّ

والعقيل ابن أخ النبي وأخ علي ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن العباس عم النبي وعم علي، 
وقد كان لهم نصيب في الغنائم، بل افتديا نفسيهما بمال العباس، فدل أنه لا يعتق  ايعتقا عليهم لم

 (4)على الرجل إلا أصوله وفروعه.

 -الإخوة-والأصول، غير أنهم خالفوهم في الفروع المشتركة فقالوا بقول المالكية في الفروع  : الشافعية
 (5)فلم يوجب على الرجل أن يعتق إخوته، وهي الرواية الثانية لأحمد.

 ووجهتهم:
 لم يعتق أخاه عقيل في غزوة  -كرم الله وجهه–بوجوب عتق الإخوة؛ وذلك لأن علي  والم يقول

 (6).بدر مع أنه له حصة في الغنائم
  ولأن كل قرابة ليس فيها البضعية والجزئية، فلا يعتق أحدهما على الآخر؛ ولأن كل قرابة لا

 تتضمن رد الشهادة لم يعتق بالملك قياسا على بني الأعمام، فتقبل شهادة بعضهم على بعض 
 

                                                           

 (.4/150، )1ط الذخيرة،(، القرافي، 2/991، )1، طالإشرافالبغدادي،  انظر:( (1
 (.3811/ 8، )1ط التبصرة،اللخمي، : انظر( (2
 (.3/147، )1باَب إِذَا أُسِرَ أَخُو الرَّجُلِ أوَ  عَمُّهُ هَل  يُ فَادَى إِذَا كَانَ مُش ركًِا، طكتاب العتق، ،  صحيحه( أخرجه البخاري في (3
ل (، قال : ذكر البخاري هذا في كتاب العتق، ولم يضع له حكم في الباب، ب7/53، )2، ط، شرح ابن بطال( ابن بطال(4

ركًِا "، فأنه استنبط  منه أن العم وابن العم جعله على هيئة سؤال فبوبه: "باَب إِذَا أسُِرَ أَخُو الرَّجُلِ أوَ  عَمُّهُ هَل  يُ فَادَى إِذَا كَانَ مُش 
 لا يعتقان على من ملكهما من ذوى رحمهما.

 (.19/26، )1، طالشرح الكبير( ابن قدامة، (5
 (.7/54، )2، طابن بطالشرح ابن بطال، : انظر( (6
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  (1)بعكس الآباء، وكذلك يجري القاص بينهم بعكس.
 تب بيعه لا يعتق على الحر إذا ملكه كابن واستدلوا على الأحناف بأن كل قريب جاز للمكا

 (2)العم.
زاد الأحناف على الفروع والأصول فأوجبوا عتق كل ذي رحم محرم بالنسب  : الأحناف والحنابلة

، -بني العم والعمة والخال والخالة-كالعم والعمة والخال والخالة، ولا يعتق عندهم ذو رحم غير محرم 
بالصهرية، أو الرضاع، روي عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن ولا محرم غير ذي رحم كالمحرمات 

مسعود، وهو قول الحسن وجابر بن زيد وعطاء والشعبي، والزهري، والزبير والحكم، وحماد، وبه قال 
  (4).(3)وهو قول الليث، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وابن وهب من المالكية سفيان، وإسحاق،

 ووجهتهم:
مَن  مَلَكَ "قاَلَ:  -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ -اه قتادة عن الحسن عن سمرة:" أَنَّ النَّبيَّ واعتمدوا على ما رو 

 (5)ذَا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ فَ هُوَ حُرٌّ".
"ال وَلَاءُ  ووجه الاستدلال بهذا الحديث؛ لأنّ العتق إن وقع بالشّراء فالشّراء إعتاق وقد قال النبي :

 (7)فالملك للمعتق عليه فكان الولاء له. وإن وقع بالملك شرعاً  ،(6)لِمَن  أعَ تَقَ"

 على استدلالهم بهذا الحديث بأمرين: دّ ورُ 

                                                           

 (.18/72، )1، طالحاوي الكبير( الماوردي، (1
 (.216/ 8، )1، طبحر المذهب( الروياني، (2
( وذكر ابن القصار عن مالك أنه قال: يعتق عليه كل ذي رحم محرم، فيدخل في ذلك العم والعمة والخال والخالة وبنو الأخ (3

 (.3811/ 8، )1ط التبصرة،والأخت. اللخمي، 
 (.19/26، )1، طالشرح الكبير(، ابن قدامة، 4/72، )1ط معالم السنن،الخطابي، : انظر( (4
(، وعلق عليه من رواية ابن عمر الذهبي بأنه 2852(، رقم )2/233، )1طكتاب الطلاق، ،  المستدركأخرجه الحاكم في  ((5

 ،، باَبُ مَا جَاءَ فِيمَن  مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَح رَمٍ سننهالترمذي في  أخرجهعلى شرط البخاري ومسلم، ومن طريق سمرة قال إنه صحيح، و 
نَدًا إِلاَّ مِن  حَدِيثِ حَمَّادِ ب نِ سَلَمَةَ".1356(، رقم )3/638، )2ط  (، وقال : هَذَا حَدِيثٌ لَا نَ ع رفِهُُ مُس 
 (، رقم8/154، )1ن  أعَ تَقَ، وَمِيراَثُ اللَّقِيطِ، طباَبٌ الوَلَاءُ لِمَ كتاب العتق، ،  صحيحه( متفق عليه، أخرجه البخاري في (6

اَ ال وَلَاءُ لِمَن  أعَ تَقَ، د.ط، )كتاب العتق، ،  صحيحه(، أخرجه مسلم في 6752)  (.1504(، رقم )2/1141باَبُ إِنمَّ
 (.4/49، )2، طبدائع الصنائعالكاساني، انظر: ( (7
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فمن طريق ابن سمرة أعلوه بأنه مرسل، ومن طريق سفيان  ،ه أهل الحديثهذا الحديث قد أعلّ : الأول
 (1)الثوري لم يروه عنه إلا ضمرة بن ربيعة وهو ضعيف عند أهل الحديث.

إن الرحم مختصة بالولادة ومقصورة عليها في اللغة، فيكون العتق الذي سببها الرحم مقصورة  :الثاني
ق الأسماء دون ئعلى الآباء والأبناء؛ وقد تطلق الرحم على غيره مجازا، والأحكام الشرعية تتعلق بحقا

 (2)مجازها.

النَّبيِّ، وَقاَلَ إنيِّ وَجَد ت أَخِي يُ بَاعُ في السُّوقِ ومَا روي عن ابن عباس: "أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى _ 
تَ رَي ته، وَأنَاَ أرُيِدُ أَن  أعَ تِقَ   ( 3)قَد  أعَ تَ قَهُ اللَّهُ".": -ليه الصلاة والسلامع-هُ فَ قَالَ فاَش 

على الآباء والأبناء، وقد  ووجه الاستدلال أن العلة في العتق هي القرابة المتأيدة بالمحرمية قياساً 
أمر الشارع الحكيم بوصل كل من له رحم على المرء، فهذا العتق يكون أوثق في صلة الرحم، ولهذا 

الاستفراش، وحرم الجمع بين الأختين للحفاظ على  لّ هذه الصلة ذُ  نبو المحارم لتاو حرم زواج ذ
  (4)وصل الرحم ومنع قطعها.

 الترجيح:
الراجح في نظر الباحثة لما تراءى لها من أدلة أن ما ذهب إليه المالكية هو الراجح، لقوة أدلتهم في 

 الآباء والأبناء والإخوة، ورد ما استدل به الأحناف. 
 

 

 

 

                                                           

 (.3/639، د.ط، )سنن الترمذي(، الترمذي، 55_5/54، )21، شرح ابن بطال( ابن بطال، (1
 (.18/72، )1، طالحاوي الكبير( الماوردي، (2
 (.7/70، د.ط، )، المبسوطلم تقف الباحثة لتخريج له، وقد نقله السرخسي((3
 (.70_7/69( المصدر السابق، )(4
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 الخاتمة
الحمد لله رب العالمين على ما أولانيه من نعَِمٍ، وحبانيه من الفضل، ويسر لي من أمر، وذلل لي من 

 وهيّأ لي من أسباب، وقيّض لي من أعوان، وحلَّ عُقدة اللسان، فما توفيقي إلاَّ به، أمّا بعد:صعاب، 

 تتكون خاتمة البحث على مطلبين:

 المطلب الأول: أهم النتائج

 :البحثمن خلال الباحثة أهم النتائج التي توصلت إليها 

قيدتها الباحثة  مسألةومائة اثنان وستون بلغت ، فقيهةونوازل على مسائل  كتابال اءاحتو   .1
 واستخرجتها عن طريق القراءة الجردية للكتاب.

القاضي  على هيئة حكاية، وفي شكل رواية، وقليل ما كانطرق طرحها أغلب المسائل كانت  .2
للأعلام، بإضافة لعرضه نوازل عدة، مع آراء الفقهاء فيها في  "يرى"أو  "يفتي"يصرح بلفظ: 

 ذاك الوقت.
المالكية بمشهور المذهب وظاهره، فالمسائل الفقهية الواردة في الكتاب والتي لم يعلق التزم أعلام  .3

أو أنه أتى نوازل،  ، أو كانتمشهور المذهبعليها القاضي قد وافق فيها الأعلام المترجم لهم 
   . -خاصة في مباحث: حاية عمل أهل المدينة، والترجمة للإمام مالك-للمذهب  بها ترجيحاً 

أو  إما تعريضاً من بين مائة واثنان وستون مسألة،  لةأعشر مس ثمانيةعلى  القاضيعلق  .4
 عليقاته موافقة لما في كتبه الفقهية.آراؤه وت، وكانت تصريحاً 

قد خالف فيها الأعلام المذهب  هاكان جلّ  المسائل التي كان للقاضي له فيها تعليق .5
  .ومشهوره، ويتضح أنها في الأصل مسائل خلافية

يذكر فيه دليل العلم، أو ينتقد فيه  :إما تعليقاً  في التعليق على المسائل القاضيمنهج  كان   .6
 .م المنقول، أو يضيف إليه فائدةدليل العلم، أو يشرح الكلا

إلا بدليل راجح، ويبدو من تعليقاته أن مشهور  اضي بالمذهب ومشهوره لا يحيد عنهالتزام الق .7
 لرواية ابن القاسم عن مالك. المذهب هو ما كان موافقاً 
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 المطلب الثاني: التوصيات
من  لقد اتضح للباحثة من خلال دراستها لهذا الكتاب أهميته، وقدر محتواه، وفائدته، فيحتاج مزيداً 

الاهتمام، والبحث، واستخراج فوائده، راجية من طلبة العلم أن يخدموه، فبحار المدارك مساورة، 
 منها:يمكن البحث فيها استقراء الكتاب تبين للباحثة مواضيع عدة ولألأه مكنونة، فمن خلال 

وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب  استخراج المسائل الفقهية من كتاب "ترتيب المدارك .1
لهذه المسائل من غير أن تبحث في فقهها،  وقد افردت الباحثة فصلاً -، مالك" دراسة وجمعاً 

 .-مجرد التبويب والعنونة فقط
وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب  ب "ترتيب المداركامن كتالمستخرجة ائل الأصولية المس .2

  " دراسة وجمعا.مالك
استخراج المسائل العقدية من كتاب "ترتيب المدارك" دراسة وجمعا مع مقارنتها بمذهب أهل  .3

 السنة والجماعة
كتاب  ه مغن  ي اللبيب: وأخيراً لا يسعني إلّا أن أقول كما قال ابن هشام في مقدمة   

ءٍ طغََى بِهِ القَلَمُ، أَو   زلت  "...سَائِلٌ مَن  حَسُنَ خِيَمُهُ، وَس  لِمَ مِن دَاءِ الَحسَدِ أدَِيمهُُ، إذَا عَثَ رَ عَلَى شَي 
تُ  هُ مِ ن  بِهِ القَدَمُ أن  يَ غ تًفِرَ ذَلِكَ في جَن بِ ما قَ رَبَتُ إليَ هِ مِنَ ال بَعِيدِ، وَرَدَد تُ عَلَي هِ  مِنَ الشَ     ريِدِ، وَأرََح 

بُ  و، وأنَّ الصَ  ارمَِ قد ي َ  ن بُو، التَ عَ  بِ وصَير تُ القاصي يُ نَادِيهِ مِن كَثبٍ، وأن يُح ضِرَ قَ ل بَهُ أنَّ الجَ  وَادَ قد يَك 
َ الَّسيِئَاتِ".وأنَّ النَّارَ قد تَخ بو، وأنَّ الإنسانَ مَحَلُّ النّسيان، وأن الحَ  سَ نَاتِ يذُ    (1)هِبن 

 وآخر دعونا أنِ الحمد لله رب العالمين

 

                                                           

 (1/13، )6، طمغني اللبيب( ابن هشام، (1
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ةفهرس الآيات القرآني  

أسماء 
 السور

 الصفحة رقم الآيات السور ترتيب حسب الآيات فهرس

 126 187 َّ نخ نح نج  مي مىُّ البقرة
 ئح ئج يي يى ين يزيم ير  ىٰ  ُّ  لبقرةا

 تج به بمبخ بح بج  ئه ئم ئخ
 خم خج حم حج جم ثمجح  ته تم تخ تح
 َّ سج

222 120 

 ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ ُّ  البقرة
 فخ فجفح غم غج عم عج  طحظم
 َّ فم

223 120 

 116 229 َّ بحبخ بج ئه ئم ئخ  ئجئح يي ُّ  البقرة
  هج ني نمنى نخ نح نج ميُّ  البقرة

  يى يم يخ يح يج هي هى هم
َّ 

239 86 

 كا قي قى فىفي ثي  ثى ثنُّ  البقرة
 ما لي لى لم كي  كى كم كل
 َّ نننى نم  نز نر مم

282 148 

 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج  ُّ  آل عمران

 َّتح تج

128 75 

 تختم تح تج به  بم بخ بح بجُّ  النساء
 َّ حج جم جح ثم ته

23 

 
113 
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 149 24 َّ هم هج ني نى نم ُّ  النساء

 تر بي بى بن  بزبم بر ئيُّ  النساء
 َّ تز

29 60 

 تي تى تن تم تز  تر بي بى  ُّ  النساء

 في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر
 َّكي كى كم كل كا قىقي

35 129 

 صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح  ُّ  النساء
 ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ
 َّعم عج

43 58 

 64 6 َّمخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  المائدة
 149 145 َّني نى نن نم  نز نر مم ُّ  الأنعام

 سخ سح سج خم  خج حم حج جم ُّ  الأعراف
 َّسم

80 122 

 فج غم غج  عجعم ظم طح ضم ضخ ُّ التوبة

 كخ  كح كج قم قح فم فخ فح

 َّلم لخ لح لج كم كل

122 1 

 ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ُّ  هود
 َّتر بي بى بن  بم بز بر

120 28 

 ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ ُّ  إبراهيم

 َّ ئى ئن  ئم ئز

 خ 7

 بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج  ُّ  الإسراء
 َّبه

23 161 

 161 92-88 ته تم  تخ تح تج به بم بخ ُّ  مريم
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 خم  خج حم حج جم جح ثم
 ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج

 َّغج عم عج ظم طح ضم

 62 48 َّكم كل كا قي  قى  ُّ  الفرقان
 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ُّ  الشعراء

 َّ تى تن تم تز بيتر بى  بن

165_
166 

126 

 116 28 َّحج جم  جح ثم ته  ُّ الأحزاب
 لم كي كى  كم كل كا قي قى ُّ  سبأ

 َّنن نم نز نر مم ليما لى

45 47 

 155 12 َّ  نم نخ  ُّ  الحارات
 124 45 َّقح فم ُّ  القمر
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 فهرس أطراف الأحاديث
 الصفحة طرف الحديث الرقم

 74 أتََت  باِب نٍ لَهاَ صَغِيٍر لمَ  يأَ كُلِ الطَّعَامَ   .1
لَةٍ باَردَِةٍ في غَز وَةِ   .2 تُ في ليَ   تَ لَم   60 ذَاتِ السُّلَاسِلِ اح 
تُ النَّاسَ باِل مَدِينَةِ في زَمَنِ عُمَرَ ب نِ عَب دِ ال عَزيِزِ وَأبَاَنَ ب نِ عُث مَانَ   .3  99 أدَ ركَ 
 155 ذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الَحدِيثَ ثُمَّ التَ فَتَ فَهِيَ أمََانةَإ  .4
رَةَ   .5 دَى عَش   97 أمََرَ عُمَرُ أُبَيَّ ب نَ كَع بٍ وَتَميِمًا الدَّاريَِّ أَن  يَ قُومَا للِنَّاسِ بإِِح 
اَ كَانَ   .6 يُّ  إِنَّ اب نَ عُمَرَ وَاللَّهُ يَ غ فِرُ لَهُ أوَ هَمَ إِنمَّ اَ كَانَ هَذَا الحَ   127 إِنمَّ
رِ سِنِينَ إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورٌ، وَإِن    .7  61 لمَ  تجَِدِ ال مَاءَ إِلَى عَش 
 1 أَنَّ العُلَمَاءَ هُم  وَرَثةَُ الأنَ بِيَاءِ   .8
 148 أنَّ النَّبيَّ قَضَى باِل يَمِيِن مَعَ الشَّاهِدِ   .9

دِ رَسُولِ اللهِ   .10 رأَتََهُ في دُبرُهَِا في عَه   123 أَنَّ رَجُلًا أتََى ام 
 164 النَّبيِّ، وَقاَلَ إنيِّ وَجَد ت أَخِي يُ بَاعُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى   .11
باَرهِِنَّ   .12  121 أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبيَّ عَن  إِت  يَانِ النِّسَاءِ في أدَ 
 91 أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَن  صَلَاةِ اللَّي لِ   .13
عَةً أَنَّ رَسُولَ الِله  كَانَ يُصَلِّي باِللَّي لِ   .14 رَةَ ركَ  دَى عَش   91 إِح 
لَةً مِن  جَو فِ اللَّي ل  .15  95 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ خَرجََ ليَ  
 136 دَفَعَ خَي بَ رَ أرَ ضَهَا وَنَخ لَهَا إِلَى ال يَ هُودِ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ   .16
ِ، وَأَنَّ أبَاَ   .17 عَتَ ين  رٍ أنَّ رَسُولَ الِله صَلَّى الصَّلاةََ بمِنًى ركَ   103 بَك 
 136 دَفَعَ إِلَى يَ هُودِ خَي بَ رَ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ   .18
 93  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ رأََى رَجُلًا مُع تَزلًِا لمَ  يُصَلِّ   .19
 97 كَانَ يُصَلِّي في رَمَضَانَ   -وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَي هِ -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ   .20
نُتُ في الصُّب حِ   -صَلَّى اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ -أَنَّ رَسُولَ الِله   .21  78 كَانَ يَ ق 
لَ خَي بَ رَ بِشَط رِ مَا خَرجََ مِن  زَر عٍ   .22  139 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَامَلَ أهَ 
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 52 الله عن الرجل أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول  .23
عَةً   .24 ريِنَ ركَ   98 أَنَّ عَلِي ا أمََرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِهِم  في رَمَضَانَ عِش 
طَّابِ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيِّ ب نِ كَع بٍ   .25  82 أَنَّ عُمَرَ ب نَ الخَ 
رٌ لَهُ مِن  أَن  يأَ خُذَ   .26  142 أَن  يَم نَحَ أَحَدكُُم  أَخَاهُ خَي  
هَتِهِ وَأنَ فِهِ   .27  88 ان صَرَفَ وَإِنَّ أثََ رَ ال مَاءِ وَالطِّيِن عَلَى جَب  
 156 وَأُبَيُّ ب نُ كَع بٍ  -صَلَّى اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ -ان طلََقَ رَسُولُ اللَّهِ   .28
طَّابِ، في ركَ بٍ   .29  72 أنََّهُ اع تَمَرَ مَعَ عُمَرَ ب نِ الخَ 
 88 وَطِيٍن عَلَى دَابَّتِهأنََّهُ صَلَّى في مَاءٍ   .30
 88 أنَ َّهُم  كَانوُا مَعَ النَّبيِّ في مَسِيٍر فاَن  تَ هَو ا إلَى مَضِيقٍ   .31
عَةٌ وَأَوَّلُ مَن  قَضَى بِهِمَا مُعَاوِيةَُ   .32  152 بِد 
 78 بعث النَّبي سرية يقال لهم القراّء فأُصيبوا،  .33
 80 مضريدعو على  -صلى الله عليه وسلم-بينا رسول الله   .34
 150 ال بَ ي ِّنَةُ عَلَى ال مُدَّعِي وَال يَمِيُن عَلَى ال مُدَّعَى عَلَي هِ   .35
رَمَو تَ وَرَجُلٌ مِن  كِن دَةَ إِلَى   .36  150 جَاءَ رَجُلٌ مِن  حَض 
 121 جاء عمر إِلَى رَسُول الله، فَ قَالَ: ياَ رَسُول الله، هَلَكت  .37
رأَةَُ رفِاعَةَ ال قُرَظِيّ   .38 : كُن تُ عِن دَ رفِاَعَةَ، جَاءَتِ ام   157 إلى النَّبي فَ قَالَت 
اِدًا  .39  62 جُعِلَت  ليَ الَأر ضُ مَس 
دِ النَّبيِّ   .40 رُونَ الَأر ضَ عَلَى عَه  ثَنِي عَمَّايَ، أنَ َّهُم  كَانوُا يُك   139 حَدَّ
طَّابِ   .41 تُ مَعَ عُمَرَ ب نِ الخَ  لَةً في رَمَضَانَ  -رَضِيَ اللَّهُ -خَرَج   96 عَن هُ ليَ  
تَ ر ناَ اللَّهَ وَرَسُولهَُ   .42  115 خَي َّرَناَ رَسُولُ اللَّهِ  فاَخ 
نَا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ   .43  82 باِللَّي لِ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ  -راَعَي  
 74 رأَيَ تُ رَسُولَ اللَّهِ باَلَ ثُمَّ نَضَحَ فَ ر جَهُ   .44
 85 رسول الله وهو على راحلته يسبِّح، يومئ برأسهرأيت   .45
 142 سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق  .46
 135 سألت رافعاً عن كراء الأرض فقلت: إن لي أرضاً   .47
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 56 سألت رسول اللَّه عما يوجب الغسل وعن الماء  .48
 139 نَ رَى بِذَلِكَ بأَ سًاسمَِع تُ اب نَ عُمَرَ، يَ قُولُ: كُنَّا نُخاَبِرُ وَلا   .49
قِّ   .50 يِي مِنَ الحَ  تَح   122 سمَِع تُ رَسُولَ الِله يَ قُولُ : "إِنَّ الَله لَا يَس 
 91 صَلَاةُ اللَّي لِ مَث  نَى مَث  نَى، فإَِذَا أرََد تَ أَن  تَ ن صَرِفَ   .51
 91 صَلَاةُ اللَّي لِ وَالن َّهَارِ مَث  نَى مَث  نَى   .52
 93 وِت  رُ صَلَاةِ الن َّهَارِ صَلَاةُ ال مَغ رِبِ   .53
رَةِ فَ قَنَتَ   .54 رَ باِل بَص   88 صَلَّى اب نُ عَبَّاسٍ ال فَا 
 105 صَلَّى بنَِا عُث مَانُ بمِنًى أرَ بَعَ ركََعَاتٍ   .55
عَتَ ين    .56 ِ ثُمَّ ركَ  عَتَ ين   91 صَلَّى ركَ 
57.  ،  80 صَلَّي تُ خَل فَ النَّبّي فَ لَم  يَ ق نُت 
رٍ صَلَّي تُ مَعَ   .58 ِ، وَأَبي بَك  عَتَ ين   104 النَّبيِّ  بمِنًى ركَ 
 162 فاَدَي تُ نَ ف سِى، وَفاَدَي تُ عَقِيلاً   .59
 65 فتوضأ وصلى بهم ف .60
تَطِيعُ الصَّلَاةَ مَعَكَ   .61  74 قال رَجُلٌ مِنَ الأنَ صَارِ: إِنيِّ لاَ أَس 
 141 خَدِيجٍ أنَاَ وَاللَّهِ قاَلَ زَي دُ ب نُ ثاَبِتٍ: يَ غ فِرُ اللَّهُ لرِاَفِعِ ب نِ   .62
 107 اقام فينا رسولُ الله صَلّى الله عَلَي هِ وَسَلّم فقال: "أرَ بعٌ لا تجوزُ في الضَّحاي  .63
ثَ رَ عَلَي كَ ال قَو لَ أنََّكَ تَ قُولُ عَنِ اب نِ عُمَرَ   .64  123 قَد  أَك 
 123 قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري أيحمض لهن  .65
راً -صَلَّى اللهُ عَلَي هِ -رَسُولُ اللَّهِ قَ نَتَ   .66  82 وَسَلَّمَ في صَلَاةِ ال عَتَمَةِ شَه 
وَان  .67 عُو في قُ نُوتهِِ عَلَى رَع لٍ وَذكَ  راً كَانَ يَد  رِ شَه   82 قَ نَتَ في صَلَاةِ ال فَا 
رِ  في  ال قُنُوتُ   .68  83 أَوَّلُ  عُمَرُ : قاَلَ  رَمَضَانَ  شَه 
رِ  كَانَ القُنُوتُ   .69 َغ رِبِ وَالفَا 

 78 في الم
طَّابِ في رَمَضَانَ   .70  98 كَانَ النَّاسُ يَ قُومُونَ في زَمَانِ عُمَرَ ب نِ الخَ 
رغُُ  حِينَ  يَ قُولُ  ،-وَسَلَّمَ  عَلَي هِ  اللهُ  صَلَّى- اللهِ  رَسُولُ  كَانَ   .71  78 يَ ف 
72.   ِ عَتَ ين   93 كَانَ رَسُولُ اللَّهِ لَا يُسَلِّمُ في الرَّك 
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هٍ تَ وَجَّهَ  كَانَ رَسُولُ اللهِ   .73  91 يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةَ قِبَلَ أَي وَج 
 85 كَانَ عَب دُ اللَّهِ ب نُ عُمَرَ يُصَلِّي في السَّفَرِ عَلَى راَحِلَتِهِ   .74
 85 كَانَ عَب دُ اللَّهِ ب نُ عُمَرَ يُصَلِّي في السَّفَرِ عَلَى راَحِلَتِهِ، أيَ  نَمَا   .75
76.   ِ عَتَ ين  عَةِ وَالرَّك  َ الرَّك   91 كَانَ يُسَلِّمُ بَ ين 
نُتُ في ال وتِ رِ قَ ب لَ الرُّكُوعِ   .77  82 كَانَ يَ ق 
رِ     .78 نُتُ في صَلَاةِ ال مَغ رِبِ كَمَا في صَلَاةِ ال فَا   82 كَانَ يَ ق 
دَاناَ تحَِيضُ، ثُمَّ تَ ق تَرِصُ الدَّمَ مِن  ثَ و بِهاَ  .79  73 كَانَت  إِح 
رأَتََهُ مِن  دُبرُهَِا  .80  122 كَانَتِ ال يَ هُودُ تَ قُولُ: إِذَا أتََى الرَّجُلُ ام 
طَّابِ   .81 دِ عُمَرَ ب نِ الخَ   97 -رَضِيَ اللهُ عَن هُ -كَانوُا يَ قُومُونَ عَلَى عَه 
 150 كَلَّمَنِي أبَوُ الزِّناَدِ في شَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَيمَِيِن ال مُدَّعِي  .82
َر ضَ كُنَّا   .83 ريِ الأ  لًا، فَكُنَّا نُك  نَ صَارِ حَق  ثَرِ الأ   142 مِن  أَك 
 141 كنا نخابر على عهد رسول الله فذكر أن بعض عمومته  .84
ذي شدة وعناء  .85

َ
 55 كنت ألَقى من الم

 78 كُن تُ جَالِسًا عِن دَ أنََسِ ب نِ مَالِكٍ فَقِيلَ لَهُ   .86
 52 كنت رجلا مذاءً فأمرت رجلاً   .87
 93 تُوترُِوا بثَِلَاثٍ تُشَب ِّهُوا باِل مَغ رِبِ لَا   .88
 63 لَا صَلَاةَ لِمَن  لَا وُضُوءَ لهَُ   .89
 160 لَا يَج زيِ وَلَدٌ عَن  وَالِدِهِ إِلاَّ أَن  يجَِدَهُ   .90
 121 لَا يَ ن ظرُُ اللهُ يَ و مَ ال قِيَامَةِ إِلَى رَجُلٍ أتََى بَهيِمَةً   .91
لُ   .92 رَةٍ إِلاَّ يَ ز رَعُونَ عَلَى الث ُّلُثِ وَالرُّبعُِ مَا باِل مَدِينَةِ أهَ   136 بَ ي تِ هِا 
 92 يزَيِدُ في رَمَضَانَ  -صَلَّى اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ -مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ   .93
 93 مَا لَكُم  وَصَلَاتهَُ  كَانَ يُصَلِّي ثُمَّ يَ نَامُ   .94
رأَةًَ في دُبرُِ   .95  121 هَامَل عُونٌ مَن  أتََى ام 
 80 ال قُنُوتَ  النَّاسُ  أَخَذَ  أيَ نَ  مِن    .96
هَا، فإَِن  لمَ  يَ ف عَل    .97 نَح   135 مَن  كَانَت  لَهُ أرَ ضٌ، فَ ل يَ ز رَع هَا أَو  ليَِم 
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 161 مَن  مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ فَ هُوَ حُرٌّ   .98
ينِ   .99 هُ في الدِّ راً يُ فَقِّه   1 مَن  يرُدِِ اللَّهُ بِهِ خَي  

َر ضُ  -صَلَّى اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ -نَ هَى رَسُولُ اللَّهِ   .100 تَأ جَرَ الأ   135 أَن  تُس 
خَابَ رَةِ  -صَلَّى اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ -نَ هَى رَسُولُ اللَّهِ   .101

ُ
 141 عَنِ الم

َر ضِ  -صَلَّى اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ -نَ هَى رَسُولُ الِله   .102  134 عَن  كِراَءِ الأ 
 141 نَ هَى رَسُولُ الِله عَنِ ال مُحَاقَ لَةِ وَال مُزاَبَ نَةِ وَال مُخَابَ رةَِ   .103
 122 هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغ رَى  .104
 163 ال وَلَاءُ لِمَن  أعَ تَقَ   .105
لَ مَكَّةَ  أتمُّوا صَلاتََكُم ، فإَِنَّا قَ و مٌ سَف رٌ   .106  105 ياَ أهَ 
لَ مَكَّةَ لَا تَ ق صُرُوا   .107  102 الصَّلَاةَ في أدَ نَى مِن  أرَ بَ عَةِ ياَ أهَ 
 74 يُ ن ضَحُ بَ و لُ الغُلَامِ، وَيُ غ سَلُ بَ و لُ الجاَريِةَِ   .108
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 فهارس الأشعار
 الصفحة الأبيات الشعرية الرقم

ــكْرِ   .1 ــوْقَ الشُّ لـَـوْ كُنْــتُ أَعْــرِفُ فَـ
 مَنْزلِـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  

 

أَوْفَى مِنَ الشُّكْرِ عِنْدَ الِله فِي    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِ   الثَّمَــــــــــ

 
 

لْبـِــــي  هَــــــا لـَــــكَ مِـــــنْ قَـ أَخْــــــلَصْتُـ
بـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    مُهَذَّ

      

 حَـــــــــــذْوا  عَلــَــى مَــــا أَوْليَْــــتَ مِــــنْ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِ   حَسَـــــــــــــــــ

 
 

 

 خ

ــ ثِر    .2 رَوَانِ مَ ــالْقَيـْ ــمْ بِ ــتْ لَهُ  وكََانَ
 

ِّْ أَوْضَــحُ بُـرْهَــانِ   هَــا لِمَحْــلِ الْحَــ  عَلَيـْ
 
 
 
 

 13 

ظلمــــــوا عياضــــــا  وهــــــو يحلــــــم   .3
 عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم

 

 والظلــــــم بـين العـالمين قديـــــــــم 
 
 

جــــــــعلوا الــــــــــــــــــــــراء عينــــا  فــــي 
 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

      

 كــــي يكتموه فـنــــه معلــــــــــــــــــــوم 
 
 

 ســـبتة   لـــولاه مـــا ناحـــت أبــــاطح
       

 والروض حول فنائـــــها معــــــدوم 
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 يا من تحمـل عنـي غيـر مكتـرث  .4
  

لكنــه للضــنى والســقم أوصــى  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ب

 
 تركتني مسـتهام القلـب ذا حـرق

 
 أخا جـوا وتبـاريح وأو صـاب 

أراقــب الــنجم فــي جــنح الــدجى  
 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحرا

 

 كأنني راصد للـنجم أو صـابي 
ــذ النــوم بعــدكم   ومــا وجــدت لذي

  
إلا جنــــى حنظــــل فــــي الطعــــم  

 أوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
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ــــم  .5 ــــذ ل ــــي من  أركــــم الله يعلــــم أن
 

 كطـــائر خانــــــــه ريــــش جنــــاحين 
ـــــريح  ــــــت ال ــــــلو قـــــدرت ركبــــ  فـ

 
 فـــن بعدكــــمُ عنــي جنــى حَيْنــي 

 
 

22 

 انظـــــــر إلـــــــى الـــــــزرع وخاماتــــــــه  .6
        

تحكــــــــي وقــــــــد ماتــــــــت أيــــــــام  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح  الرّيـــــــــــــ

 
ـــــــة  ـــــــةكتيبـــــــــ ـــــــراء مهزومـ  خضــ

        
 شــــــقائْ النعمان فيها جِــــــــــــراح 

 
 

 شــــــقائْ النعمان فيها جِــــــــــــراح
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ــــهِ   .7 ــــظِهِ أو لَفْظِـ ـــل بلَِحْـــ  إن البخي
           

 أو عَطْفِـــــــــهِ أو رفِْقِـــــه لبخيــــــــــــل 
 

 22 
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